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 مقدمــة

كن إن أى منظ ها. إذن لا يم مل مع ها وتتعا عيش في تى ت ئة ال تاج البي هى ن مة 

هذه المنظمة.  دراسة المنظمة العامة بمعزل سلوك  ية على  يرات البيئ تأثير المتغ عن 

ثل  ما يم ئة والعكس صحيح، فأيه سة البي لى درا ومعنى ذلك أن دراسة المنظمة تقود إ

 .نقطة البداية؟

قات من حل قة  ته  والمنظمة العامة هى حل قات، على قم عدد الحل ظام إدارى مت ن

السلللطة التنفيذيللة. هللذه السلللطة بللدورها، تربطهللا علاقللات بالسلللطتين التشللريعية 

   .والقضائية. فكيف تؤثر علاقات السلطة على مجال وممارسات الإدارة العامة؟

وإذا كانللت علاقللات السلللطة السللابقة تمثللل الجانللا الرسللمى أو الشللرعى مللن 

سات الحك من الممار مة  سات الإدارة العا كل وممار حدد هيا ها ت ية، فإن ية والإدار وم

هذا المنطلق.  عن  لف  عل يخت قائم بالف هو  ما  قع  كن وا كون. ول جا أن ي ما ي منطلق 

هاز  سلوك الج عن  ية  صورة حقيق لدارس  طى ا قع يع هذا الوا ية  فإن تغط ثم  من  و

عا ناك جما يداً. فه يل تعق يد التحل بد أن تز كتلات الإدارى الحكومى لا ت المصالح والت

الفئويلة التللى تمللارس ضلغوطاً ئيللر مرئيللة، ولكنهلا تللؤثر فللى مسلار واتجللاه القللرار 

لدارس  كن ل مدى يم السياسي المنشئ لاتجاهات وممارسات الجهاز الإدارى. فإلى أى 

ساهمة الجهاز  تتبع هذه المتغيرات؟ ويمكننا الإجابة من خلال التركيز الخاص على م

كومى  ية الإدارى الح بين إيديولوج قة  ية، والعلا من ناح مة  سيات العا صنع السيا فى 

النظام السياسى وبين البناء التنظيمى للإدارة العامة وأبعاد المشكلة الإدارية من ناحية 

 أخرى.
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 الفصل الأول

 الإدارة العامة: المفاهيم والمداخل

 تعريف الإدارة العامة: 

هتم  لذى ي لم ا ها الع مة بأن كن تعريف الإدارة العا ية، يم ظر التقليد من وجهة الن

شاط بالكيف والكم الخاص  من الن لك الضرا  ها "ذ ها بأن كن تعريف ما يم مة. ك بالحكو

تى  مة ال سة العا يذ السيا يق وتنف لى تحق الذى يهتم ببحث مجموع العمليات التى تهدف إ

يذها". أو أن الإدارة  فى تنف بة  عة الرئ كم مقتن لى الح تأتى إ مة، أو  ها الحكو تؤمن ب

مرتبطللة تبللدأ مللن صللناديق العامللة هللى "تنفيللذ السياسللة العامللة فللى سلسلللة عمليللات 

ية  الانتخاا إلى عمل المجالس التشريعية، إلى تأليف الحكومة، إلى قيام السلطة التنفيذ

 بمباشرة اعمالها وإدارتها لجهاز الإدارة". 

ياً  شاطاً إدار ها ن مة باعتبار لى الإدارة العا ظر إ سابقة، تن عاريف ال يع الت إن جم

ي جال تنف فى م ساً  صر أسا ما ينح هزة صرفاً إن حددها الأج ما ت مة ك سات العا ذ السيا

لدور  ظل ا فى  بولاً  جاً وق التشريعية فى الدولة. وإذا كانت هذه التعاريف قد لاقت روا

هوم  لك المف لدور وذ هذا ا حق ب المحدود والمفهوم الضيق للدولة، إلا أن التطور الذى ل

شاط الإدار لى لن جال الفع يد الم عن تحد عاريف  لك الت صور ت مدى ق بت  مة، أث ة العا

 نطاق مسؤوليتها فى المجتمع الحديث.والذى يحدد 

لذا  شقين، و سئولية ذات  هى م حديث  مع ال فى المجت إن مسئولية الإدارة العامة 

 فإنها تعرف من وجهة النظر الحديثة بأنها علم وفن وضع وتنفيذ السياسة العامة. 

نا -تنفيذ السياسات العامة -وإذا كان الشق الثانى ثل الجا شاط  يم من ن يدى  التقل

ية، إلا أن  عاريف التقليد سياق الت مع  فق  نه يت ثم فإ من  مة، و سات الإدارة العا وممار

فى  حديثاً  طوراً  ثل ت ما يم مة، إن الشق الأول، ونعنى به وضع وتصميم السياسات العا

فى  لة  ساع دور الدو مو وات صبح ضرورة ملازمة لن لذى أ هذا الميدان، هذا التطور ا

 يث. المجتمع الحد
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وإذا كانللت النظريللات السياسللية التقليديللة قللد روجللت لفكللرة انفللراد السلللطة 

صبح  هذا الوضع أ فإن  مة،  التشريعية فى الدولة بمهمة وضع وتصميم السياسات العا

فر  ناك م صعباً فى ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية السائدة. ومن ثم، لم يكن ه

يد  فويض العد من ت شريعية  لى الجهاز الإدارى، خصوصاً للأجهزة الت سلطاتها إ من 

سهاماً  كن أن يحقق إ لك يم بأن ذ ناً  سلطة، إيما هذه ال صادى ل نا الاقت فيما يتعلق بالجا

هاز  صبح ج ضع أن أ هذا الو عن  نتج  قد  عام. و صالح ال يق ال فى تحق ية  ثر إيجاب أك

من يد  حائزاً للعد لة،  خر، الجهاز الإدارى للدو نى آ ية، أو بمع مة المدن سلطات  الخد ال

فإن أى  سبا  التى كانت فميا مضى حكراً على الأجهزة التشريعية دون سواها. لهذا ال

سات،  يذ السيا ية تنف محاولة لدراسة الإدارة العامة تصبح عقيمة عند قصرها على عمل

 أى دون التعرض لدورها فى عملية وضع وتصميم السياسات العامة. 

سهام فى وضع السياسات العامة لا ينفى إن اتساع دور الإدارة العامة ليشمل الا

قادة  ية ال ساتز فأئلب لك السيا يذ ت يتم تنف الادعاء بأنها تمثل أساساً الأداة التى بمقتضاها 

الإداريللين إنمللا يعينللون لغللرض أساسللى وهللو تنفيللذ السياسللات التللى يحللددها الأفللراد 

من ا يد  يه أن العد شك ف ما لا  شريعية. وم فى المجالس الت مة المنتخبون  قرارات الها ل

سات الاجور والأسعار والعلاقات الخارجية وئيرها،  يد سيا ثل تحد هذه والحيوية م

سى للجهاز  لدور الأسا ثل ا صدارها، ويتم حق إ القرارات تحتفظ المجالس التشريعية ب

 الإدارى فى تنفيذها. 

لك  ضع ت ية و هو ان عمل خر، و عاً آ فى واق كن أن تخ سابقة لا يم قة ال إن الحقي

ها السيا سهم في بد أن ي ية، لا حذر والعقلان سات، لكى تتسم بالقدر الكافى من الفطنة وال

هذه  خلال خبراتهم وممارساتهم، وإلا تصبح  من  أفراد الجهاز الإدارى بإبداء الرأى 

تدخل الجهاز  تراكم ل تأثير الم صبح ال مرور الوقت، ي يال. وب السياسات ضرباً من الخ

 قائمة فى حد ذاتها. الإدارى فى وضع السياسات سياسة 

خلاف  –إن أى محاولة لدراسة الإدارة العامة فى واقعها الحديث لابد أن تهتم  ب

سبق ئة  Institutional Frameworkبالإطار المؤسسى  -ما  به البي صد  مع، ويق للمجت
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السياسللية والاجتماعيللة والاقتصللادية. وكللذلك سلللوك الأفللراد العللاملين فللى الجهللاز 

عللللى اللللرئم ملللن أن الكتابلللات القديملللة قلللد اهتملللت بلللبعض الإدارى الحكلللومى. و

ثر  ثة أصبحت أك بات الحدي الموضوعات مثل التنظيم، التمويل، والأفراد، إلا أن الكتا

لك  مة، ت مات الإدارة العا خل منظ سانى دا سلوك الإن سمية لل ير الر بالأطر ئ ماً  اهتما

سيط قرارات الأطر التى تظهر رئم جميع محاولات المنظمات لوضع هيكل ي ر على 

الأفللراد. وإذا كللان هللذا الاهتمللام للله مللا يبللرره مللن حيللث أن المنظمللات لهللا أهللدافها 

الأفراد الخاصة التى تسعى لتحقيقها بما يضمن بقاء واستمرار هذه المنظمات، إلا أن 

شكيل،  فى ت حق للمنظمات  لهم أيضاً أهدافهم الخاصة. وإذا كان هذا الوضع يعطى ال

س شكيل  لة ت فس أو محاو فى ن نه  هذه المنظمات، فإ صالح  مع  فق  ما يت لوك الأفراد ب

فروض  سلوكى الم موذج ال هذا الن سير  فى تف ماثلاً  قاً م الوقت يعطى هؤلاء الأفراد ح

يل  هدافهم الشخصية. إن تحل عليهم من حيث مدى تمشيه أو تعارضه مع مصالحهم وأ

ية للمنظمللات أصللبح الطريقللة التللى يحللاول بهللا الأفللراد إعللادة هيكلللة الأطللر السلللوك

موضللوعاً مسللتقلاً تهللتم بلله دراسللات متخصصللة تحللت اسللم السلللوك التنظيمللى 

Organizational Behavior ماء لنفس وعل ماء ا قه عل لذى حق جاح ا من الن بالرئم  . و

الاجتمللاع، وبللاحثو علللم الللنفس الاجتمللاعى فللى هللذا المضللمار، إلا أن علمللاء العلللوم 

انللا القللانونى والمؤسسللى والرسللمى للللإدارة السياسللية مللا زالللوا يركللزون علللى الج

 العامة، مع بعض استثناءات قليلة. 

 المنظمات العامة ومنظمات الأعمال: 

ثم  لة،  مة للدو سة العا ضع السيا فى و ساهمة  نى الم مة تع نت الإدارة العا إذا كا

يد  يق العد عن تحق العمل على تنفيذ هذه السياسات كما أسلفنا، فإن الدولة تعد مسؤولة 

يتم انجازها م هذه الأهداف  مع.  صادية للمجت ية والاقت ية والاجتماع ن الأهداف الحمائ

 من خلال المنظمات العامة التى تنشأ لهذا الغرض. 
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والمنظمللة العامللة لا تختلللف عللن أى منظمللة أخللرى مللن حيللث الغللرض مللن 

قدرتها على  هو  انشائها. ففى جميع الحالات نجد أن الشرط الأول لوجود أى منظمة 

شباع حاجات معينة من حاجات المجتمع الذى توجد فيه، ومن ثم فإن طبيعة المنظمة إ

وهيكلها يتحددان طبقاً للغرض من انشائها. وحيث أن المنظمات تنشأ لخدمة المجتمع، 

هذا  فى  سائدة  ية ال ية والماد فإنها تصبح جزءاً منه، وبالتالى تتأثر بالظروف الاجتماع

 المجتمع. 

لرأى ا كان ا مة إذا  مات العا بين المنظ قة  يار التفر هو مع ما  صحيحاً، ف سابق  ل

شكل الحكومى أو  نة ال خذ منظمات معي ماذا تأ خر، ل نى آ مال؟ أو بمع ومنظمات الأع

 العام؟ 

قوة  غت  ما بل إن الأجهزة الحكومية تملك سلطات لا تتوفر للأجهزة الخاصة مه

م تدبير الأموال  ضاً الأخيرة. وأهم هذه السلطات القدرة على  ضرائا، وأي خلال ال ن 

فراد  ية، أى أ مات الحكوم فى المنظ عاملين  ير ال فراد ئ سلوك الأ ظيم  لى تن قدرة ع ال

لى حيز  ها إ خذ طريق ية تأ شطة الحكوم ية الأن مة. ويلاحظ أن أئلب المجتمع بصفة عا

من الوجود طبقاً للاعتبارين السابقين. مثلاً،  عادة  كون  مة ي نجد أن نشاط الصحة العا

ما  الأنشطة سهم  قرروا بأنف بأن ي هم  سمح ل الحكومية، والسبا فى ذلك أن الأفراد لا ي

هى وسائل الحماية اللازمة ضد الأمراض المعدية، وذلك لأن الأفراد الذين يرفضون 

ئة  يث أن الف ها. وح لذى يمولون فراد ا من الأ ستفيدون  سوف ي مة  لك الخد من ت فع ث د

مة الأولى، التى ترفض تلك الخدمة، سوف تهدد  فإن الحكو ية،  ئة الثان فراد الف صحة أ

لك  يق ت لك لتحق كل، وذ مع ك تين، أى المجت فراد الفئ من أ ضرائا  صيل ال تولى تح ت

قوم  لك، ت لى ذ مع. وبالاضافة إ فراد المجت يع أ يد جم مة تف مة عا الخدمة باعتبارها خد

ث مة، م لك الخد من ت ستفادة  لق بالا ما يتع مع في فراد المجت سلوك أ ظيم  مة بتن ل الحكو

 تحديد مواعيد التطعيم الإجبارى، وئير ذلك من القواعد. 
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من إن الكلام السابق لا ينطبق علىنشاط الصحة العامة فحسا، بل يشمل العديد 

شطة هذه الأن يع  ضاء. وجم لدفاع والف من وا ثل الأ خرى م شطة الأ ها  -الأن سبا طبيعت  –ب

 تتطلا أن تقوم بها منظمات عامة. 

يمكللن أن تتولاهللا منظمللات عامللة، كمللا يمكللن أن  أن هنللاك أنشللطة أخللرىإلا 

قل والمواصلات  باء والن تتولاها منظمات أعمال. ومن أمثلة ذلك أنشطة المياه والكهر

لك  شأن أداء ت مات ب من المنظ نوعين  هذين ال بين  ضيل  يار التف هو مع ما  ها. ف وئير

 الأنشطة؟ 

د يتوقف على إن تفضيل المنظمات العامة على منظمات الأعمال فى هذا الصد

اعتبللارات متعللددة أهمهللا الاتجللاه السياسللى للدولللة فيمللا يتعلللق بكونهللا رأسللمالية أم 

شطة تتولاها منظمات  اشتراكية. ففى الدول الرأسمالية، نجد أن بعض أو كل هذه الأن

. أمللا فللى الللدول الاشللتراكية، فللإن الأمللر يختلللف Business Organizationأعمللال 

ت طرف أو اع مدى ت نى أن باختلاف  شتراكية، بمع بادئ الا يق الم فى تطب لة  دال الدو

التطللرف فللى هللذا المجللال معنللاه امللتلاك الدولللة لأئلللا المنظمللات الاجتماعيللة 

كان  لو  تى  صادية، ح فى والاقت صة  ية الخا شكل الملك خذ  مات يأ هذه المنظ عض  ب

 مجتمعات أخرى أقل تشددا أو أكثر اعتدالاً فى تطبيق مبادئ الاشتراكية. 

ساؤلاً شابه إن ت ثار ت المنظمات العامة مع منظمات الأعمال بالصورة السابقة، أ

اختلافللات بللين النللوعين مللن المنظمللات. وفللى  –أو عللدم وجللود  -حللول مللدى وجللود

ظر، حيلث تنلادى الأوللى بوجلود اختلافلات  هة هلذا التسلاؤل، بلرزت وجهتلا ن مواج

 جوهرية يمكن إجمالها فى النقاط التالية: 

مل المنظمات -1 سود منظمات  تع ما ت كار، بين ظروف احت فى  عادة  مة  العا

 الأعمال روح المنافسة. 

إن الموظللف العللام وهللو يللؤدى واجبلله فللى مجللال الإدارة العامللة إنمللا  -1

 يستهدف تحقيق خدمة عامة وليس تحقيق الربح. 
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ثار  -3 عدم إي مواطنين، و بين ال ساواة  عدة الم تزم بقا مة تل إن المنظمات العا

 من الخدمات.  بعضهم بأنواع معينة

 إن الموظف فى نطاق الإدارة العامة يعمل بصفته وليس بإسمه. -4

هيمن  -8 جال الإدارة ي مة. فر سؤولية العا عدة الم مة قا مات العا لى المنظ ع

هذه المسؤولية  هور، وتتحقق  مام الجم عن تصرفاتهم أ العامة مسؤولون 

 بعدة طرق منها السياسية والقضائية.

عد -9 مة لقا مات العا ضع المنظ فة تخ فراد بكا يد الأ عين تزو ضاها يت ة بمقت

من  فإن  هذا  بة. ول فى الرقا هم  ستعمال حق ينهم على ا تى تع مات ال المعلو

مات،  من معلو ها  ما يلزم علام ب سائل الإ مداد و مات إ هذه المنظ جا  وا

وعللدم حجللا هللذه المعلومللات إلا فللى الحللدود التللى تقتضلليها المصلللحة 

 العامة. 

 ا لتنظيم يتم على نطاق واسع. تتسم المنظمات العامة بخضوعه -7

ماً  -5 صبح لزا قد أ لما كانت المنظمات العامة لا تخضع لظروف المنافسة، ف

ها  من ورائ عليها الاستعاضة عنها بقاعدة اختبارات الكفاءة، والتى يقصد 

 الكشف عن الكفاءات وإيجاد الحوافز لزيادة الانتاجية. 

 تمثل فى مجموعها اختلافات وعلى العكس مما سبق، إن وجهة النظر الثانية لا

 تذكر بين المنظمات العامة ومنظمات الاعمال، وذلك على النحو التالى: 

ما  -1 ية، أ ظروف احتكار فى  ضاً  مل أي من منظمات الأعمال يع ير  إن الكث

روح المنافسللة، فلللم يعللدلها وجللود فعلللي بالصللورة التللى تحللدث عنهللا 

 الاقتصاديون الأوائل. 

عمال ليس الحصول على الربح كما قد يتبادر إن الغرض من منظمات الأ -1

نة للجماهير.  سلع وخدمات لإشباع رئبات معي قديم  كن ت لذهن، ول إلى ا

ويظهللر الللربح أو لا يظهللر نتيجللة للنجللاح أو الفشللل فللى تحقيللق ذلللك 

بروح  ها  عاملون ب الغرض. ولكى تنجح منظمة الأعمال يجا أن يشعر ال
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لروح ليست مة  الخدمة، وبالتالى فإن هذه ا مقصورة على المنظمات العا

 فحسا. 

ها تصرفات  -3 تأثر ب تى ت عايير ال ية ضمن الم لقد أصبحت المعايير الأخلاق

فإن  لذا  عام فحسا، و منظمات الأعمال، ولم تعد مقصورة على النشاط ال

بين  ستهلكين و بين الم ساواة  عدة الم تزم بقا جا أن تل صة ي المنظمة الخا

معهللا بصللفة عامللة. أى أن قاعللدة  المللوردين والجمللاهير التللى تتعامللل

 المساواة لم تعد حكراً على المنظمات العامة. 

مة على  -4 فى المنظمات العا ليس هناك ما يمنع اطلاقاً من أن تتم الأعمال 

أسللاس اسللماء الأشللخاص، كمللا لا يمنللع أن تللتم الأعمللال فللى منظمللات 

ساس  لى أ مال ع مام الأع بل إن ات شخص،  صفة ال ساس  لى أ مال ع الأع

شخاص يتضمن الكثير من العلاقات الإنسانية التى يجا أن تغلا على الأ

 الاعمال بغض النظر عن كونها عامة أو خاصة. 

من حيث  -8 ساوى  إن المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال أصبحت تت

جاز المسؤولية  ساً لإن بر أسا بل وتعت صادية،  مع المسؤولية الاقت الأهمية 

فإن مف يه  ناء عل يرة. وب جد الأخ ماهير ي جاه الج مة ت سؤولية العا هوم الم

عد مقصوراً على  لم ي مجالاً متسعاً للتطبيق فى منظمات الأعمال، بحيث 

 المنظمات العامة. 

إن جميللع الأعمللال تللتم بنللاء علللى المعلومللات المتبادلللة ونظللم الاتصللال  -9

لى  عداه إ بل يت قط،  مة ف مال العا لى الأع صر ع هذا لا يقت ستخدمة، و الم

 خاص. النشاط ال

بل  -7 قط،  مة ف من صفات المنظمات العا ليس  إن التنظيم على نطاق واسع 

 إن العديد من منظمات الأعمال يعمل فى ظل الحجم الكبير أيضاً. 

بل إن  -5 مة،  إن اختيار الموظفين الأكفاء ليس مطبقاً فقط فى المنظمات العا

 نجاح منظمات الاعمال يرتبط أساساً بكفاءة العاملين. 
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مة إن المقارن بين المنظمات العا بالتمييز  لق  ما يتع جدوى في مة ال سابقة عدي ة ال

بين الإدارة  فرق  ومنظمات الأعمال، وبالتالى فإنها لا تزودنا بصورة واضحة تحدد ال

لذى  مايز ا لك الت هو أن ذ لا  لرأى الأئ فإن ا لذلك  ية.  مال التجار مة وإدارة الأع العا

 .نبحث عنه إنما يكمن فى المتغيرات البيئية

 بيئة الإدارة العامة:

إذا كانللت الإدارة مللن الناحيللة الوظيفيللة هللى عمليللة اجتماعيللة تتضللمن القيللام 

يع المنظمات  خرى. فجم لى أ من منظمة إ بأنشطة معينة، فإن هذه الانشطة لا تختلف 

هذه  يع  يات. وجم عد الميزان مل، وت برامج الع عد  سات، وت لابد أن تخطط وتضع السيا

فإن الأنشطة تتماثل أو ت مة ومنظمات الأعمال. إذن،  تشابه فى كل من المنظمات العا

كل  ئة  صائص بي فى خ من  ما يك صة إن مة والإدارة الخا بين الإدارة العا فات  الاختلا

 منهما. 

فى  من الناحية البيئية، فإن الإدارة العامة هى ممارسة لوظائف ومبادئ الإدارة 

مة ظل ومن خلال الحكومة فى كل مستوى من مستوياتها . هذه الحقيقة لها آثارها الها

 التى يمكن تقسيمها إلى آثار سلبية وأخرى إيجابية. 

 الآثار السلبية:

مدفوعات" -1 يزان ال جال الإدارة  إن "م فى م عاملين  صالح ال فى  ماً  ليس دائ

ئد  شكل الضرائا، والعا فى  عاملين  هؤلاء ال به مساهمات  العامة. ويقصد 

 المنظمات العامة.  الذى يحصلون عليه لقاء العمل فى

هذه  -1 فاقم  عد أن تت شاكل ب من الم يد  إن الإدارة العامة تضطلع بمسؤولية العد

ية  ناطق النائ حديث الم لك ت لة ذ المشاكل علاوة على عدم ربحيتها. ومن أمث

ظيم  لة، تن لاستيعاا التكدس السكانى، تدعيم الاقتصاد القومى لمعالجة البطا

  التعامل فى القطاع الخاص وئيرها.
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إن الإدارة العامللة تتميللز بعللدم وجللود صلللة بللين الإيللرادات التللى تحققهللا  -3

نى وجود  فى منظمات الأعمال. ومع حال  ها بعكس ال تى تتحمل والنفقات ال

فإن  هذه الصلة هو إمكانية استخدام الربح كمعيار كمى لقياس الكفاءة. لذلك 

علللى  تقيلليم المنظمللات العامللة يعتبللر مللن أصللعا عمليللات التقيلليم والحكللم

الكفللاءة. فمعيللار الللربح المسللتخدم فللى تقيلليم نشللاط منظمللات الأعمللال هللو 

كن انعكاس أو محصلة  نه يم تالى فإ للعديد من القرارات التى تصدرها، وبال

قرارات  لك ال تأثير الإجمالى لت مدى ال قع  من وا هذه المنظمات  تقييم نشاط 

مللة لا علللى الأربحيللة. وعلللى العكللس مللن ذلللك فللإن نشللاط المنظمللات العا

حالات  عض ال فى ب يد  تى تز يستهدف الربح من الأساس، حتى الإيرادات ال

ليس  مثل أموال الضرائا أو الرسوم الجمركية قد يكون مصدرها القانون و

ييم الأداء  فى تق لربح  يار ا عن مع ستعاض  لذا ي عاملين. و فاءة ال فاع ك ارت

ثل ال فى بمعايير اخرى، إلا أن هذه المعايير هى معايير قيمية م لة  قديم عدا ت

الخدمللة والمسللاواة بللين المللواطنين والالتللزام بالصللالح العللام والنهللوض 

سبية.  عدة الن ها تخضع لقا عايير أن هذه الم بالمسؤولية الاجتماعية. ومشكلة 

ثال،  سبيل الم طرق على  نامج لرصف ال فإذا فكرت الحكومة فى وضع بر

حد، وكانت الاعتمادات المالية ئير كافية لرصف جميع الطر ق فى وقت وا

فإن  لة  هذه الحا فى  ية.  ية العمل من الناح لك  يق ذ صعوبة تحق لى  علاوة ع

ترك  طرق، و من ال نة  بدء بمجموعة معي نى ال يات، بمع الحكومة تحدد أولو

كون  مجموعة أخرى لمرحلة تالية قد تطول أو تقصر حسا الأحوال. وقد ي

العدالللة  للحكومللة منطقهللا فللى هللذا الصللدد، وقللد تكللون ملتزمللة بقاعللدة

فراد  شعر الأ يث ي خر، ح ياً آ ها رأ كون ل قد ي ماهير  كن الج ساواة. ول والم

ية أن  سلم الأولو فى  تأخراً  باً م تل ترتي تى تح ناطق ال فى الم جودون  المو

ناطق،  عض الم قررت رصف ب ندما  ساواة ع عدة الم الحكومة قد كسرت قا

 وتأجيل ذلك بالنسبة لمناطق أخرى. 
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عدى إن مشكلة المعايير القيمي بل تت سبية،  حد الن ة ئير الملموسة لا تتوقف عند 

تولى  لذى ي من ا عايير؟ و هذه الم حدد  لذى ي من ا ثل  ساؤلات م من الت يد  لى العد ذلك إ

سها؟  مة نف مر للحكو هذا الأ ترك  هل ي ها؟  قاً ل مة طب مات العا ييم أداء المنظ ية تق عمل

 عية؟ وعلى أى أساس؟وعندئذ يصبح التقييم عملية ذاتية، أم تتولاه السلطة التشري

 الآثار الإيجابية:  

مات  قق للمنظ تى تح ية ال ثار الإيجاب عض الآ ناك ب سبق، ه ما  كس م لى الع ع

 العامة مزايا تنفرد بها بالمقارنة مع منظمات الأعمال. مثل: 

امللتلاك مصللادر ماليللة ئيللر محللدودة تؤهلهللا لطللرق أى مجللال يسللتحق  -1

ف من المبادرة، وذلك من خلال قدرة الدولة على  رض وتحصيل الضرائا 

 المواطنين.

احتكللار الشللرعية القانونيللة، وهللذا يعنللى أن المنظمللات العامللة باعتبارهللا  -1

ثل  بدور المم قوم  يةن ت سلطة التنفيذ من ال جزءاً  لة و ية الدو ضعة لملك خا

الشرعى لصالح المجتمع، بعكس منظمات الأعمال التى قد تسعى إلى تقوية 

صبح  من أن ت ها  ما يمكن ها ب هدف مركز كن ال مع، ول فى المجت مؤثرة  قوة 

نة  -الربح -الخاص وراء هذه المحاولات فى مركز أضعف بالمقار ها  يجعل

 مع المنظمات العامة. 

بين  ثم  من  مال، و مات الأع مة ومنظ مات العا بين المنظ سابقة  نة ال إن المقار

مع الوا خل المجت نه دا نى أ ما تع ية، إن مال التجار مة وإدارة الأع جد الإدارة العا حد يو

 النوعان من المنظمات. هذه الحقيقة لابد أن تثير العديد من التساؤلات مثل: 

 كيف تتعايش المنظمات العامة مع منظمات الأعمال؟ -1

 كيف يمكن تقسيم المسؤولية على النوعين من المنظمات؟  -1

تى  -3 ساس الأعمال ال من المنظمات على أ نوعين  بين ال قة  نت التفر إذا كا

 فأيهما ينبغى أن يفعل ماذا؟  يتولاها كل منهم،
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ما  -4 من المسؤولية؟ وأيه بر  بالجزء الأك أى النوعين من المنظمات يستأثر 

 يكون رقيباً على الآخر؟

. Institutionalizmالإجابة على التساؤلات السابقة يحددها مفهوم المؤسسية إن 

من المنظمات باين  ير ومت عدد كب من  كون  مع يت تى  ويعنى هذا المصطلح أن المجت ال

ية  ضية ودين ية وريا ية وثقاف ناك منظمات تعليم مع. فه تمثل البنية الأساسية لهذا المجت

ها  حدد العلاقات بين وسياسية وأعمالية. جميع هذه المنظمات تعمل فى نسق واحد، وتت

هوم  كوين مف فى ت سهم  تى ت يرات ال طبقاً للعديد من المتغيرات. ولما كانت جميع المتغ

مؤثرة المؤسسية تخرج عن ن يرات ال طاق دراستنا، فسوف نقتصر على ذكر أهم المتغ

 فى تكوين العلاقة بين المنظمات العامة ومنظمات الأعمال. وهذه المتغيرات هى: 

 الفلسفة السياسية.  -1

 معتقدات الدينية.ال -1

 خصائص النظام الاقتصادى. -3

 مرحلة النمو الاقتصادى. -4

 تمع العالمى.المركز النسبى للدولة فى المج -8
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 الفصل الثانى

 مداخل الدراسة

سبا من  ب يد  ها بالعد جالات، وارتباط من الم يد  فى العد مة  تداخل الإدارة العا

بع  فة تت مداخل مختل ناك  صبح ه ميادين المعرفة، فقد تعددت طرق دراستها، ومن ثم أ

 فى دراسة هذه المادة. ويمكن المقارنة فى هذا المجال بين المداخل التالية: 

 المدخل القانونى. -1

 المدخل الهيكلى. -1

 المدخل السلوكى. -3

 المدخل البيئى.  -4

 المدخل المقارن.  -8

 مدخل الأنظمة.  -9

 المدخل السياسى.  -7

 :The Institutional Approachأولًا: المدخل القانونى 

يعتبللر المللدخل القللانونى مللن أقللدم مللداخل دراسللة الإدارة العامللة. ويسللتند هللذا 

قات  لى العلا مدخل ع هذا ال كد  مة. ويؤ بات الحكو قوق وواج لى ح ساً ع مدخل أسا ال

لة.  لثلاث للدو بين الرسمية والفصل بين السلطات ا كرة الفصل  مدخل بف هذا ال خذ  ويأ

فى  صر  هاز الإدارى ينح مؤداة أن دور الج تراض  لى اف لك ع سة، وذ الإدارة والسيا

 الرسمية. مجرد تنفيذ السياسات التى تحددها الأجهزة 

لق  ما يتع ويهتم هذا المدخل بصفة خاصة بتحديد معايير المسؤولية خصوصاً في

 بكيفية جعل المنظمات العامة مسؤولة أمام الأجهزة التشريعية والمواطنين. 

بالإضللافة إلللى مللا سللبق، فللإن المللدخل القللانونى يبحللث فللى الجوانللا المتعلقللة 

هى بالموظفين العموميين من حيث التكييف القانو نى لعلاقة الموظف بالحكومة، وهل 
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موميين  علاقة تعاقدية أم علاقة قانونية. كما يبحث أيضاً فى طرق تعيين الموظفين الع

تى  جزاءات ال يا، وال شكيل مجالس التأد وكيفية ذلك التعيين، وطرق التأديا وكيفية ت

فآت  شات والمكا عام، والمعا بات الموظف ال لى الموظف، وواج ها ع كن توقعي ما يم و

 شابه ذلك. 

مة،  سة الإدارة العا طور درا فى ت هام  بدور  سهم  قد أ كان  إن هذا المدخل وإن 

تى  شرعية ال وإن كان يساعد أيضاً فى تفهم الإطار القانونى للوظائف العامة وتحديد ال

ية  سات الإدار فى الدرا ية  نا الفن نه الجوا عدم بيا شدة ل هوجم ب نه  ها، إلا أ ستند إلي ت

 ناحيتين القانونية والفنية. والتفرقة بين ال

ومللن جوانللا القصللور فللى هللذا المللدخل أيضللاً أنلله يهمللل النللواحى البيئيللة 

حاكمين  والاجتماعية والسلوكيةن وهى النواحى التى تساعد فى فهم نفسية الشعا من 

 ومحكومين، كما يلغى المبادرات الفردية تماماً. 

قوانين ولعل أكثر ما يعاا على هذا المدخل أنه يمكن أن  بأن ال يعطى الانطباع 

وحللدها تسللتطيع أن تغيللر مللن تصللرفات الحكومللة والأجهللزة الإداريللة وقراراتهللا 

 وسلوكها. 

 :The Strutural Approachثانياً: المدخل الهيكلى 

باحثى  من  يد  لقد تأثر هذا المدخل كثيراً بمبادئ الإدارة العلمية كما أوردها العد

مدخل من أمثال فردالإدارة الأوائل  هذا ال فايول وئيرهم. ويركز  نرى  لر وه ريك تي

ية على وحدات  ية والقانون بة المال مى وإدارة الأفراد والرقا على دراسة الهيكل التنظي

 ومنظمات الإدارة العامة. 

ية  طة التنظيم لى الخري ظر إ مدخل ين هذا ال فإن  وفى دراسته للهيكل التنظيمى، 

والسلللطات والمسللؤوليات المحللددة لكللل  للدولللة مللن حيللث عللدد المسللتويات الإداريللة

مسللتوى، والوظللائف التللى يباشللرها، والعلاقللات بللين الوظللائف، والعلاقللات بللين 

 المستويات، ونوع ومدى السلطة المخص لكل منها، وكيفية تسلسل القرارات. 
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كل  فة الهي لق بمعر ما يتع صاً في مدخل خصو هذا ال ية  من إيجاب لرئم  لى ا وع

تويات التلى يتكللون منهلا، وطبيعلة العلاقللات الرسلمية بينهللا، التنفيلذى للدوللة، والمسلل

ية،  خدمات الحكوم من الأعمال وال ماذا  وسهولة معرفة المواطنين لمن المسؤول عن 

كن  إلا أن هناك العديد من أوجه القصور التى جعلته نهباً للكثير من الانتقادات التى يم

 تحديدها كالآتى: 

كل الت -1 لى الهي مدخل إ هذا ال ظر  ية ين ظرة مثال لة ن مى والإدارى للدو نظي

فى  لف  هذا التصور يخت فإن  كون، وللأسف  غى أن ي مجردة تحدد ما ينب

 أئلا الحالات عما هو كائن فعلاً. 

قات  -1 ية والعلا ئة الخارج بين البي مى و كل التنظي بين الهي باط  مال الارت إه

 التبادلية بينهما. 

سمية وال -3 ير الر مات ئ لق بالتنظي ما يتع كل  مال  سمى إه ير الر سلوك ئ

للعللاملين فللى المنظمللات، كمللا لا يتعللرض لللدوافع السلللوك الإنسللانى فللى 

مى دون  كل التنظي مام بالهي يتهم بالاهت مدخل  هذا ال فإن  لذا  المنظمات. و

 (. 1678الالتفات إلى العنصر البشرى المكون لهذا الهيكل )بريزتاس ، 

قط، أى ينظر هذا المدخل إلى عملية اتخاذ القرارات من جانب -4 ها الرسمى ف

يهمل تأثير من حيث من المسؤول رسمياً عن اتخاذ كل قرار، وبذلك فإنه 

 وضغوط ومناورات جماعات المصالح فى المجتمع. 

 ثالثاً: المدخل السلوكى:

ليلهم  فى تح ماع  لم الاجت لنفس وع لم ا تاا ع ساهمات ك من م مدخل  هذا ال شأ  ن

مدخل لأداء وسلوك المنظمات الإدارية العامة وال هذا ال قوم  سواء. وي حد  خاصة على 

علللى فكللرة أن التنظلليم الإدارى مللا هللو إلا تجمللع انسللانى يكللون فيلله الأفللراد القللوة 

الديناميكيللة المحركللة للتنظلليم والتللى تللؤثر فللى كفاءتلله أو ضللعفه، وبالتللالى نهوضلله 

مداخل الأخرىبالمسؤوليات الواقعة على عاتقه.  مت معظم ال ما اهت  معنى ذلك أنه بين
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شكل  يه ال كون عل جا أن ي ما ي مة و بالتركيز على المجال المناسا لنشاط الإدارة العا

ستخدام  مه على ا مدخل يركز اهتما هذا ال فإن  لة،  فى الدو التنظيمى للجهاز الإدارى 

بين  قة  مع التفر ظيم والإدارة،  المتغيرات السلوكية فى التوصل إلى تعليمات حول التن

 ر الرسمى. التنظيم الرسمى والتنظيم ئي

سلطة،  عة ال سة طبي فى درا ثل  مدخل تتم هذا ال ها  هتم ب تى ي ضوعات ال والمو

نا  سلوك خصوصاً الجا لك ال ثر ذ يل أ مات، وتحل خل التنظي سلوك دا وتحليل دوافع ال

سة  ضاً على درا ما يركز أي ظيم، ك هداف التن لى أ تأثيره ع مدى  نه و ئير الرسمى م

جة أهمية عنصر الاتصال فى ممارسة السلطة د اخل التنظيمات الحكومية والآثار النات

عن التنوع فى النماذج القيادية والعوامل التى تؤدى إلى تحقيق التوازن التنظيمى، كما 

 يتعرض أيضاً للظروف التى تؤدى إلى استقرار التنظيمات. 

 ويرى البعض أن هذا المدخل يأخذ فى الاعتبار العديد من النواحى وهى: 

سلوك أى منظمة  الاعتراف المتزايد -1 فى  بأهمية الدور الذى تؤثر به القيم 

بيروقراطيللة علللى أسللاس أن القلليم هللى مللن بللين المؤشللرات الأساسللية 

قيم  هذه ال ساس أن  لك على أ مى، وذ والمحددات الجوهرية للسلوك التنظي

نة أو  قرارات معي تضغط على التنظيم الإدارى المعين، وتدفعه إلى اتخاذ 

ما بحيث  نوع  من  تى تصرف  قيم ال جة لل خر نتي لى تصرف آ ضله ع يف

 يعتنقها. 

ئة  -1 جو البي تأثر ب تؤثر وت ية  سة اجتماع نه مؤس لى أ ظيم ع لى التن ظر إ الن

سؤوليات  ها بم قى علي لك أن يل شأن ذ من  ها، و حيط ب لذى ي ية ا الاجتماع

ستجابتها  قدر ا ية، وب معينة. ويعرض عملها للعديد من الضغوط الاجتماع

قدرته شله لهذه المؤثرات و ظيم أو ف جاح التن حدد ن ها يت فق مع ا على التوا

 فى تحقيق رسالته العامة. 
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سية  -3 لدعامات الأسا حدى ا ها إ لى أن قرارات ع خاذ ال ية ات لى عمل ظر إ الن

الهامللة فللى أى تنظلليم حكللومى، وبالتللالى فللإن هللذا المللدخل يبحللث فللى 

 الجوانا والعمليات السلوكية المتصلة بعملية اصدار القرارات. 

ار بللأن هنللاك دوافللع انسللانية أساسللية تللؤثر فللى سلللوك الأفللراد الإقللر -4

عات  جات والتطل لى الاحتيا ظر إ فإن الن تالى  ية، وبال مات الحكوم بالتنظي

لذى  حو ا النفسية لهؤلاء الأفراد وبشئ من التعاطف والتجاوا، وعلى الن

بر  ظيم، يعت هداف التن مة أ فى خد ية  يشجعهم على تقديم المشاركة الإيجاب

 اط الرئيسية التى يركز عليها هذا المدخل. من النق

ضمون الإدارة  لى م ها ع كن انكار ثاراً لا يم سلوكية آ سهامات ال كت الا قد تر ل

العامللة فللى المجتمعللات المختلفللة. ولعللل إبللراز أهميللة العامللل الإنسللانى والنظللام 

س ضافتها الاسهامات ال تى أ لوكية الاجتماعى يكون كافياً للتدليل على الآفاق الجديدة ال

حول  ينهم  ما ب سموا في سلوكيون انق تاا ال كن يلاحظ أن الك إلى علم الإدارة العامة. ول

ظر الموضوعات  من حيث الن هم إلا  فق رأي من ئيرها، ولا يت التى تحتل أهمية أكثر 

مدخل  هذا ال تاا  عض ك فإن ب لك  مع ذ إلى التنظيم الإدارى باعتباره نظاماً متكاملاً. و

هذا ال جزاء  لى أ كز ع سمى ير ير الر ظيم ئ سمى والتن ظيم الر فرد والتن ثل ال ظام م ن

ية ربط  لبعض الآخر على عمل ما يركز ا مل، ك مادى للع والمركز الادبى والمحيط ال

توازن أجزاء  من الاتصال وال كون  تى تت ية ال لبعض، وهى العمل مع بعضها ا ظام  الن

ه سة أ هتم بدرا ظام وهى واتخاذ القرارات. كما أن هناك البعض الثالث الذى ا داف الن

هذا  تاا  بين ك سام  هذا الانق لى  تا ع قد تر تداخل. و مل الم ستقرار والع مو والا الن

من  لة  المدخل وجود كتابات وأبحاث متعددة يتناول كل منها جزءاً واحداً أو أجزاء قلي

الصورة الكلية للتنظيم كما يرونه، ومن ثم كان من الصعا وجود رأى متكامل بحيث 

 حى السابقة فى شكل محدد. يشمل جميع النوا

 المدخل البيئى:رابعاً: 
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لوجى  مدخل الإيك ضاً بال مدخل أي هذا ال سمى  هتم   Ecological Approachي وي

بإبراز العلاقة بين الإدارة وبين البيئة التى تعيش فيها، وذلك بدراسة العوامل المختلفة 

مل  هذه العوا ثر  مة التى تكسا مجتمعاً معيناً صفاته وخصائصه، وأ على الإدارة العا

 فى هذا المجتمع بالذات .

تى  ئة ال تاج البي هى ن ية  مات الإدار فى أن التنظي مدخل  هذا ال سفة  تتلخص فل و

توجللد فيهللا. وبالتللالى فللإن النللواحى السياسللية والاقتصللادية والاجتماعيللة والثقافيللة 

فى التنظي تؤثر  بد أن  عين لا مع الم ها المجت لة والعادات والتقاليد التى توارث مات العام

ها.  تأثر ب يه وت بارات ف مع الاعت جاوا  لذى يت ظام ا لك الن هو ذ عال  ظام الإدارى الف والن

 السابقة ويتفاعل معها. 

ليلاً  ما لا يؤخذ د ويضيف هذا المدخل أيضاً أن نجاح احد النظم الإدارية في مجتمع 

ية من م مع على إمكانية نجاحه فى مجتمع آخر نظراً لاختلاف العوامل البيئ لى مجت مع إ جت

 آخر. 

هو  لك  إن فلسفة هذا المدخل تبدو صحيحة إلى حد بعيد، ولعل ابلغ دليل على ذ

ستعمرون  شل الم قد ف فشل العديد من محاولات نقل نماذج إدارية من مجتمع إلىآخر. ف

جاح  ترة الاحتلال رئم ن ناء ف ند أث فى اله قه  الانجليز فى نقل جهازهم الإدارى وتطبي

فس الن يق ن ية تطب نواحى العقائد ختلاف ال لى ا عاً إ شل راج كان الف ترا. و فى انجل ظام 

بأن  قول  كن ال طق يم بنفس المن عين. و فى المجتم والاجتماعية والسياسية والحضارية 

ظروف  فى مصر لاختلاف ال يق  صلح للتطب النظام الأمريكى مثلاً للإدارة العامة لا ي

تى  –ن الفرد البيئية للمجتمعين. وقد ثبت من بعض الدراسات أ باعتباره نتاجا للبيئة ال

لا يتجاوا مع بعض مظاهر النظام الإدارى إلا بقدر توافق هذا النظام مع  -عاش فيها

بر  ته يعت مل الوقت وأهمي فرد بعا ظروف وخصائص هذه البيئة. فإذا كانت احساس ال

مكللن قللليلاً فللى دول آسلليا وأفريقيللا بصللفة عامللة نتيجللة لعوامللل بيئيللة وتاريخيللة لا ي

تفسلليرها، فللإن تطبيللق أحللد الللنظم الإداريللة الغربيللة التللى تؤكللد علللى عامللل الوقللت 

هذه  نت  قد كا عاملين. ول من ال قى معارضة  بد أن يل لبلاد لا لك ا حد ت والانضباط فى أ
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يون  الملاحظة من بين المشاكل المتكررة الحدوث والتى يشكو منها المستثمرون الغرب

عللض دول آسلليا وافريقيللا. وهللذا المثللال رئللم الللذى يملكللون مشللروعات عاملللة فللى ب

تى  ئة ال من البي ظام الإدارى  ثاق الن ية انب عن أهم ضحة  كرة وا طى ف ما يع ساطته إن ب

 يمارس فيها. 

فى  ية  جذوره التاريخ له  تاا أن  عض الك يرى ب مدخل،  هذا ال ثة  ئم حدا ور

سنة  فى  شيوس  ظيم كونف صينى الع سوف ال قول الفيل يث ي مة ح صين القدي بل 80ال  ق

الملليلاد "يلللزم قبللل وضللع أى نظللام إدارى لأى بلللد دراسللة الظللروف الاجتماعيللة 

 والاقتصادية والتاريخية التى تؤثر فى هذا البلد". 

جاوس  جون  مدخل  هذا ال لذين روجوا ل تاا ا شهر الك لذى  John Gausومن أ ا

ها، وتتضمن  ينادى بضرورة دراسة العوامل البيئية فى كل بلد ووظائفها وطريقة عمل

يد والرئبات  هذه العوامل المكان والسكان والتقدم التكنولوجى، والقيم والعادات والتقال

 والأفكار الشخصية، والمحن والكوارث التى يمر بها المجتمع. 

ية  سلوك رئم منطقية هذا المدخل، ورئم أهمية معرفة أثر الظروف البيئ على 

ادهللا المختلفللة مللن سياسللية التنظيمللات الإداريللة، إلا أن دراسللة هللذه الظللروف بأبع

نى يد تع عادات والتقال لى ال ضافة إ ية بالإ صادية وثقاف ية واقت ية واجتماع من  -وتاريخ

ية  ية العلم هود  –الناح شتت ج هذا ي باً، و ية تقري لوم الاجتماع فروع الع يع  ية جم تغط

فإن  خرى  ية أ من ناح سها. و ية نف مات الحكوم من تركيزها على التنظي الباحثين بدلاً 

حاق العو لة الل فإن محاو ثم  من  مة. و ستمر وحركة دائ امل البيئية السابقة فى تطور م

 بهذا التطور وتتبع تأثيره على التنظيمات العاملة فى مجتمع معين هى محاولة مرهقة. 

 خامساً: المدخل المقارن: 

فى  مة  سة الإدارة العا مداخل درا حدث  تتلخص فلسفة هذا المدخل الذى يعتبر أ

ظام مقارنة نظم  بين الن كون  وعمليات الإدارة العامة فى بلدين أو أكثر. والمقارنة قد ت

قد  ما  الإدارى الحكومى فى مصر مثلاً مع نظيره فى الولايات المتحدة أو بريطانيا، ك
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بين مظاهر  نة  ثل المقار مة م نا الإدارة العا عض جوا حد أو ب نة على أ ترتكز المقار

 وقراطية فى الهند مثلاً، وهكذا. البيروقراطية فى فرنسا ومظاهر البير

والمنطللق الللذى تسللتند عليلله هللذه الفلسللفة أن الاخللتلاف فللى المظللاهر البيئيللة 

ها  كن تطبيق نة يم ظم معي نة أو ن بادئ معي جود م من و نع  فة لا يم عات المختل للمجتم

كن  مثلاً. يم حدة  يات المت فى الولا بق  سى المط سى الرئا ظام السيا ماً. فالن قاً عا تطبي

فى دولة أخرى مثل المانيا، كما أن الوسائل التى تتبع فى علاج ظاهرة تضخم  تطبيقه

قد  مة  نت الإدارة العا حد. وإذا كا لد وا من ب ثر  فى أك ها  كن تطبيق الجهاز الحكومى يم

بادؤه،  صوله وم له ا ماً  ها باعتبارها عل ظر إلي نده الن كن ع وصلت حداً من التطور يم

تى  المقارنة يمكن الوصولفإن الدراسة  يات ال من العموم لى مجموعة  ها إ عن طريق

 ترسى الدعامة الأساسية لذلك العلم.

قارن  مدخل الم مو ال لى ن تى ادت إ ويلخص الدكتور ابراهيم درويش الاسباا ال

 وزيادة الاهتمام به فى الآتى: 

فى  -1 طور  من ت لك  بع ذ ما ت تطور العلوم الطبيعية فى مختلف المجالات و

قللل. وقللد نللتج عللن ذلللك زيللادة فللى الاهتمللام وسللائل الاتصللال وطللرق الن

بالمشللاكل الإداريللة المعاصللرة للتقللدم الفنللى والمرتبطللة بلله مللن ناحيللة 

حث  خرى كوسيلة للب من ناحية أ ية  يل الخبرة الإدار قل وتحو ية ن وإمكان

 عن حلول مقارنة للمشاكل الإدارية. 

كد  -1 لذى يؤ سيمون وا برت  مه هر لذى تزع سلوكى ا كر الإدارى ال مو الف ن

ية،  نات تحليل خلال مقار من  سانى  سلوك الإن فى ال حث  على ضرورة الب

يدرس  ما  خارج ك من ال ية  سة تجريب سته درا جا درا سلوك ي هذا ال وإن 

ية  عة العلم يد الطبي العالم أية ظواهر أخرى. وذلك هو الطريق الوحيد لتأك

فللإن دراسللة ظللواهر العمللل التعللاونى للللإدارة العامللة. أو بمعنللى آخللر، 

منهج  الإنسانى بنفس ال ية  قة تجريب يتم بطري كن أن  مة يم غدارة العا فى ال

 الذى تدرس به دورة الأرض أو أية ظاهرة طبيعية أخرى. 
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ما أدى  -3 عدها م تزايد سلطات الإدارة العامة أثناء الحرا العالمية الثانية وب

مة  ظاهرة عا ثل  جاه يم هذا الات إلى توسع مجالاتها الوظيفيةز وقد أصبح 

لب يع ا طرق فى جم لة وال فة الدو نة لوظي سة المقار فإن الدرا ثم  من  لاد. و

ثل  صبحت تم فة أ هذه الوظي جاز  ية إن يادة فاعل ها ز من خلال كن  تى يم ال

 اهتماماً عاماً لجميع الدول دون استثناء. 

لدول  -4 هذه ا ظروف معظم  نت  قد كا ميلاد الدول النامية وزيادة عددها، ول

بدور إ ها  يام حكومات يث ق من ح شابهة  سى مت هوض السيا فى الن جابى  ي

ية  ية الكاف توفر الخبرة الإدار لدول دون  لك ا والاجتماعى والاقتصادى بت

عى  من الطبي كان  لدى هذه الحكومات للاضطلاع بتلك المسؤوليات. ولذا 

من  مة  ية اللاز برة الإدار لى الخ صول ع مات الح هذه الحكو لتمس  أن ت

 التجارا التى مرت بها الدول المتقدمة. 

ام المنظمللات الدوليللة والإقليميللة ومللا تفللرع عنهمللا مللن المجللالس إن قيلل -8

والهيئات والوكالات المتخصصة بعد الحرا العالمية الثانية كان له الأثر 

به الأمم  قوم  لذى ت البالغ فى نمو الاهتمام بالمدخل المقارن. ولعل الدور ا

حا ولات المتحدة من خلال اللجان المتخصصة المنبثقة منه يعتبر ابرز الم

من  عام  يد ال مة تحظى بالتأي ية عا بادئ إدار لى م المبذولة حالياً للتوصل إ

 جميع الدول. 

 سادساً: مدخل الأنظمة:

ية  ية الحكوم نة أو الوحدة الإدار ية المعي لة الحكوم طبقاً لهذا المدخل، فإن الوكا

بالقوى المختل تأثر  لة وت ظام الإدارى للدو من الن جزءاً  ئة ينظر إليها باعتبارها  فة للبي

التى توجد فيها، وفى نفس الوقت فإن هذه الوحدة تصدر قرارات وتؤتى تصرفات لها 

مدخلات  من  كون  ظام الإدارى يت فإن الن مدخل  تأثيرها على نفس البيئة. وطبقاً لهذا ال

 ومخرجات كما هو موضح بالشكل التالى: 
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 (1شكل رقم )

يد و لا والتأي من المطا مدخلات  تى وتتكون ال بات والضغوط ال موارد والعقو ال

لى  تؤثر فى التنظيم الإدارى الحكومى المعين الذى يعتبر جزءاً من النظام الإدارى الك

للدولللة. أمللا المخرجللات فتتكللون مللن القللرارات والسياسللات والمللوارد والمعلومللات 

سبق  ما  لى  ضافة إ مذكور. بالإ ظيم الإدارى ال ها التن تى ينتج خرى ال صرفات الأ والت

عن ه مدخلات  فى ال تأثير المخرجات  ية  نى كيف ناك أيضاً الاتصال العكسى والذى يع

 طريق اعطائها شكلاً معيناً أو طبيعة معينة. 

فى تتمثل  تؤثر  نة  ئة المعي من البي شئة  مدخلات النا فى أن ال مدخل  هذا ال فكرة 

لا ال من المطا كون  مدخلات تت هذه ال ته. و جاه عمليا صة التنظيم الإدارى وتحدد ات خا

ضمن  ما تت ظيم، ك هذا التن تربطهم مصالح ب لذين  من الأفراد ا فة  بالمجموعات المختل

لى  تاثير ع لى ال هدف إ قد ت تى  ضغط ال طرق ال بات و موارد والعقو يد وال ضاً التأي أي

القللرارات التللى يصللدرها هللذا التنظلليم. ويقللوم التنظلليم الإدارى )الهيكللل والأفللراد( 

ياً باستقبال هذه المدخلات من البيئ ة المحيطة به ثم يتخذ سلوكا معينا يتأثر كلياً أو جزئ

شكل مخرجات  فى  سلوك يتجسم  هذا ال مذكورة، و مدخلات ال قوة ال فة و عة وكثا بطبي

تى  موارد ال ها وال تى يطبق سات ال صدرها والسيا تى ي قرارات ال من ال كون  نة تت معي

 ينتجها والمعلومات التى يعلنها وسائر التصرفات الأخرى. 
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 ك المخرجات فى اتجاهين متداخلين: وتتحر

تؤثر على  -1 الاتجاه الأول هو إرسال تلك المدخلات إلى البيئة العامة حيث 

 السلوك الاجتماعى أو استخدام وتوزيع الموارد التى انتجها التنظيم. 

مدخلات.  -1 نا ال لى جا ضاه إ سياً يصل بمقت هاً عك خذ اتجا الاتجاه الثانى يأ

ظيم الإدارى وفى أئلا الحالات فإن هذا  يد للتن خدم كمصدر تأي الاتجاه ي

تى  ضغوط ال عة ال فى طبي يؤثر  خرى  حالات أ فى  جه. و مذكور وبرام ال

 يتعرض لها هذا التنظيم. 

مة  سة الإدارة العا فى درا ثة  مداخل الحدي من ال إن مدخل تحليل الأنظمة، وهو 

مات يمكن أن يفيد كثيراً فى فهم المحيط العام الذى يؤثر فى  ية خصوصاً التنظي الإدار

صادر  من م خارجى  يد ال يات والتأي ضغوط والإمكان لا وال تأثير المطا لق ب ما يتع في

مدخل  هذا ال ستخدام  فإن ا لك  مع ذ ها، و ند أداء وظائف مة ع مات الحكو أخرى أو تنظي

 يتطلا الإلمام بالاعتبارات التالية: 

هللا إن جميللع المللؤثرات فللى التنظلليم الإدارى يجللا النظللر إليهللا باعتبار -1

من  كون  مؤثرات يت هذه ال من  ير  فإن الكث ية  مدخلات. ومن الناحية العمل

ية،  ير المرئ قوى ئ كز ال من مرا فة  ثة مختل بات خبي شريرة أو رئ قوى 

وللأسللف فللإن الأبحللاث والكتابللات الإداريللة لا تتعللرض لهللذا النللوع مللن 

لذى  جاه ا تأثيره على الات قوة  ته و مدى خطور المؤثرات على الرئم من 

التنظيمللات الحكوميللة. وبمعنللى آخللر فللإن هللذا المللدخل يأخللذ فللى تسلللكه 

قط،  قانونى ف شرعى أو  ساس  كزة على أ مدخلات المرت تأثير ال الاعتبار 

 أما المدخلات ئير الشرعية فليس لها مكان فى هذا التحليل. 

عة العلاقة  -1 بالمرة طبي إن مدخل تحليل النظم يعطينا القليل، وقد لا يوضح 

ية  بين أحد المدخلات يدلنا على كيف وأحد المخرجات، وبمعنى أوضح لا 

مللا إذا كللان قللرار معللين أصللدره التنظلليم )وهللو فللى هللذه الحالللة أحللد 

عين )أى  المخرجات( عين أو مطلا م صداره ضغط م فى إ سبا  كان ال
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أحد المدخلات المعينة( وهذه المعرفة ضرورية لإظهار الأسباا الحقيقية 

عين قرار من التى تملى على تنظيم م خاذ تصرف  لى ات عه إ ناً أو تدف امًعي

 نوع ما.

المدخل لا يوضح القوى الداخلية للتنظيم الإدارى أو النفوذ النسبى إن هذا  -3

لتلللك القللوى فللى عمليللة إصللدار القللرارات داخللل التنظلليم، وهللذا عينللى 

ية  الافتراض بأن جميع القوى داخل التنظيم تكون على اتفاق تام على كيف

فإن إدارته وتوجيهه وا خر  نى آ جا أن يصدرها. أو بمع تى ي قرارات ال ل

هذا المدخل يعطى وزناً كبيراً للمدخلات والمخرجات، ولكنه يهمل عملية 

قرارات أو التفاعل الداخلى  شكل  فى  للتنظيم الذى يستقبل هذه المدخلات 

 تصرفات معينة. 

 سابعاً: المدخل السياسى: 

من الاهت مة  سة الإدارة العا طورت درا قد ت ية ل ية والهيكل بالنواحى القانون مام 

والسلوكية والبيئية إلى التركيز على تحليل السياسات العامة ومساهمة الجهاز الإدارى 

 الحكومى فى وضع ثم تنفيذ هذه السياسات. 

والواقللع أن هللذا المللدخل للليس جديللداً بللالمعنى الحرفللى لهللذه الكلمللة، ولكللن 

نت ت صدد كا هذا ال فى  ية  سات التقليد هاز الإدارى الدرا بين الج قة  حول العلا كز  رت

تى  سات ال يذ السيا والجهاز السياسى من حيث قصر مسؤولية الجهاز الأول على تنف

يحللددها الثللانى. أمللا مسللؤولية الجهللاز الإدارى عللن المشللاركة فللى وضللع السياسللات 

 العامة، فإنها تمثل الاتجاه الجديد للمدخل السياسى فى دراسة الإدارة العامة. 

فى منتصف  وقد ية  نبتت فكرة هذا المدخل الجديد فى الولايات المتحدة الأمريك

مة  مدى مسؤولية المنظمات القائ عن  ساؤل  بدأ الت نام، حيث  حرا فيت الستينات إبان 

هذه  قى  هل تب سيا، و شرق آ نوبي  فى ج لدائرة  حرا ا عن  خاص  عام وال ها ال بنوع

سى المنظمات فى حيز دائرة المسؤولية التنفيذية للسيا حددها الجهاز السيا تى ي سات ال
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يد  مع العد بل وتعارضها  سانية،  بادئ الإن يع الم حتى لو كانت هذه السياسات ضد جم

 من الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية؟ 

نت منظمات  إن المسؤولية القومية ليست حكراً على جهاز دون الآخر، وإذا كا

تى تؤهل بالقوة ال تزود  ماً لل سعى دائ مال ت قرارات الأع خاذ ال ناطق ات فى م تأثير  ها لل

لف  السياسية بطرق ئير رسمية بل وئير شرعية فى أئلا الحالات، فإن الوضع يخت

بدأ  لذلك  لة.  ية للدو تماماً بالنسبة للمنظمات العامة التى تعتبر جزءاً من السلطة التنفيذ

به المن كن أن تلع لذى يم لدور ا عن ا سيين  ظرين السيا نا المن من جا حث  مات الب ظ

فى  سى  مدخل السيا له ال لذى يمث جاه ا هو الات مة، و سات العا صيائة السيا فى  مة  العا

 شكله الجديد، وهو ما سوف نتناوله بمزيد من التفصيل فى الفصل التالى. 
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 الفصل الثالث

 السياسات العامة

ها  سيق بين عات والتن ئة جهود الأفراد والجما نى تعب مة تع إذا كانت الإدارة العا

فيللذ السياسلات العامللة، فللإن مفهلوم )السياسللة( يعتبللر جلزءاً حيويللاً فللى أى لغلرض تن

 محاولة لدراسة الإدارة العامة. 

 تعريف السياسة:

هنللاك تعللاريف متعللددة لكلمللة )سياسللة( تتفللاوت مللن حيللث البسللاطة والتعقيللد. 

سات  عة وممار حددة لطبي فاهيم الم نوع الم جة لت ها نتي ما بين يف في هذه التعر لف  وتخت

اكللل الإداريللة والهياكللل السياسللية فللى الدراسللات والكتابللات التللى تناولللت هللذا الهي

هذا  فاق على تعريف موحد ل فى الات شل  الموضوع. ولعل أكثر الأسباا وضوحاً للف

حدود  طى  فى تخ شل  نت تف صدد كا هذا ال فى  حاولات  لا الم هو أن أئ صطلح،  الم

 الإطار التحليلى الذى تنتمى إليه كل محاولة. 

ظر ولعل أ هو الن سة(  كثر الاخطاء شيوعاً فى محاولات تفسير مصطلح )السيا

إليهللا باعتبارهللا نتاجللاً لعمليللات اتخللاذ القللرارات، أى باعتبارهللا متغيللراً تابعللاً وللليس 

 متغيراً مستقلاً. 

يار  جرد اخت عن م يد  ها لا تز فى جوهر سة(  ماعىفردى أو  –إن )السيا  -ج

صرفاً مع حدد ت شد أو ي برر وير شرح وي سة ي فإن السيا بذلك  حتملاً. و ماً أو م ناً، قائ ي

قرار.  خذ ال به مت تزم  طاراً يل تختلف عن القرار من حيث المدى. فالسياسة إنما تحدد إ

 وفى بعض الحالات فإن السياسة تمثل تجميعاً لعدد من القرارات.

كوين تتضمن  –نظرياً  –وتختلف السياسة  عن الإدارة، فبينما السياسة عملية ت

عدادها.  قيماً  سبق إ برامج  يذ  نى بتنف ومبادئ تتعلق بتصرفات مستقبلة، فإن الإدارة تع

 –أما من الناحية الوظيفية، فإن السياسة لا يمكن فصلها عن الإدارة، والعكس صحيح 
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سة الموضوعة جد أن السيا ستخدامها  فمن ناحية، ن جا ا حدد الوسائل الوا تى ت هى ال

قوة العاملة  –رى، فإن الموارد المتاحة للإدارة )الأموال السياسة. ومن ناحية أخلتنفيذ تلك  ال

مدى  الوقت(، – حدد  تحدد إلى مدى بعيد إمكانية تنفيذ السياسة، بل والأكثر من ذلك، ت

صاً وعدد البدائل المتاحة من السياسات. وعلى سبيل المثال،  جه نق فإن الدولة التى توا

سة فى الموارد المالية والبشرية سوف تواجه صع نى سيا فى تب وبات عديدة إذا فكرت 

سة  هذه السيا نت  لو كا صناعة، حتى  التأميم الشامل لمصادر المواد الأولية اللازمة لل

ئم  سة ر لك السيا لة ت نت الدو فإذا تب تة.  سية البح ظر السيا هة الن من وج بة  بدو جذا ت

تى تت يا ال فإن المزا موارد،  قص ال فى ن ثل  عائق الإدارى المتم مع ال ضها  قق تعار ح

فورى.  شعبى ال سى أو ال يد السيا من التأي عاً  ترتبط بالفترة القصيرة فقط، بما يحقق نو

تاثير الاقتصادى  هذا ال فة، و ثر تكل صبح أك سة ت هذه السيا أما فى المدى الطويل، فإن 

ئذ  ساً على عقا، وعند سية القصيرة الأجل رأ سا السيا لا المكا كن أن يق السلبى يم

 لى معارضة سياسية. يتحول التأييد السياسى إ

شعبيتها أو  عن  ظر  غض الن سية، ب بدائل سيا حات أو  فإن أى اقترا يه،  ناء عل ب

سوف  تى  للإدارة ال موضوعيتها، لابد أن تكون محدودة بحجم وكمية الموارد المتاحة 

 تتولى عملية التنفيذ. 

 نماذج دراسة السياسة

من  رئم تعدد نماذج دراسة السياسة، إلا أن هناك أربع نماذج ية  تبدو أكثر أهم

 ئيرها فى الكتابات السياسية المعاصرة. هذه النماذج هى: 

 نموذج التحليل النسقى.  -1

 نموذج دراسة الحالات.  -1

 النموذج الحدى.  -3

 نموذج السياسة كمتغير مستقل.  -4



  

 

 37 

 إدارة المنظمات العامة

 

 أولًا: نموذج التحليل النسقى: 

ه هدف  موذج نشأت فكرة هذا النموذج فى العلوم الهندسية والبيولوجية، وي ذا الن

موذج  مع الن شابه  قة تت سة بطري ية وضع السيا سة عمل إلى بناء إطار موضوعى لدرا

 الاقتصادى التقليدى فى محاولته لبناء نماذج ميكانيكية السوق. 

ترض وجود علاقة خطية  نه يف موذج، فإ هذا الن سى ل يق السيا وفى مجال التطب

كوين ال حل ت سى، مرا ظام، ومنطقية بين مطالا النظام السيا هذا الن خلال  من  برامج 

تى  يراً الاستجابات ال مة، وأخ سات عا شكل سيا والنتائج المتحققة، أو المخرجات، فى 

سى  ظام السيا تتحول إلى مطالا مرة أخرى من خلال عملية الاتصال العكسى بين الن

 ( يوضح هذه العلاقة. 1والبيئة المحيطة. والشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 (2شكل رقم )

سة إن الفحوى ا لأساسية لدراسة السياسة طبقاً لهذا النموذج هى النظر إلى السيا

كون  نى ت هذا المع بة. وب ية متعاق يات تحديد تاج عمل هى ن ثم ف من  جة، و ها نتي باعتبار

تى  لا ال مدخلات والمطا خلال ال من  مداها ومضمونها  شكل  عاً يت يراً تاب السياسة متغ

مى تسبقها. وهذا يعنى إمكانية فهم سياسة ما أو ح يد الك تى التنبؤ بها عن طريق التحد

والنوعللة لتلللك المطالللا، وتتللابع عمليللات وضللع السياسللات التللى تخللرج فللى النهايللة 

قاً  تتم طب ها  سات، فإن ضع السيا ية و تابع عمل حل ت ما مرا ها. أ لوا تبني سة المط السيا

 للخطوات التالية: 
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 الاعتراف بوجود مشكلة ما تتطلا وضع سياسة للتعامل معها.  -1

 حديد طبيعة المشكلة. ت -1

 تحديد البدائل الممكن اتباعها لمواجهة المشكلة.  -3

 تحديد اولويات للبدائل السابقة.  -4

 توقع النتائج أو التأثيرات الخاصة بكل بديل.  -8

ية المطلوا توافرها  -9 ية والنوع قيم الكم حدود ال فى  ثل  بديل الأم اختيار ال

 فى السياسة التى يتم اختيارها. 

 والعمل على تنفيذها. إصدار السياسة  -7

رئم التتابع المنطقى الذى يتميز به هذا النموذج من حيث تتبع السياسة وهى ما 

ها  ما في صالح )ب عات الم عض جما حدى أو ب تراود إ تى  كرة ال لة الف فى مرح لت  زا

شريعية  الأجهزة الحكومية نفسها(، ثم تحولها إلى مطالا، ومرورها خلال القنوات الت

ة، وأخيللراً وصللولها إلللى المرحلللة النهائيللة وهللى مرحلللة الإعلللان والأجهللزة الإداريلل

 والتنفيذ. رئم كل ذلك، إلا أن وضع السياسات لا يتبع عادة هذا التسلسل المنطقى. 

إن العديللد مللن القللرارات الصللادرة بتبنللى سياسللات مللا إنمللا ينبللع مللن الجهللاز 

ما يف موذج. الإدارى الحكومى نفسه، وليس من المطالا أو المدخلات ك هذا الن ترض 

سة المنطقيلة للبلدائل  سية يصلدر بلدون الدرا ير ملن القلرارات السيا كذلك فلإن الكث و

هذا المتاحة، أو حتى بدون التحديد المنهجى  فإن  سبا،  هذا ال سها. ل لطبيعة المشكلة نف

لا يعللد كافيللاً. ولللذلك فللإن النمللاذج  -كللأى نمللوذج منطقللى آخللر –النمللوذج المنطقللى 

ية وإن كا ضع المنطق ية و عام لعمل ير ال سيلة للتنظ ية أو كو كأداة تعليم ئدة  نت ذات فا

نى  سباا تب ية وأ عال والتفصيلى لكيف فى التوضيح الف ماً  شل تما السياسات، إلا أنها تف

 سياسات ما ورفض سياسات أخرى. 

سة  مع السيا مل  هو ان التعا موذج،  هذا الن قد  العامل الثانى والأكثر أهمية فى ن

ما يتضمن باعتبارها نتيج نادراً  سها، و سة نف كاف على السيا يد  ة يفشل فى وضع تأك

مل  موذج يعا هذا الن فإن  يراً،  سات. وأخ ماذج السيا بين ن يز  مة للتمي لة منظ ية محاو أ
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سة  كان للسيا ما إذا  يد  لة تحد يد، أو محاو عاً دون تحد يراً تاب ها متغ سة باعتبار السيا

 ياسي.نفسها دوراً تأثيرياً على صانعى القرار الس

 ثانياً: نموذج دراسة الحالات:

يقللوم هللذا النمللوذج علللى فكللرة الدراسللة المستفيضللة والتفصلليلية لكللل حالللة أو 

سبة.  سة المنا موذج محدد للسيا مشكلة على حدة، ومن خلال هذه الدراسة يتم وضع ن

والفللرق بينلله وبللين النمللوذج السللابق، أن النمللوذج الحللالى لا يعتمللد علللى التعميمللات 

لة على المتعلق كل حا ية ل ة بعملية وضع السياسات، بل يعتمد على الملاحظات التجريب

 حدة. 

ماده على إن هذا النموذج يتضمن  سبا اعت سة ب سة السيا فى درا ية  يزة إيجاب م

البيانات التجريبية المتعلقة بالخصائص الوظيفية والسلوكية لكل من السياسات المزمع 

سات.  لك السيا ضعى ت ضاً وا ها وأي هذه تبني حالات ب من ال يد  سة العد خلال درا من  و

ية  الصورة، يمكن الوصول إلى نتائج عامة يمكن أن تستخدم فى وضع إطار عام لعمل

السياسللات حتللى ولللو أنلله مللن الناحيللة المنهجيللة لا يمكللن اسللتخدام هللذا الإطللار فللى 

 التوضيح أو التنبؤ بحالات لاحقة لوضع السياسات بدرجة معقولة من الدقة. 

كل بالرئ سة  م من كل ما سبق، إلا أن نموذج دراسة الحالات، بتأكيده على درا

ظام  يزة لأى ن صفة المم ثل ال تى تم ية ال مات المنهج قد التعمي نه يفت حدة، فإ حالة على 

 سياسى. 

 ثالثاً: النموذج الحدى

سات.  ية وضع السيا فى مجال عمل حدى  موذج ال ستخدام الن يرجع الفضل فى ا

من  ذا النموذج،وطبقاً له سلة  ها سل سات على أن كوين السيا ية وضع وت ينظر إلى عمل

القللرارات المنفصلللة أو ئيللر المرتبطللة، بحيللث يكللون كللل قللرار نتيجللة لدراسللة 

الاختيلارات البديلللة للتصللرف المعلين، والللذى يختلللف كميللاً ولليس كيفيللاً عللن الحالللة 

ها القائمة. بمعنى آخر، فإن كل مشكلة تواجه صانع القرار، يتم التعام عد عزل ل معها ب
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هذه  تماماً عن جميع القرارات الأخرى وكذلك الاطار العام للسياسات. ويتم النظر فى 

تائج  من ن بديل  كل  ضيفه  ما ي قاً ل حة طب بدائل المتا ضوء ال فى  ستها  شكلة ودرا الم

من  بديل  كل  ضيفه  ما ي قاً ل ية، وطب من ناح بدائل الأخرى  عين ال ها  يز ب ملموسة يتم

شكلة ا هذا علاج للم ستخدام  ية ا ضيح كيف ثالاً لتو خذ م خرى. ولنأ ية أ من ناح مة  لقائ

 النموذج. 

شكلة  جه م ية، يوا مة حكوم نة أو منظ فرداً أو لج سؤولين،  حد الم فرض أن أ ن

ية  كز رعا حد مرا ية لأ نات مال نامج معو قديم بر فى ت ستمرار  ما للا سة  يار سيا اخت

يا عن اخت سؤول  فإن الم موذج،  هذه الن يق  فل. بتطب جه الط سوف يوا سة  هذه السيا ر 

 مهمة تحليل الاختيارات التالية: 

 .%8الاستمرار فى تقديم البرنامج بزيادة مالية قدرها  -1

 .%8الاستمرار فى تقديم البرنامج بنقص مالى قدره  -1

 طفل جديد. 800التوسع فى البرنامج بما يسمح باستيعاا  -3

 طفل من البرنامج الحالى.  800استبعاد  -4

 جدد للعمل بالبرنامج.  موجهين 9تعيين  -8

 موجهينمن العدد الحالى.  9فصل  -9

هذا  موس، و مى مل شكل ك فى  سابقة توضع  يارات ال وينبغى ملاحظة أن الاخت

يمثللل المضللمون الاساسللى لهللذا النمللوذج. ومللن ثللم، فللإن الاختيللارات الأخللرى ذات 

ية الطبيعة النوعية لا تدخل فى التحليل. ولتسهيل عملية المقارنة، فإن الاختي ارات التال

 تمثل عينة من الاختيارات النوعية التى لا تستخدم فى هذا النموذج: 

ية  -1 مات اجتماع لى منظ ها إ قوم ب تى ي خدمات ال ضم ال نامج و ير البر تغي

 أخرى.

 تحقيق رابطة اتصال بين البرنامج والبرامج المماثلة فى دول أخرى.  -1

ضم اطفال تصفية البرنامج وتشجيع المنظمات على إنشاء دور حضان -3 ة ت

 العاملين بتلك المنظمات. 
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ها  -4 نة أو محافظ كل مدي ئيس  صبح ر يث ي ياً بح نامج مركز هذا البر جعل 

 مسؤولاً عن تقديم خدمات معونة الأطفال فى مدينته.

مة على معنى  سات العا ما سبق، أن هذا النموذج ينادى بضرورة صيائة السيا

يرات  ما المتغ عددة، أو ضوء متغيرات كمية يمكن قياسها، أ عانى المت النوعية ذات الم

 المبادئ المجردة، فينبغى استبعادها تماماً من عملية المفاضلة. 

بدو  سات. وي صنع السيا ناطق  من م يد  فى العد ياً  حدى إيجاب يل ال موذج التحل ن

وتتضللح إيجابيتلله بصللورة خاصللة فللى المجللال الإدارى الحكللومى. ففللى ظللل قيللود 

سمية الم كل الر موارد، والهيا هاز ال هذا الج ها  تزم ب تى يل صرفات ال عد الت نة، وقوا قن

مع  نة  يراً بالمقار قل كث ية أ ويعمل فى ظلها، لابد أن يصبح الاهتمام بالمتغيرات النوع

فإن الجهاز  ظروف  هذه ال ثل  المتغيرات الكمية الملموسة عند اتخاذ القرارات. وفى م

ما شاكل ك مل  الإدارى الحكومى يكون من الأفضل له التصدى للم ثم التعا ها هى،  مع

موذج  فى الن ماً  توفر تما طبقاً لمجموعة معروفة ومحددة من المتغيرات. وهذا الأمر ي

 الحدى. 

مللن ناحيللة أخللرى، فللإن هللذا النمللوذج لا يخلللو أيضللاً مللن الانتقللادات، فهللو لا 

يتعللرض للحللالات حيللث تكللون الحاجللة ماسللة إلللى تبنللى سياسللات مبتكللرة أو جديللدة 

ما )التأمين الصحى ا لدفاع وئيرها(. ك لشامل مثلاً، أو تعويضات فقد الدخل، سياسة ا

لا يتعللرض للحللالات حيللث يتطلللا الأمللر سياسللات عكسللية، ممللا يسللتدعى اسللتخدام 

مع  لى جنا  باً إ ية جن ية والنوع يرات الكيف ضم المتغ لذى ي شامل، ا يل ال سلوا التحل ا

 المتغيرات الكمية الملموسة. 

مة ومن الانتقادات الأخرى المو سات القائ بل السيا نه يق موذج، أ جهة إلى هذا الن

سات  لك السيا فى ت ير  بدائل التغي لى  له ع صر تحلي طاة، ويقت ها مع هى باعتبار ما  ك

هذا  طاق  عن ن خرج  فأمر ي سها،  سات نف مدى صلاحية السيا ما  بالنقص أو الزيادة. أ

 التحليل. 
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 رابعاً: نموذج السياسة كمتغير مستقل:

موذج ات هذا الن خذ  هذا يأ كان  قد  سابقة. ول ماذج ال مع الن نة  يد بالمقار هاً جد جا

سة  لى السيا بالنظر إ لق  ما يتع خرى في ماذج الأ جدوى الن عن  ساؤل  يد الت جاه ول الات

مل  من التعا بدلاً  مان(: " قول )فرو باعتبارها نتيجة أو متغيراً تابعاً. وفى هذا الصدد ي

كن مع السياسة باعتبارها نتيجة، فإننا نتساءل عما إ يراً يم سها متغ سة نف نت السيا ذا كا

 أن يؤثر فى العملية السياسية نفسها". 

لق  ما يتع ويهاجم هذا المدخل جميع وسائل دراسة السياسة الأخرى خصوصا في

بتأكيللدها علللى الجانللا الللوظيفى للعمليللة السياسللية، وذلللك علللى حسللاا الخصللائص 

ندما لا تخضع المميزة للسياسات نفسها. ويضيف )ليوى( إلى الرأى ال له: "ع سابق قو

جا  قيم الوا ثل ال ها تم ساءلة لأن سات للم قائق، أهداف السيا عن الح يداً  صلها بع فإن ف

ته  نت أيديولوجي المحلل يصبح مرتبطاً بالمضمون القيمى لتلك السياسات، حتى ولو كا

 السياسية لا تؤيد هذه السياسات". 

بين  ويذها )سالزبورى، هينز( إلى وضع نموذج أو صيغة لإظهار العلاقات 

تى تظهر  سية ال يات السيا ماذج العمل عض ن نة، وب سات معي تارة لسيا الخصائص المخ

عللادة كنتيجللة لتلللك الخصللائص )سللالزبورى(. وقبللل التعللرض لهللذه الصلليغة، فمللن 

سات التخصصية  ثل: السيا لبعض المصطلحات المستخدمة م الأفضل وضع تعاريف 

 التوزيع، والسياسات المنظمة. والهيكلية، سياسات التوزيع وإعادة

 سياسات التخصصية:  -1

 تتضمن هذه السياسات منح مزايا مادية أو رمزية لأفراد أو جامعات. 

 سياسات التوزيع:  -2

نافس  تى تت وتمثل بدائل أو اختيارات تتقرر دون النظر إلى الموارد المحدودة ال

هذ بين  عات. ويطبق على عليها مطالا الجماعات المختلفة دون أى مواجهة  ه الجما

من حيث  لك  يه، وذ سابق الإشارة إل حدى ال موذج ال عادة الن سات  هذا النوع من السيا
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المفاضلة بينها على أساس المتغيرات الكمية الملموسة، أى النتيجة المادية التى يحققها 

 كل بديل. 

 سياسات إعادة التوزيع:  -3

ي عادة التوز فإن إ ثل على عكس السياسات السابقة،  شراً يتم ياراً مبا نى اخت ع تع

فللى تفضلليل تحقيللق مزايللا لأحللد الجماعللات دون ئيرهللا، حتللى لللو اضلليرت بعللض 

قديم  سات ت هذه السيا لة  من أمث ية. و هداف اجتماع الجماعات الأخرى، وذلك لتحقيق أ

عات  صالح الجما قادرة ل عات ال لدخل على الجما برنامج مكثف لرفع الضريبة على ا

 الفقيرة. 

 ت الهيكل: سياسا -4

يع  ية توز كم عمل تى تح عد ال سلطة والقوا نوات ال حدد ق تى ت سات ال هى السيا و

 المخصصات مستقبلاً.

 سياسات اللوائح:  -5

عددة  عات المت فة والجما بين المصالح المختل ضلة  عد المفا حدد قوا تى ت وهى ال

فيمللا يتعلللق بتوزيللع المللوارد والمخصصللات. ومللن أمثلللة هللذه السياسللات تللراخيص 

 ذاعات المحلية، تحديد خطوط الطيران للدول المختلفة وما شابه ذلك. الإ

 سياسات اللوائح الذاتية:  -6

سلطة  من حيث  لف  ها تخت من حيث طبيعتها، فهى سياسات لائحية أيضاً، ولكن

لى تقريرها،  مة إ فوض الحكو كأن ت ها،  عة ب لى الجهة المنتف سلطة إ هذه ال فوض  إذ ت

سلط ية  يات الدين حدى الجمع من إ بول التبرعات  ها ق يتم بموجب تى  لوائح ال يد ال ة تحد

 الأفراد والجماعات. 

موذج  فى ن ما وردت  ستقل ك ير م سة كمتغ لة السيا صيغة أو معاد لى  بالعودة إ

فإن  نز(،  ما )سالزبورى، هي سة  يار سيا ية اخت فى عمل مؤثرين  سيين ال عاملين الأسا ال

 هما: 
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سة التى ي -فردية أو جماعية –طبيعة المطالا  -1 نبغى أن تستجيا لها السيا

 موضوع البحث.

فة  -1 ية والتكل فة الماد من التكل كلا  نا تغطى  فة ه سة. والتكل هذه السيا فة  تكل

مة  مات اللاز لى المعلو قرار ع خذ ال صول مت فة ح شمل تكل ضمنية، وت ال

لى  عود ع تى ت سية ال يا( السيا فة )أو المزا شكلة، والتكل عة الم يد طبي لتحد

ن السياسة موضوع البحث، أو رفضها، بالإضافة الحكومة باختيار وإعلا

ضمان  كافى ل يد ال ئة التأي موارد اللازمة لتعب إلى تكلفة الوقت والجهد وال

 تبنى سياسة ما.

سات  بين السيا ضلة  ية المفا من خلاله عمل تتم  موذج  معنى ما سبق، أن هذا الن

 المختلفة على أساس الإجابة على السؤالين التاليين:

مة؟ ما هى السياس -1 لا القائ مع المطا ة المثلى التى تتطابق أكثر من ئيرها 

 جماعية أم فردية. 

 ما هى تكلفة هذه السياسة؟ مرتفعة أم منخفضة؟  -1

 ( 3والشكل رقم )

 يوضح كيفية التداخل بين العوامل السابقة. 

 

 

 

 

 

 

ها  سات التخصيص بنوعي يع  –باختصار، فإن هذا النموذج يقول بأن سيا التوز

يذها منخفضة.  -لتوزيعوإعادة ا عدادها وتنف فة ا كون تكل ندما ت هى المفضلة ع تصبح 

 اللوائح الذاتية

 الهيكلية

 اللائحية

 إعادة التوزيع

 التخصيص

 التوزيع

 جماعية 

 فردية

 نموذج المطالا

 منخفضة  مرتفعة 

 التكلفة 
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خرى سات الأ فإن السيا فة،  هذه التكل فاع  حال ارت فى  ما  ية،  -أ لوائح الذات لوائح وال ال

 تصبح هى المفضلة. 

قه  ند تطبي شاكل ع من الم يد  فه العد بد أن يكتن موذج لا هذا الن ومن الواضح أن 

والإدارى. ويبدو ذلك بصورة خاصة عند تطبيقه فى بعض  عملياً فى المجال السياسى

فس  فى ن كون  لا، وت مع المطا فق  الحالات حيث لا توجد سياسة واحدة يمكن أن تتوا

الوقللت قليلللة التكلفللة. ومللع ذلللك فللإن هللذا النمللوذج يزودنللا بمثللال جيللد كللأداة لتحليللل 

ات المختلفة بهياكل ليشمل كيفية وصل السياسالسياسات. ولو امتد تطبيق هذا النموذج 

اتخاذ القرارات التشريعية والإدارية بطريقة أكثر تحديداً، فإنه عندئذ يزودنا باداة أكثر 

 مع جميع النماذج الأخرى.  بالمقارنةفاعلية 
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 النموذج التجريبى لتكوين السياسات

ماذج  هذه الن ية  ية. ورئم أهم ماذج نظر ها ن يز بأن إن جميع النماذج السابقة تتم

ها، إلا أن فى ت ضلة بين سات والمفا كوين السيا ية ت فى عمل مؤثرة  يرات ال وضيح المتغ

 هذه النماذج فائدتها محدودة فى التطبيق العملى. 

يع  فى جم ية  سة تطبيق يام بدرا لى الق ماس داى( إ سابقةدفعت )تو قة ال إن الحقي

ية تحل بى لكيف موذج تجري سة وضع ن من الدرا غرض  يل الولايات الأمريكية. وكان ال

كرة  موذج والف هذا الن عرض  بل أن ن يات. وق لك الولا فى ت مة  سات العا كوين السيا وت

لف  بد أن يخت كى لا سى الأمري ظام السيا بأن الن التى يقوم عليها، نبادر بالتحفظ بالقول 

هذا عن مثيله فى بلدان أخرى،  ية ل مة العمل فإن القي ثم  من  ية، و ظروف البيئ وكذلك ال

فى مجتمعات أخرى، خصوصاً فى بلاد العالم الثالث. ولكن النموذج قد تكون محدودة 

فى  خذنا  ضاً، إذا أ ية أي بل والتطبيق ية،  ته العلم موذج قيم هذا الن فإن ل لك  بالرئم من ذ

بى،  موذج تجري لى أى ن كم ع بار أن الح ضوعى الاعت ييم مو لى تق ستند ع غى أن ي ينب

تى يضمها، والع يرات ال ها، والمتغ يرات، للمفاهيم التى يقوم علي هذه المتغ بين  لاقات 

 -بنجاح أيضاً  –ونجاح هذا النموذج تجريبياً فى مكان ما، لا يعنى عدم إمكانية تطبيقه 

فى مكان آخر بحجة اختلاف الظروف البيئية. وإلا لا بد أن يتوقف العلم كلغة عالمية. 

سبية لأحد أ ية الن من الأهم ير  قد تغ ية  عض كل ما فى الأمر، أن الاختلافات البيئ و ب

مور  هذه أ ها. و قة بين مدى العلا فى  موذج، أو  ها الن قوم علي تى ي يرت ال كن المتغ يم

 قياسها، ومن ثم تبقى إمكانية استخدام النموذج فى بيئات أخرى قائمة. 

 وقد طبقت الدراسة فى خمس مجالات للسياسة العامة هى: 

 التعليم. -1

 الرفاهية العامة. -1

 الضرائا. -3

 الطرق السريعة. -4
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 لوك العامة.لوائح الس -8

مة  سات العا بين السيا قة  يد العلا هو تحد سة  من الدرا سى  هدف الأسا كان ال و

لك  تاثير ت من حيث  سية  صادية والسيا )المخرجات( وبين الظروف الاجتماعية والاقت

 الظروف على السياسات. 

يز  تى تم جراءات ال كار والإ شراً للأف نه مؤ فى كو موذج  هذا الن ية  بدو أهم وت

لسياسية، أما الاسهام الأساسى له فيتمثل فى اختيار بعض الفروض. فلو ميدان العلوم ا

سى،  ظام السيا فى الن تأثير  قوى ذات ال جة لل فرضنا أن المخرجات السياسية تتكون نتي

شكل فإن هذه  من ال بدو  هذا النظام كما ي نا  القوى لابد أن تحدث استجابات معينة من جا

 (. 4رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 (4شكل رقم )

 

 ذج التجريبى لتكوين السياساتالنمو

 

نوع  لى  عض خصائصه تحتاج إ على الرئم من وضوح هذا النموذج، إلا أن ب

لوم  جال الع فى م حال  هو ال ما  نا، ك ستخدمة ه سية الم غة الأسا ضيح. إن الل من التو

السياسللية بصللفة عامللة تللدور حللول المللدخلات والمخرجللات والتللى ترمللز إلللى القلليم 

ظام والمطالا التى يستقبلها  النظام السياسى من جماعات المصالح، والتى يقوم هذا الن
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مة. ويلاحظ  حول بتحويلها إلى سياسات عا صادية تت يرات الاجتماعية والاقت أن المتغ

لة.  سى للدو ظام السيا طة بالن ية المرتب تؤثر على الأنظمة الفرع بدورها إلى مدخلات 

ظام ويركز النموذج التجريبى على خصائص تلك الأنظمة الفر ستور، الن ثل الد عية م

ماس  ها )تو تى أجرا سة ال هداف الدرا من أ كان  قد  عات المصالح. ول بى، وجما الحز

لى  ستقلاً ع تأثيراً م ية  مة الفرع هذه الانظ نت ل ما إذا كا بي ل يد التجري هو التحد داى( 

المخرجللات )السياسللات العامللة(، أو مللا إذا كانللت تلللك المخرجللات نتاجللاً للمتغيللرات 

والاقتصللادية فحسللا. وعلللى عكللس العديللد مللن النمللاذج الأخللرى التللى  الاجتماعيللة

عد  بى ب التزمت الناحية الوصفية، أى توصيف ما ينبغى أن يكون، فإن النموذج التجري

لنظم  نى ا عن الأسباا وراء تب حث  ها الب مثالاً للنظرية السياسية التجريبية فى محاولت

 السياسية لسياسات معينة. 

 ى توصل إليها )داى( من دراسته، فيمكن إجمالها فى الآتى: أما عن النتائج الت

إن برامج التنمية الاقتصادية هى التى تحدد اتجاه كلا من النظم السياسية،  أولًا:

 والسياسات العامة التى تتبناها هذه النظم. 

تى  ثانيااً:  سات ال سى والسيا ظام السيا بين خصائص الن طابق  قاء أو ت إن أى الت

 إلى متطلبات التنمية الاقتصادية.  –مرة أخرى  – يتبناها يعزى

ية  فة للتنم ستويات المختل معنى ما تقدم أن المتغيرات الاقتصادية، متمثلة فى الم

يار  ضلة والاخت ية المفا فى عمل تأثيراً  ثر  الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة، هى الأك

 ظام السياسى أو الحزبى. بين بدائل السياسات العامة، وذلك بالمقارنة مع طبيعة الن

ماذج  ست ن مة لي سات العا كوين السيا سابقة لت ماذج ال يع الن فإن جم نا،  ما رأي ك

موذج  ها ن من بين قاطعة او نهائية. فكل منها يمتلك نقاط قوة ونقاط ضعف. ولا يوجد 

من  ضاً. و قة أي صفة مطل خاطئ ب موذج  صحيح بصفة مطلقة، كما لا يوجد من بينها ن

جال ثم فإن قيمة كل  فى م نموذج ينبغى أن ينظر إليها من زاوية إمكانية تطبيقه عملياً 

من  قه إلا  كن تحقي هذا لا يم مع. و فى المجت مة  سات العا يذ السيا ثم تنف كوين  عداد وت إ

 خلال الاختبار الدائم والمراجعة المستمرة لكل نموذج. 
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 أسباب )الخطأ( فى السياسات العامة

مدى إن تعدد نماذج وضع السياسات ا عد دلالة على  سابقة، ي لعامة بالصورة ال

اهتملام البللاحثين والمنظللرين فلى ميللدان العلللوم السياسللية بالبحلث عللن أفضللل السللبل 

قق  ما يح ية، ب ها فاعل سات وأكثر ضل السيا لى أف صل إ لى التو قود إ تى ت سائل ال والو

 أحسن النتائج للغالبية العظمى من أفراد المجتمع المعين. 

ه الحقيقللة، إلا أن المشللاهد عمليللاً أن هنللاك العديللد مللن علللى الللرئم مللن هللذ

لى  يان إ عض الأح فى ب تؤدى  تى  بل وال صواا،  ها ال تى يجانب مة ال سات العا السيا

فى السياسلات  طأ  مالات الخ لى احت تؤدى إ تى  سباا ال هى الأ ما  ية. ف كوارث قوم

 العامة؟ 

قائم، و سى ال هة الجهاز السيا نى نزا ية، بمع تراض حسن الن لدائم مع اف سعيه ا

مه  مع التزا جاً أفضل للمحكومين. و تى تحقق نات سية ال بدائل السيا عن ال حث  نحو الب

من الأسباا  يد  ناك العد فإن ه مة،  سات العا الدائم بالموضوعية التامة فى تقرير السيا

 التى تؤدى إلى احتمال الخطأ فى السياسات العامة. نذكر منها الآتى: 

المثلللى بتعبيللر مطلللق، خصوصللاً عنللد عللدم وجللود مللا يسللمى بالسياسللة  -1

مل  ند التعا قدة. فع صادية مع مع التعامل مع مشاكل عالمية، أو مشاكل اقت

نجللد أن كلللاً مللن النظريللة الاقتصللادية التقليديللة مشللكلة التضللخم مللثلاً، 

والنظريللة الحديثللة يقللدم حلللولاً واقتراحللات محللددة بالسياسللات الواجللا 

ظ شكلة. ومع لك الم هة ت ها لمواج حات اتباع هذه الاقترا كل  كن  لم ي م إن 

ئذ  خرى. وعند ساوئ للأ ما م يا أيه كون مزا قد ت ها. و ما بين عارض في تت

يصللبح مللن المسللتحيل اختيارالسياسللة المثلللى، لأن مثللل هللذه السياسللة لا 

ية لا  ثاراً جاذب سة آ توجد من الأصل. ولهذا السبا لابد أن يكون لكل سيا

 يمكن تفاديها.
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لمسللتخدم فللى تكللوين السياسللات العامللة، لا بغللض النظللر عللن النمللوذج ا -1

فى  ما  سة  يستطيع أى سياسى أن يقوم بتنبؤ صحيح ومؤكد عن تأثير سيا

جات  من الاستجابة لحا نوع  حل مشكلة معينة. فالسياسات يتم صيائتها ك

يرات  ظروف والمتغ بار ال فى الاعت مع الأخذ  معينة صريحة أو ضمنية، 

سية سة  البيئية القائمة، والضغوط السيا هذه السيا تأثير  تد  ما يم ية. ك الحال

خذ  نه أ لذى يمك موذج ا جدلاً وجود الن لو فرضنا  ستقبلية. و ترات م إلى ف

جميللع تلللك المتغيللرات فللى الحسللبان عنللد تقريللر سياسللة مللا، فللإن هللذه 

المتغيللرات ليسللت ثابتللة، ولكنهللا تتغيللر فللى صللورة مسللتمرة، ومللا كللان 

 ذلك فى المستقبل القريا. صحيحاً وقت صيائة السياسة، قد لا يصبح ك

فاً.  -3 ماً أو كي ئاً ك كون خاط قد ي ما  سة  نى سيا إن تصور وجود ضرورة لتب

سات  ثر فالسيا بدو أك قد ي جات  هذه الاحتيا عض  جات، وب صدى للاحتيا

من  عات  ئات أو جما بل لأنه يخص ف كذلك،  ليس لأنه  أهمية من ئيره 

قرار ال لى ال تأثير ع فى ال ها  من ئير قدرة  ثر  ناس أك طرق ال سي ب سيا

عات  بل جما من ق موارد  نازع على ال مشروعة أو ئير مشروعة. إن الت

فإن  يراً  ساوية. وأخ فرص مت يرتبط ب ضرورى أن  من ال ليس  صالح  الم

من  ضعيها، أو  ظر وا فى ن مة إلا  بدو ها مة لا ت سات العا العديد من السيا

 لهم مصلحة فى ذلك. 

صغيرفى اختيائالباً ما يكون لبعض العوامل المؤثرة  -4 ناً  اً ر سياسة ما وز

مكن إهمالها، ولكن هذه العوامل تصبح وقت صيائة هذه السياسة بحيث ي

 عظيمة الأهمية بعد وضع هذه السياسة فى حيز التنفيذ. 

هذه  شمل  سوق. وت نتج وال يارات الم تدعم اخت قدرات  مة  كل منظ جد ل لذلك ن

 القدرات:

  .التكنولوجيا / المثيودولوجيا 

  .الانتاج 
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 يق. التسو 

 .المبيعات 

 .التوزيع 

  .المواد الأولية 

  .التمويل 

  .معالجة البيانات 

  .الموارد البشرية 

  .الإدارة العامة 

 .الإدارة الوظيفية 

بل  قدرات ق هذه ال ويلزم أن يتوفر مستوى معينا من الكمية والاتقان فى كل من 

عة والمجال  قوة الداف ية وتعطى ال مل بفاعل من الع من أن تتمكن أى منظمة  ستقبل  الم

قوة  ها ال حد من كل وا ساند  يف ي قة ك حدد بد قدرات وت هذه ال ية ل سوق أولو نتج وال الم

هذه  عض  تاج ب سوق يح جال  نتج وم جال م نة وم عة معي قوة داف لة  فى حا عة. و الداف

تك  القدرات مستوى أعلى كثيرا فى الكمية أو المهارة عن الآخرين. فمثلا إذا كانت قو

لف ستقبلة تخت عة الم عة  الداف قوة الداف نت ال ية أو إذا كا عة الحال تك الداف عن قو يرا  كث

هذه  فى  نة  عا معي المستقبلة تمثل تعديلا كبيرا فى قوتك الدافعة الحالية فقد تتطلا أنوا

نتج  القدرات. تغييرات كبرى لتدعيم القوة الدافعة الجديدة فى مجال الم لك  بع ذ ما يت و

ى الماضى قد تقل فى الأهمية. وقد تتطلا والسوق. والقدرات ذات الأهمية الخطيرة ف

تدعيم أخرى تغيرات متميزة محسوسة وامتدادا فى المجال قدرات  هارة ل ستوى الم وم

 القوة الدافعة المستقبلة. 

ها  وهناك شركة تعرفها أسست استنادا إلى قوة اقتحام تكنولوجى. وكانت منتجات

فإن امتيازها الأولى متميزة تماما. وبينما تمتعت هذه الشركة بمر سوق  كز قوى فى ال

سوق  حو ال طريقهم ن شق  سين يخططون ل الفريد أخذ يتبخر بسرعة إذ أخذ كبار المناف

ستخدام  ياز ا لى امت صعوبة الحصول ع ثم زادت  هذه المنظمة.  لذى أسسته  لرابح ا ا
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من  التكنولوجيا، وعند تقرير الموقف اختارت الإدارة العليا تغيير قوة المنظمة الدافعة 

 لتكنولوجيا إلى المنتجات المقدمة. ا

كن  سية ول قدرة رئي يا  يدة أصبحت التكنولوج مة الجد جات المقد ومع تأثير المنت

مأمول  من ال صبح  عة. وأ قوة داف بتركيز مختلف تماما عماتوفر لها من قبل باعتبارها 

لى  سينات ع خال تح حو إد ية ن مة التكنولوج قوة المنظ من  بر  جزء الأك يه ال الآن توج

ية الم حوث التكنولوج عن الب ستعاض  مل أن ي حالى. ويؤ جه ال خط انتا خلال  من  نتج 

المتقدمللة بجهللود تعمللل علللى المحافظللة علللى تحللديث هللذه المنتجللات ووضللعها فللى 

المقدمة. وبالإضافة إلى كون المنتجات المقدمة هى القوة الدافعة الجديدة، فقد اصبحت 

يللث أن المنظمللة حاولللت أن تجعللل عمليللة الانتللاج والبيللع قللدرات كبيللرة الأهميللة ح

 منتجاتها الرئيسية تسبق المنافسة الجامحة. 

من مجموعة  تار  التكنولوجية باعتبارها وقد سحا جزء صغير جدا ولكنه مخ

صت لله ميزانيلة ورسلالة للاسلتمرار فلى  قا أملام المسلتقبل الأطلول ملدى وخص عائ

تد تى  ثم فصلت المجموعة ال ئدة.  ية الرا شاف التكنولوج يا فصلا استك فعها التكنولوج

 واضحا عن استراتيجية المنتجات المقدمة واخذت تدار بناء على ذلك. 

وشللركة أخللرى تمتلللك خطللا صللغيرا للمنتجللات الاسللتهلاكية وقللوة دافعللة هللى 

فى مواجهة ضغط  المنتجات المقدمة وكانت قدراتها الرئيسية هى الانتاج والتوزيع. و

وضللعها القللوى فللى السللوق وأخللذت تتجلله  تنافسللى شللديد حاولللت الشللركة أن يسللتمر

ما  كن له لم ي ما  بحرص إلى احتياجات السوق كقوة دافعة. وتحولت قوتان رئيسيتان م

كان  يدة و عة الجد قوة الداف ساندة ال فى م من قبل إلا أهمية ثانوية لتحتلا مكانة مرموقة 

ما أن التمو ها. ك كل أبعاد كان من الضرورى اكتساا وتطوير القوة التسويقية فى  يل 

هذه  توفير  ثم  سية  قدرات الرئي هذه ال بات  يد متطل سح تحد قد أف كذلك لا ئنى عنه. و

 الاحتياجات الطريق أمام هذه الشركة لإجراء تغييرها الأكبر فى الاتجاه. 

ية ولا تغير كل المنظمات قواها الدافعة.  فالكثير منها يحتفظ بقوتها الدافعة الحال

يز في نواحى الترك ير  سية ولكنها تغ قدرات الرئي عة ال قوة الداف شكل ال ضا ت نا أي ها. وه
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المسللاندة. مثللال ذلللك أن واحللدة مللن المنظمللات التللى توجللد فللى كللل نللواحى العمليللة 

قوة  البترولية تحولت من المصادر الطبيعية كقوة دافعة تركز على البترول إلى نفس ال

و واضح فى أنشطة مع التركيز على الطاقة ونتج عن ذلك ان احتاجت المنظمة إلى نم

يدة معينة.  عة الجد ساندة الدف ير لم مال كب من رأس  بت  تدفق ثا لى  جت إ كما أنها احتا

ثم  من  قة. و من الطا يدة  شكالا جد ستغل أ يدة ت والبحث المكثف لتطوير تكنولوجية جد

ما  يرا م بر كث فإن الانتاج أصبح أقل أهمية بينما اكتسا التمويل والتكنولوجيا أهمية أك

 فى الماضى. كان لهما 

جا  نت منت خرى كا قوى ومنظمة أ نت ال شائع. وكا سكر  ير م شراا ئ يا ل اقليم

سويق. واجتمعت  الدافعة هى المنتج المقدم مع التركيز الشديد على قدرات الانتاج والت

هذه  مع أن  ستقبل. و ستراتيجية الم فى ا ظر  يا للن لى الإدارة العل ظت ع مة حاف المنظ

ناجح على منتجاتها المقدمة كقوتها الد مى ال كرر نموذجها الإقلي افعة فإنها قررت أن ت

لدوائر  نطاق قومى. من ا سلة  فى سل نى مخطط  طار زم فى إ هذا  فذ  بد أن ين وكان لا

من  كل  فى  شرية  قوى الب ية. وأصبحت ال عدتها الإقليم عن قا متحدة المركز تفرعت 

 مستوى الإدارة العامة والوظيفية والبيع والتوزيع قدرات رئيسية. 

 الحجم / النمو والعائد/ الربح كخطوط ارشادية: 

تتخذ كل منظمة تقريبا أهدافا مالية وتنموية كأساس للتخطيط والحكم على نتائج 

ها  ها. أن فى طبيعت ية  كون تنفيذ جه لأن ت هداف تت هذه الأ ثل  فإن م لك  مع ذ ها. و عمل

هذه الاهداف تفترض مجالا من المنتجات وقاعدة  من من المتعاملين. ثم أن  ستمد  لا ت

من  عدة  لى قا ستند إ ها ت بل أن عة للمنظمة  قوة الداف الإمكانيات والقيود التى تفرضها ال

البيانات التاريخية. ثم تسقط على المستقبل مع افتراضات معينة اقتصادية وتكنولوجية 

ية  فى  –واجتماع حاليين  لرابحين ال ساا ا لى اك هداف إ هذه الأ تؤدى  قد  سية. و سيا

السللوق الحللالى مللوارد المنظمللة سللواء كللان لهللذا الاجللراء معنللى مجللال المنللتج و

موارد  من  قدر  سرين يحصلون على  استراتيجي أم لا. أو أنه قد يعنى أن بعض الخا
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خذ بالاتجلاه إللى  مة الشلاملة أكثلر مملا يسلتحقون إذا أ اجلراء اسلقاطات كثيلرة المنظ

سوق الاحدث أو التج جات أو ال فإن المنت كس  لى الع فاؤل. وع عد الت ير ب قد تتغ ية  ريب

طار  فى ئياا ا يل. و مدى الطو فترة قصيرة بالرئم من دلالاتها الاستراتيجية على ال

برى بصرف  قرارات الك ية ترشد ال هذه الاهداف العمل ثل  فإن م استراتيجيى واضح 

 النظر عن الاعتبارات الاستراتيجية أو النتائج. 

مو ت ئد لترشد ومن المهم بالنسبة لأى منظمة أن يتوفر لها ن هداف للعا يذى وأ نف

اتخللاذ القللرارات اليوميللة. ومللع ذلللك فإنهللا لا تحللل محللل أو تتسللاوى مللع النمللو 

ساؤلات:  الاستراتيجي والخطوط المرشدة للعائد. ومثل هذه الارشادات تجيا على الت

بللافتراض معرفللة القللوة الدافعللة المسللتقبلة ومجللال المنللتج ومجللال السللوق والقللدرات 

سية المطلو سنوات الرئي مدى ال لى  قه ع كن تحقي ترح ويم لذى يق مو ا قدار الن ما م بة ف

قه؟  كن تحقي لذى يم ئد ا قدار العا ما م هه؟ و ين اتجا ظر القليلة وأ هه المنت هو اتجا ما  و

سئلة  هذه الأ لى  بة ع تيح الإجا ستقبلة؟ ولا ت ستراتيجيتنا الم نى لا طار الزم خلال الا

ستراتي هات ا قدم اتجا ها ت ية ولكن سقطاعات عمل طار ا خل إ قديرات دا جية مرشدة أو ت

مة  ئد ئير ملائ مو والعا هذا الن قديرات  نت ت فإذا كا الاستراتيجية المفترضة للمنظمة. 

نى  ها. ونع ييم الاستراتيجية كل عاد تق غى أن ي نه ينب يرة فإ مة إلى درجة كب عدم الملاء ب

ها لا موا الضخمة، أن تقديرات النمو والعائد هذه لا تؤكد استمرار المنظمة وأن تيح ن  ت

عن  عوض  نه لا ي وعائدا أعلى من هذا الذى قدر فى الخطط طويلة المدى الحالية أو أ

التهديللد بالتحركللات التنافسللية المنتظللرة. ولا يمكللن أن يتغلللا أى قللدر مللن التخطلليط 

التنفيذى الطويل أو القصير المدى أو الاقطاع من الميزانية على استراتيجية لا تضمن 

 د كافية. تغييرات نمو وعائ

هى  ستراتيجيا  ضوعة ا لربح المو ئد/ ا مو والعا جم/ الن شدة للح طوط المر والخ

ئدها تصريحات عن مقدار السرعة أو البطء  التى ينبغى أن تنمو بها المنظمة وعن عا

لك  ثال ذ بافتراض محتوى القوى الدافعة ومجال المنتج والسوق والقدرات الرئيسية. م

فى أن منظمة ما تتغير من القدرة  جا  على الانتاج إلى احتياجات السوق كقوة دافعة ي
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فى  عات  سويق والمبي قدراتها على الت موارد ل من ال يرة  طات كب توفر ارتبا المعتاد أن 

طات  هذه الارتبا من الاستراتيجية و ستراتيجيتها. والقصد  يذ ا من تنف المرحلة الأولى 

مع نضج هو انتاج قدر من المنتجات تؤكد على نحو أفضل نمو واستمرا رية المنظمة 

الاستراتيجية. ومن ثم يجا على المنظمة أن تنشئ الخطوط الارشادية لاستراتيجيتها 

الخاصللة بللالحجم/ النمللو والعائللد/ الللربح مللع الأخللذ فللى الاعتبللار هللذا التأكيللد الجديللد 

 والارتباط على الموارد. 
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 نصوص رسالة وحدة العمل لقيادة تخصيص الموارد:

لزم أن يتصف التخطيط الا ندما ي سيما ع ستراتيجي للموارد بصعوبة خاصة لا 

والسوق. وقد وجدنا فى المنظمات  –تقسم هذه الموارد بين مختلف مجموعات المنتج 

نص تصريحات الاستراتيجية  عن أن يتضمن  نه لا ئنى  سوق أ نتج / ال عددة الم المت

تأخللذ  الشللاملة للمنظمللة نصللوص رسللالات وحللدات العمللل. وإلا فإنللك تخللاطر بللأن

 استراتيجيتك ومواردك اتجاهات مختلفة. 

وتشللكل تصللريحات الرسللالة معللابر بللين اسللتراتيجية المنظمللة الشللاملة وبللين 

من  يا كجزء  استراتيجيات وحدات وأقسام المشورة الرئيسية بها. وتضعها الإدارة العل

نللص الاسللتراتيجية الشللاملة ولكللن لا يسللتعاض بهللا عللن حاجللة وحللدات الاعمللال أو 

ثر مجمو بل أك ها.  خاص ب عات المشورة لتحديد قوتها الدافعة والإطار الاستراتيجي ال

تى  لى الاستراتيجيات والخطط ال ية ا من ذلك فإن نصوص الرسالة هى الأدلة الجماع

مل تنهض الوحدات بوضعها. أنها تجيا على مثل هذه  نت وحدة الع ماذا كا الأسئلة: ل

نظمة؟ ما هى اضافتها المتميزة أو الكبرى هذه أو مجموعة المشورة جزءا من هذه الم

حدات  سبة لو ها بالن هو تركيز ما  لك ف لى ذ شاملة؟ وع ستراتيجية ال لى الا ظرة إ المنت

 الأعمال الأخرى أو مجموعات المشورة؟

صريحات  ساس لت ما الأ ستراتيجي ه طار الا باقى الإ شاملة و عة ال قوة الداف وال

قدرات  المنظمة. ويجا أن يقدر كل نمو فى وحدة )أو يزة وال ضافته المتم انكماش( وا

 الرئيسية التى يحتاجها بمدلول قوة الدفع الشاملة. 

شاملة  ستخدم الاستراتيجية ال يف ي وفى نص الرسالة المذكورة فيما بعد لاحظ ك

 لترشد الاتجاه فى وحدة أعمال كبرى. 

 سنوات(: 6نص رسالة عملية تخليق مواد )الاطار الزمنى 

مواد التخ فذ ال ثم ية قليتن من  ية و مواد التخليق يع ال يع لجم صنيع والب يات الت لعمل

مة  جات المقد ها المنت سان وتحكم صنعها الان تى ي تساند التركيز المتزايد على المواد ال
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سقة  كقوة دافعة. أنها تطور أيضا التكنولوجيا اللازمة لإيجاد منتجات تخليقية جديدة مت

 لمستقبل. مع القوة الدافعة الشاملة ومجال منتج ا

ساندة  للازم لم ئد ا مدى والعا يل ال قى طو مو التخلي عدل الن كون م غى أن ي وينب

 الاستراتيجية الشاملة كما يأتى: 

 معدل النموالعائد

 %-% -السنة الأولى والثانية 

 %-% -السنة الثالثة والرابعة 

 %-% -السنة الخامسة والسادسة 

لذى  والموارد التخليقية هى مصدر السيولة النقدية لدفع بالأسلوا ا ساند ا التى ت

ية  سيولة النقد لى ال ية تحتاج إ مواد التركيب فإن ال ثم  تتطلبه استراتيجيتنا الشاملة. ومن 

التلى تنللتج علن عملياتهللا. وهلذا يتضللمن المتطلبلات الحرجللة لأفلراد أحسللن تللدريبهم 

 1800يؤجرون بالساعة ومتخصصون فى الإدارة. وسوف يتزايد عدد الموظفين من 

 على مدى السنوات الست القادمة.  1800لى إ

وكمللا أن تصللريحات المنظمللة هللى بمثابللة معللابر بللين الاسللتراتيجية الشللاملة 

واستراتيجيات وحدات الأعمال. فإنها أيضا معابر بالنسبة لاستراتيجيات المجموعات 

قدم  شارية ت عات الاست فإن المجمو لك  مع ذ شارية. و خدم الاست خدمات ت جات أو  منت

سواق قوة أ مع ال ساق  ضا الات ها أي قق. وعلي تائج تتح صص ون موارد تخ ملاء و ا أو ع

من  حو  كن توجيه الجهود على أحسن ن الدافعة والاطار الاستراتيجي. وبتنفيذ هذا يم

خللللال تصلللريحات رسلللالة واضلللحة الصللليائة تلللربط بلللين الوظيفلللة الاستشلللارية 

 والاستراتيجية الشاملة. 

عن  وتقدم منظمة متعددة الجنسية لها لة  حد الأمث قسم كبير للعلاقات الصناعية أ

العلاقللة بللين الاسللتراتيجية الشللاملة واسللتراتيجية مجموعللة استشللارية. ولهللذا القسللم 

با  مام بالرسالة تضعه ئال ماهرة واهت لة ال ميزانية كبيرة وبه عدد كبير من القوة العام

ش ستراتيجية ال صفت الا مة. وو جزاء المنظ ية أ مع بق يز  قف متم ية فى مو املة الحال
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ببسللاطة بعللدم الوضللوح لدرجللة أنهللا لا تللزود قسللم العلاقللات الصللناعية بالارشللادات 

قديم  هى ت سية  المطلوبة. وينص ميثاق قسم العلاقات الصناعية على أن رسالتنا الأسا

ستخدام  ضل ا يق أف نا لتحق موظفى منظمت للإدارة ول صناعية  قات ال سم العلا خدمات ق

 للموارد الانسانية. 

صناعية. ودون وجود وقد  سم العلاقات ال يل مضلل لق نه دل لنص أ هذا ا أثبتت 

عة.  قوة داف مة ك جات المقد احساس واضح بالرسالة فقد تابع دون تدقيق ما يسمى المنت

عة  ية رفي فراد العلم سات الأ من سيا ير  شد كب طوير ح فى ت طويلا  تا  ضى وق نه أم أ

فى ارجاء المنظمة. وك شرت  برامج ن حدة المستوى وأنظمة و ناك صعوبة وا نت ه ا

ستراتيجية مفصلة واضحة إذ  من ا فحسا: هى أن مجهوداتهم جمعت دون الاستفادة 

ملأه على  نا أن ن فراغ" حاول ناك " كان ه نه " صناعية بأ أوضح مدير قسم العلاقات ال

 أفضل صورة ممكنة".

ها مة قوت حددت المنظ جرد أن  عة  وبم ها الداف خرى لاطار عاد الأ فت الأب وعر

فا أدق الاسترا يرا وتعري تيجى: اتخذت رسالة قسم العلاقات الصناعية معنى يختلف كث

 تحديدا. وبدا نص رسالته الذى أعيدت صيائته على النحو التالى: 

ستعملين.  هذا النص من الرسالة يعرف الإدارة الجماعية على أنها مجموعة الم

سالي لى أ صول إ هو الو سى  صناعية الأسا قات ال سم العلا مام ق ضل واهت يدة أف ا جد

شرية.  موارد المنظمة الب طوير  بأدوات الإدارة وت لتزويد الإدارة الجماعية والوظيفية 

فإن وبينما  ية  لى الوحدات التنظيم خدمات إ يستمر قسم العلاقات الصناعية فى تقديم ال

تى  برى ال شرية ال موارد الب ية لل جات التطوير من الاحتيا ستمد  سوف ت خدمات  هذه ال

 راتيجية الشاملة. تتطلبها الاست

سم العلاقات  يز لق فى الترك يز  حول متم عن ت يدة  سالة الجد نص الر بر  قد ع و

الصناعية، أنه تحول سوف يمكنه من تحقيق الاستراتيجية نحو احتياجات المنظمة من 

طوير  صناعية بت القوى العاملة. ولم يعد الأمر قاصرا على أن ينهض قسم العلاقات ال

خد من ال يد  سين العد يز وتح سك والترك لى التما قرت إ تى افت ية ال ية اليوم مات التنفيذ
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سم  الاستراتيجيى. بل أنه تمشيا مع متطلبات الاستراتيجية الجماعية اصبحت رسالة ق

ها  توفر ل ستفيدين  من الم لى مجموعة محدودة  نة إ هارات معي يل م العلاقات هى تحو

 مجموعة معينة من الاحتياجات.

نة ثم تابع نص الرسالة تحديد  احتياجات الإدارة الجماعية وتفصيل اضافات معي

قات  سم العلا مو لق ستوى الن صيل م طط بالتف ما خ جات. ك هذه الاحتيا يق  سم لتحق للق

موارد  من ال برى  ته الك ستراتيجية واحتياجا نى للا طار الزم مدى الا لى  صناعية ع ال

 والتكتيكات التنفيذية الرئيسية لمساندة القوة الدافعة للمنظمة. 

بالقوة وكذ لك نظرا لأن رسالة قسم العلاقات الصناعية كانت واضحة ومرتبطة 

مع الاستراتيجية  سقة  ستراتيجية متنا طور ا ئذ أن ت الدافعة الجماعية فإنها تستطيع حين

 الجماعية. 

فى المنظمة.  يرا  يا ومث ومكن هذا قسم العلاقات الصناعية لأن يلعا دورا حيو

ت الصللناعية فيمللا يلللى: "قبللل أن تحللدد الإدارة والموضللوع قدملله مللدير قسللم العلاقللا

لم  لدورنا و ضح  هم وا لدينا ف توفر  لم ي مرتبكين. و الجماعية استراتيجيتها ودورنا كنا 

به.  قوم  قع أن ن فى الوا نا  غى علي لذى ينب ما ا نا و عة عملائ قة مجمو فى الحقي عرف  ن

قوة  نا ال جرد أن فهم ته. وبم نتقن تأدي نا  ما ك بأداء  نا  لك قم لى ذ مة وع عة للمنظ الداف

ستفيدين  عة الم مع مجمو ضل  حو أف لى ن مل ع ستطعنا أن نتعا ها ا نا ب ية ارتباط وكيف

 الرئيسيين وأدركنا ما علينا أن نقوم به لمساندتها وكيف نسير فى تنفيذ العمل. 

من  نه  صناعية على تمك سم العلاقات ال ومع نص أدق للرسالة لم يقتصر أمر ق

ستراتيجيته الخ لى ا بول الوصول إ تأثيرا وحصل على ق ثر  صبح وحدة أك بل أ اصة 

 أكبر فى أرجاء المنظمة. 

 بعض مفاهيم خاطئة شائعة

عة  قوة الداف هوم ال قديم مف بدأ ت ندما ي ظام ع تبرز العديد من المفاهيم الخاطئة بانت

 لأول مرة وئالبا ما يقع كبار المديرين فى واحد من الأخطاء التالية:
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سبا  مفهوم خاطئ: "يجا أن يكون هو ال هذا  عة ف نا الداف العائد / الربح هو قوت

 فى وجودنا فى العمل".

ما أن لا ئنى عن الربح. فالربح بالنسبة  لأئلا المنظمات يتساوى مع الحياة. ك

قيس  به أن ت مة  ستطيع المنظ هام ت ياس  جاح ومق لى الن يدل ع سي  شر رئي لربح مؤ ا

ما  كن ك لربح لا فاعلية عملياتها، ومن ثم استراتيجيتها. ول ئد/ ا فإن العا بل  من ق نا  رأي

جات والأسواق  سى لمجال المنت هو المحدد الأسا كون  ندما ي يشكل القوة الدافعة إلا ع

مع أن لهذه المنظمة.  شركات. و من ال جدا  يل  عدد قل والواقع أن هذا لا يتحقق إلا فى 

فإن مجال المنت شركات  فى أئلا ال جات الربح هام جدا كمقياس للنجاح والاستمرار 

قوة  ها  والأسواق يتحدد بواحدة من المجالات الاستراتيجية الأخرى التى تعمل على أن

ها  لى أن قوت ها إ شير أعمال شركة ت ثال على  ية م برق الدول دافعة. وشركة الهاتف وال

فى أئلا  ترتبط  نوع لا  يرة الت سواقها الكث ها وأ لربح وأن منتجات ئد/ ا الدافعة هى العا

ه قع أن يان إلا بوا عدى الأح عدى  –ا تت ظر أن تت من  –أو ينت نى  حد الأد بات ال متطل

هى أفضل  الربحية أو العائد. وتحديد القوة الدافعة والمنتجات والأسواق التى تقترحها 

من الاستمرار  ها  ضمان على أن المنظمة سوف تحقق معدلات من النمو والعائد تمكن

 فى عالم سريع التغير وئير موثوق به. 

قة مفهوم خاطئ: "م هو الطري عة. و نا الداف هو قوت ن الواضح أن العائد / الربح 

 التى تغربل بها المنتجات والأسواق المستقبلة".

سوق.  نتج وال تستخدم أئلا المنظمات عددا من الأساليا للتدقيق فى اختيار الم

سلوا  لربح كأ ئد/ ا بارات العا ستخدام اعت يل. وا هذه الغراب من  حدة  والعائد/ الربح وا

لربح أساسى  ئد / ا نى بالضرورة أن العا لفحص اختيارات معينة للمنتج والسوق لا يع

غى  نه ينب مدادات. أ هو القوة الدافعة. ولننظر فى حالة شركة تفكر فى الحصول على ا

فى  نوع  هذا ال فى  على هذه الشركة أن تسأل أولاً "هل خط الانتاج وقاعدة المتعاملين 

هذه نطاق قوتنا الدافعة ومجال المنتج و فإن ربحية  كذلك  كن الأمر  السوق؟" فإذا لم ي

غى الا  مة. وينب ير ملائ ها ئ مة ولكن قائق ها لك ح ثال ذ ياز الإدارة وأم الأصناف وامت
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ية  من الأهم جة  لى در نت ع صناف إلا إذا كا هذه الأ سة  فى درا ستمر  ستحق أن ت ت

إذا كانللت أمللا تقتللرح تغييللرا فللى القللوة الدافعللة ومللن ثللم فللى الاسللتراتيجية الشللاملة. 

شركة  فإن ال سوق  نتج ومجال ال المنتجات والأسواق فى إطار القوة الدافعة ومجال الم

غى  كان ينب ما إذا  يد  فى تحد برى  سيلة الك ها الو ية باعتبار ستخدم الربح ستطيع أن ت ت

التقللدم أكثللر أوتنظللر فللى بللدائل أخللرى. ولا ينبغللى لهللذه المنظمللة أن تحيللد عللن 

 . ى تكون ملائمة جدا لتحقيق الربحصة للمنتج الحقيقاستراتيجيتها حتى مع توفر فر

 مفهوم خاطئ: "بمجرد أن نختار قوتنا الدافعة فإنها تلتصق بنا".

ليست القوة الدافعة ثابتة إلى الأبد. فالتغيرات فى البيئة أو فى الصورة التنافسية 

لى ت يؤدى إ كن أن  يا يم بات الإدارة العل فى رئ ية أو  قدرات الداخل فى ال فى أو  ير  غي

عة.  ها الداف ير قوت شركات تغ من ال عددا  نا  نا لاحظ قع أن عة للمنظمة. والوا قوة الداف ال

ترى  ها ل تى تعرف شركات ال شوء ال ونرى أن تفكر وأنت تراجع ملاحظاتنا التالية فى ن

 كيف يمكن أن تكون تغيرت. 

جات  لى احتيا مة إ جات المقد من المنت قال  فى الانت هو  ير  هذا التغي من  حد  ووا

مة  السوق كقوة دافعة. مثال ذلك أن شركة عرفت أن قوتها الدافعة هى المنتجات المقد

قررت  يام  مع الأ ها. و شترت منتجات تى ا حققت امتيازا قويا مع مجموعة المتعاملين ال

لت أخيرا  ها فتحو خرى لمجموعة عملائ شبع رئبات أ ستطيع أن ت هذه الشركة أنها ت

 إلى احتياجات السوق كقوة دافعة. 

قوة  لربح ك ئد/ ا لى العا سوق إ جات ال من احتيا قال  هو الانت ير  خر للتغي مط آ ون

فى  سوق  عن ال لة  حوث فعا يام بب لى الق قدرة ع شركات ال حدى ال طورت إ عة. إذ  داف

لذلك.  جة  خدمات نتي من ال ير  يع الكث نتج وتب نه، وأن ت عين م طاع م سابها ق مع اكت و

ستثمر للخبرة الإدارية ونظم  الرقابة فى تأدية هذه  الخدمات المتنوعة، فكرت فى أن ت

قوة  صبحت  طة وأ ير متراب يدة ئ سواقا جد قتحم أ فى أن ت هارات  من م سبته  ما اكت

 الشركة الدافعة هى العائد / الربح وبمرور الوقت حققت التنوع بوعى وإدراك. 
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موارد  لى ال عة إ قوة داف مة ك وتغيير ثالث لاحظناه هو تحول من المنتجات المقد

موارد  الطبيعية حد ال كقوة دافعة. مثال ذلك أن إحدى الشركات لها خط انتاج تستخدم أ

بدأت  يدة. ف ندرة متزا لة  فى حا يام  مرور الأ مورد ب صبح ال خام، وأ مادة  ية ك الطبيع

لك  بار ذ يه باعت لتحكم ف فى ا ظر  عى تن مورد الطبي الشركة وهى تستثمر أصول هذا ال

ي مد عل لذى تعت تاج ا خط الان من  ية  ثر اهم موارد أك لى ال شركة إ سة ال عادت رئا ه. و

جات والأسواق  من المنت الطبيعية كقوة دافعة. وأدت هذه القوة الدافعة إلى مدى أوسع 

 استخدمت هذا المورد الطبيعى بصورة متميزة كمادة خام. 

قوة  مة ك جات المقد لى المنت ية إ قدرة الانتاج من الم بع  ير را حدث تغي يرا  وأخ

ه تاج دافعة. إذ أسست منظمة ل نت أحجام الان يرة. وكا قدرة انتاجية كب سلعية  عدة  ا قا

يا.  تاج انتقائ فى الان يز  مرتفعة، والهوامش ئالبا منخفضة. ويمضى الوقت تحسن التم

ومللن خلللال التكامللل الرأسللى زادت القيمللة المضللافة بالنسللبة للمنللتج. كمللا زاد النمللو 

المنتجات. وتحقق امتياز فى  والربحية ووجدت بالمثل زيادة مأمولة كذلك بالنسبة لهذه

السللوق وتحولللت المنظمللة إلللى المنتجللات المقدمللة كقللوة دافعللة وتشللكل الآن قللدرتها 

 الانتاجية على هذا الأساس. 

يرات  هذه التغ ثل  فإن م وبينما تبين كل الأمثلة السابقة تغيرات فى القوة الدافعة 

م فى تصورها. ك مة  كون مؤل ير صعبة بالنسبة لبعض المنظمات وقد ت كون تغي قد ي ا 

يز  حد متم نتج وا ناك م كان ه يل إذا  القوة الدافعة اقتراح يمكن تنفيذه على المدى الطو

خرى لا  ية أ من ناح جدا. و فردة  هارة من فى م يز  عة أو ترك سمالية مرتف فة رأ أو كثا

بدائل  فى  ظر  من أن تن يا  نع الإدارة العل حائلا يم ينبغى لهذه المعوقات أن تقف تلقائيا 

 ل. المستقب

له  كون  جا أن ت نه ي ظن أ مفهوم خاطئ: "ولو أن عمل قسمنا مختلف إلا أنى ا

 نفس القوة الدافعة التى للمنظمة". 

بل.  ليس الأمر كذلك فى الحقيقة خذ مثلا الهاتف والبرق الدولى الذى ذكر من ق

ما لا ها فرب عة ل قوة الداف لربح ال ئد / ا خذ العا شامل تت ستوى ال لى الم شركة ع ما ال  فبين
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وقيام كل قسم بتحديد قوته الدافعة بعناية استنادا  ها.ميصح هذا بالنسبة لأ قسم من أقسا

شامل  ئد ال عات العا قق توق ضمان لأن تتح سن  هو أح مة  سالة المنظ صوص ر لى ن إ

عة  للشركة. وفى مثال آخر عن شركة "دى بون" تراها رائبة فى أن تكون قوتها الداف

يدة الشاملة هى التكنولوجياز ولكن ع جات عد ها منت جت تكنولوجيت سنين انت لى مدى ال

 تحولت حينئذ إلى وحدات عمل منفصلة لها قوى دافعة مختلفة. 

باين  شديدة الت والكثير من المنظمات الحالية تعمل فى أعمال متنوعة فى أنشطة 

مع  مل  لة تتكا بعضها من حيث المنتج والسوق. وما دامت القوة الدافعة للوحدات العم

كل ناحية وتساند  ستراتيجية موحدة ل القوة الدافعة الشاملة فلا يوجد أى معنى لفرض ا

مللن العمللل. وتعمللل القللوة الدافعللة الشللاملة كمرجللع ونقطللة افتللراق كليهمللا بالنسللبة 

تراق  طة اف جع ونق شاملة كمر عة ال قوة الداف مل ال مل. وتع حدات الع ستراتيجيات و لا

مل. حدات الع ستراتيجيات و سبة لا ما بالن يون  كليه مديرون الفن سام أو ال مديرو الاق و

هم  حدتهم وخطط ستراتيجية و سون ا شاملة ويؤس عة ال قوة الداف لى ال ظرون إ لذين ين ا

موارد  سوق وال نتج وال عن الم مة  العملية استنادا إليها يعرفون أن جميع القرارات الها

فى الإطار خذ أولا  سوف تت شركة  جاء ال مدير فى أر هؤلاء ال شركة. ول شامل لل ين ال

خل  فى دا ية  قة بفاعل ستراتيجيتهم المتفر فذوا ا يز على أن ين فى الترك ية  الاطار الحر

الشللامل للشللركة. ويمكللن أن يكللون التنللوع مصللدر قللوة عنللدما يوجلله نحللو هللدف 

 استراتيجيى عام وشامل. 

خاطئ: " هوم  ضل مف ستراتيجية أف جالات الا من الم ثر  نين أو أك بين اث مع  الج

 منفردة".لمنظمتنا من قوة دافعة 

مة.  قاء أى منظ سبة لب ية بالن سعة حيو ستراتيجية الت جالات الا يع الم بر جم تعت

وتجيللا القللوة الدافعللة علللى هللذا السللؤال: تحللت ضللغط اجللراء الاختيللار بللين المنللتج 

سة أو  من درا سم  يوفر الاختبارالحا ستراتيجية  جالات الا من الم حد  فأى وا سوق  وال

مثلا يوجد ائفال منتج أو سوق منتظرة؟ هذا المج يه. ف ال هو القوة الدافعة ولا جدال ف

سى لمجال  مة باعتبارها المحدد الأسا جات المقد خط دقيق بين القدرة الانتاجية والمنت
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المنتجللات والأسللواق المسللتقبلة. ولكللن فللى نهايللة المطللاف إذا قللررت أن المنتجللات 

كون حي سوف ت فى المقدمة هى التصفية الأخيرة للموافقة أو رفض المنتج ف با  ئذ رائ ن

هى  ية  قدرة الانتاج قررت أن الم فإذا  قرار.  هذا ال ساندة  ية لم قدرتك الانتاج عديل م ت

جال  ية م قدرة الانتاج هذه الم حدد  ئذ ت ضه حين نتج أو رف بول الم يرة لق صفية الأخ الت

 منتجاتك وأولوياتها. أما إذا جمعت بين القوتين الدافعتين فقد أضعت المفهوم. 

يز  مفهوم خاطئ: "ليست نتج والترك القوة الدافعة إلا اسما آخر للتركيز على الم

 على السوق والتركيز على الانتاج وهكذا". 

خطللأ. مجللرد أن منظمللة مللا تؤكللد مهللارات معينللة أو معللروف عنهللا مهللارات 

مدى  نه على  عة. إذ أ قوة الداف هى ال قدرة  هذه الم هارات و هذه الم نى أن  خاصة لا يع

روفة فى قدرتها على التسويق على اتساع العالم ومع ذلك سنوات كانت الكوكاكولا مع

نت  مة. وكا جات المقد ها  3Mكانت قوتها الدافعة هى المنت يل لتفوق لزمن طو فة  معرو

قون  لذين يحق مة ا فى الإدارة ولم تكن الإدارة قوتها الدافعة. وشركات الأدوية تتقدم قائ

بة أرباحا ومع ذلك لم تكن قوتها الدافعةهى العائد/ ال ربح. وزيروكس ومؤسسات الرقا

ظر  عة. بصرف الن ها الداف هو قوت مو  كن الن لم ي على البيانات عرفت بالنمو السريع و

حدد  نت ت قط إذا كا عة ف قوة الداف كون ال قدرة ت عن تأكيد أو فساد قدرة معينة فإن هذه ال

 مجال المنتجات والأسواق.

 القوة الدافعة: مسار فكرة

عة أسا قوة الداف هوم الموحد مفهوم ال نه المف ير الاستراتيجي. أ سبة للتفك سى بالن

للاطار الاستراتيجي وهو يرشد محاورات الإدارة العليا فى الوصول إلى هذا الاطار. 

 وهذه هى الأسباا: 

لذين  عاملين ا ها أو الأسواق أو المت فى منتجات سية  تنعكس طبيعة المنظمة الأسا

جات هذه المنت تدعيم  قدراتها على  ئدها وتخصيص  تخدمهم و ها وعا والأسواق ونمو
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مل  هذه وتكا يار  من مجالات الاخت حد  كل وا يد ل عة التحد قوة الداف منح ال مواردها. وت

 بينها فى إطار استراتيجيى متماسك. 

ما  قدير  ستقبلية ولت بدائل م يد  سى لتول ويقدم مفهوم القوة الدافعة الأسلوا الأسا

مدلول المنت ها ب كل من يه  كن أن تعن لذى يم من ا ئد. و قدرات والعا سواق وال جات والأ

ضة  عة المستعر يل الدف ستقبلية" وتحل شاهد م عن "م حدث  يام الت هذه الأ فى  شائع  ال

لى  قة إ ظرة متعم ساا ن "وبناء النماذج" وأمثالها. وقد تكون هذه التقنيات مفيدة فى اكت

المسللتقبل ولكنهللا فللى الغالللا معقللدة بدرجللة لا داعللى لهللا وخاليللة ممللا يربطهللا 

مديرين ب بار ال كه ك كن أن يمتل يا يم مدخلا عمل عة  قوة الداف الاستراتيجية. بينما توفر ال

سبية.  ها الن موا مزايا شوا ويقي ية لمنظماتهم ويناق ستقبلية واقع بدائل م عندما يطورون 

مة  جات المقد نت المنت قول "إذا كا من ال مديرين  بار ال كن ك والواقع أن هذا المفهوم يم

خرى هى قوتنا الدافعة فإ من ناحية أ يه"، و ن هذا هو ما ترجو من الوقت أن تكون عل

قدم  به. وي حا أن نظهر  إذا كانت احتياجات السوق هى قوتنا الدافعة فإن هذا هو ما ن

مفهللوم القللوة الدافعللة لكبللار المللديرين أداة لتطللوير ولتحديللد وتفهللم مختلللف أشللكال 

بدائل ظرا لأن  تى تظهر منفصلة  المستقبل المحتمل بالنسبة لمنظمتهم. ون ستقبل ال الم

مة  فى ضوء المظاهر الها ها واختبارها  كن تحويل نه يم وواضحة وظاهرة التجمع فإ

 للبيئتين الداخلية والخارجية للمنظمة للوصول إلى استراتيجية مستقبلية. 

حول  حل الخلافات  ثم  باه  يز الانت يا على ترك وتساعد القوة الدافعة الإدارة العل

جاه ال عة وات ية طبي قوة داخل يرات باعتبارها  هذه المتغ ثل  لى م ظر إ ند الن منظمة. وع

ومواقللع ضللعف وتنللافس وتهديللدات خارجيللة وفللرص متاحللة. فقللد يكللون لمختلللف 

ستقبلية للمنظمة.  عة الم قوة الداف يه ال كون عل غى أن ت فة عما ينب المديرين صورا مختل

قوة ال فاق على ال لى ات عة للمنظمة ظهور وينتج عن التصارع ثم الوصول أخيرا إ داف

يان  لى ب ها للتوصل إ مل مع هذه الآراء المتباينة مما يساعد الإدارة على تقييمها والتعا

 واضح ومحدد ومفيد عن الاتجاه الاستراتيجي. 
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ير  ودون إدراك القوة الدافعة وراء قرارات المنتج والسوق فإنه من الصعا تغي

يك  ية. وعل بإدراك ومنطق جاه المنظمة  عة وات يد أن طبي لذى تر ما ا عرف  يرا أن ت أخ

تغيره وما لم تتعرف على القوة الدافعة وتتعامل معها فإن محاولة تغيير اتجاه المنظمة 

 يكون بالغ الصعوبة أو حتى عديم الجدوى. 

له  فى عق حتفظ  لذى ي تدا ا ضو المن سبة للع يوى بالن عة ح قوة الداف هوم ال ومف

ستط نه لا ي مة ولك يه المنظ خط توج عن  صورة  صوةر ب هذه ال ضوح  بين بو يع أن ي

فى  بحيث يمكن أن يشاركه فيها فريق الإدارة العليا. ورؤية العضو المنتدا مطبوعة 

حد الأعضاء  قدم أ قد  ماً للآخرين. و ماذا لا تتضح دائ كن ل خذها ول تى يت قرارات ال ال

 المنتدبين هذا المثال:

عات. وك لى قطا نا إ سيم أعمال لى تق جة إ لى الحا نا ع قد تعرف شخص ل نت أن ال

تذها المنظمة:  يد أن  ين أر لى أ ية إ تى العقل فى خلفي قدرت  مدخل. و هذا ال بدأ  لذى  ا

طة.  عوا خ سين أن يجم من المرءو بت  ضها. وطل لى بع جزاء إ ضم الأ ستطيع أن أ وا

لم  ولكن عندما قدموا الخطة المكتملة إلى قالوا "لقد فعلنا ما طلبت منا فعله ولكننا لا نع

لم أين نحن ذاهبون.  ما  ندرس  يد أن  كيف نستطيع أن نعرف إذا كنا وصلنا أم لا؟ نر

ية  مرة التال فى ال هذه الأعمال "و سية ل نتوصل إلى صحته الآن فما هى الأهداف الرئي

 قدمت القوة الدافعة المفتاح". 

تدا  واستخدام القوة الدافعة لتنظيم دورات عن الاستراتيجية يساعد العضو المن

ها لتقدير تفكير الأفرا د الرئيسيين عن أكثر الموضوعات التى تجابه المنظمة أهمية. أن

منهم  كل  يتفهم  تدا و موا العضو المن يا ليتفه يق الإدارة العل ساعد أعضاء فر ضا ت أي

كن  نه يم ية المنظمة فإ لى ماه فذ إ عة تن قوة الداف نت ال الآخر على نحو أفضل، ولما كا

 الماقشة واضحة ومحدودة وحاسمة. التحكم فى الحوار السطحى أو الهامشى. وتستمر 

هذه  سا  لم تك هارة إذا  صيغت بم تى  ستراتيجيات ال ظم الا شل أع سوف تف و

قوة  مل ال مة. وتع جاء المنظ فى ار سيين  مديرين الرئي يد ال باط وتأي ستراتيجية ارت الا
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له  يا يجع ساقا منطق سبه وحدة وات سيطا وتك الدافعة على الاحتفاظ بنص الاستراتيجية ب

 ل شرحه وميسر فهمه. ويحدث الارتباط عندما تثير الاستراتيجية الوعى. معقولا يسه

نه لا  سة. وحيث أ بع المناف فى تت برى  مة ك عة قي قوة الداف هوم ال فإن لمف وكذلك 

عالهم  ظة أف ستطيع ملاح نك ت سيك فإ ية لمناف ستراتيجية الفعل فة الا قة لمعر جد طري تو

نتج  بعناية لتكتسا نظرة متعمقة إلى قوتهم الدافعة. يات الم وسوف يكون توضيح عمل

سبة  ية بالن ضات واقع لى افترا صل إ جرد أن تتو سر بم نافس أي ستقبلة للم سوق الم وال

 لقوته الدافعة. 

خذ  هى ا خرى  قة أ وذكر مزايا القوة الدافعة هو أحد الطرق لنقل فائدتها. وطري

نر مديرين و بار ال ها ك عرض ل يف عينة عشوائية لبعض المواقف الصعبة التى يت ى ك

 أمكن توضيح هذه المواقف وحل عقدتها باستخدام مفهوم القوة الدافعة. 
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 موقف: المستقبل الذى لا نماء فيه: 

من أن  كده أخيرا  أصبح كبير المنفذين لشركة ذات منتج واحد مهموما بسبا تأ

من  ستهلك  فى أفضليات الم يرات  لت التغ منظمته تواجه مستقبلا محدود النمو. وقد قل

كان أعضاء  احتمال كذلك  يد. و استمرار المنظمة فى النمو فى المستقبل القريا والبع

هذا  ناء  قوا جميعهم أث مديرين ارت بار ال الإدارة العليا مهمومين بنفس القدر. ومع أن ك

قدم  فذين وي ير المن سها كب العمل فقد أدركو حتمية حدوث تغيير. وكونت قوة عمل يرأ

عام ة العمل لها النصح مستشار خارجى وقامت قو من  ثر  لة الامدادات لأك بايقاف قاف

شة  حث أجريت مناق فى الب سنة  عد مضى  يدة. وب باحثة عن شركات ذات منتجات جد

من  مل " قوة الع ضاء  حد أع قال ا سم. و مل حا لى ع تؤدى إ ستمرت دون أن  جادة ا

الصللعا اتخللاذ إجللراء دون ارشللاد والشللئ الوحيللد الللذى اتفقنللا عليلله جميعنللا هللو ان 

 الراهن لمنظمتنا ليس ملائما". الوضع 

 الحــل: 

سللاعد تركيللز مناقشللتهم حللول مفهللوم القللوة الدافعللة علللى توضلليح الأفكللار 

الاسللتراتيجية الحقيقيللة المتاحللة لهللذه المنظمللة. وقللد طللور كبيللر المنفللذين مللع كبللار 

ها  تى ظهر أن لة ال المديرين عددا من القوى الدافعة الممكنة: وواحدة من القوى المحتم

لم كا عة  قوة الداف هذه ال كن  لربح، ول ئد / ا نت تطبق على مدى السنة الماضية هى العا

قيم  ية. و سرعة باعتبارها ئير واقع لت ب ية وأئف تتح للمنظمة أى فاعلية لقواها الحقيق

اثنللان آخللران مللن القللوى الدافعللة المحتملللة: القللدرة الانتاجيللة واحتياجللات السللوق ثللم 

 أجريت التحاليل لهما. 

ستم سبت رار وبا عة اكت قوة داف سوق ك جات ال ضحا أن احتيا صبح وا شة أ المناق

ية.  اعلى مكانة من بين قوى المنظمة الكبرى المتميزة وهى: صورتها فى سوقها الحال

تاجر  ية وم تاجر النوع ثل الم فذ م من المنا عدد  خلال  من  ها  شركة منتجات عت ال وبا

جودة ال تى عرفت ب مع أن صورتها ال خط السلع المتخصصة. و طة ب نت مرتب نوع كا
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شهرة  لى  قة ع يراهن بث ستطيع أن  نه ي يا بأ يق الإدارة العل شعر فر قط  حد ف تاج وا ان

سلم  عة أ قوة داف سوق ك جات ال نت احتيا سوق. وكا المنظمة فى منتجات أخرى لنفس ال

 وأصح منهج لهذه المنظمة. 

ط يخدم على وبمجرد أن اتفق فريق الإدارة العليا أن الاتجاه المستقبل لهذا النشا

حوث  شركة لب ستدعوا  شاط ا عة الن قوة داف سوق ك جات ال خلال احتيا من  أحسن وجه 

السللوق وبنللك اسللتثمارى للمسللاعدة فللى استكشللاف امكانيللات الامللدادات التللى تتصللل 

 بامتياز السوق الحالى ومجموعة المتعاملين. 

ومللع احسللاس واضللح بمعرفللة الاتجللاه الللذى يسلليرون فيلله اسللتطاع هللؤلاء 

مدير ستطاعوا ال ضل. وا حو أف لى ن صرفهم ع حت ت تى ت موارد ال ستخدموا ال ون أن ي

 أيضا أن ينتقلوا إلى المستقبل بواقعية وثقة وتقدموا كثيرا عن السنة السابقة. 

 موقف: البيت مقسم

ناقشنا فى فصل سابق امور منظمة تعمل موزع جغرافى مستقل لصانع معدات 

مديرين انشاءات ثقيلة. إذ تعرضت المنظمة من ق من  هات  بل للشد فى عدد من الاتجا

عة  قوة داف ها  كل من خذ  عة ات يدة متنو خدمات جد جات و تاج منت حاولوا ان سيين  رئي

حدد مختلفة ويمكن أن  سيين أن ي مديرين الرئي من ال كل  يصبح عملا مستقلا. وحاول 

س ها لا ت هذه المنظمة أن تطيع الأثر المستقبل للمنظمة بمدلول وظيفته بالذات. وتأكدت 

 بعد الآن أن تعمل كبيت مقسم.

 القــرار:

مكللن مفهللوم القللوة الدافعللة هللذه المنظمللة مللن أن تعيللد تأكيللد ارتباطهللا بتللأثير 

قوة  لى ان ال نا ع قد اتفق شركة. "ل تدا لل كر العضو المن ية. وذ مة الحال جات المقد المنت

شير إالدافعة لشركتنا كانت وتستمر  شركة على أنها المنتجات المقدمة. وهذا ي نا  لى أن

 منتجاتها لها الاعتبار الاول فى تحديد اتجاهنا والأعمال التى نقوم بها". 
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كمللا فصللل فريللق الإدارة العليللا بوضللوح مجللال منللتج المنظمللة تبللين سللمات 

جات  سى. وأن المنت تاج الأسا خط الان منتجاتنا بوضوح أن المعدات التى نصنعها هى 

نا ولا من الموردين الآخرين يمكن أن ننظر فيه خط انتاج ساعدة ل كون م شرط أن ت ا ب

يسللتطيع صللناعنا أن ينتجوهللا" يضللاف إلللى ذلللك الا تقبللل الا الخللدمات التللى تللدعم 

ستمر  ستقلا ت منتجاتنا. ومن ثم فإن الخدمة المالية التى اختيرت أصلا لتصبح نشاطا م

عة قوة داف ها  جزءا متكاملا من المنظمة الحالية. وسوف تدعم المنتجات المقدمة ك ومع

شمل  تاج لي خط الان فى  خدمة الائتمان الموسعة. ومن ناحية أخرى ألغى قرار التوسع 

ها  كان اتخاذ سيين و شاحنات المنافسين. أنها هددت العلاقات مع رجال الصناعة الرئي

 مخاطرة كبيرة جدا فى ظل القوة الدافعة.

لى الأسا عود إ عة أن ت قوة الداف خلال ال سيات وان واستطاعت هذه المنظمة من 

منهم تستعيد اهتمام  كل  يدة  فرص أعمال جد عن  كبار المديرين الذين اندفعوا للبحث 

 مستقلا عن الآخر وعن المنظمة الأكبر. 

 موقف: انحرافات ببليون دولار: 

لى  فرد ع ناك  ليس ه حو: " هذا الن لى  فه ع شركة موق فذى ال ير من صف كب و

كرة أو تصورات عما  علا أى ف نده ف سم ع ما مستوى الق شركة في سفة ال يه فل نت عل كا

بدا  ترئا أن تكون عليه فى المستقبل. وكان هذا صحيحا لأن هذه الفلسفة لم توضح أ

قالوا فى المستويات العليا للشركة.  بدا و عوا ا مة اجتم فى الق ولا أظن أن من كانوا منا 

سة الجماعي قد ماذا كانت هذه الفلسفة. وظن المديرون على مستوى الاقسام أن السيا ة 

من  تكون الخروج باكر لشراء مصنع وقد فعلنا ذلك أحيانا. فقد اشتريت كمية ضخمة 

ية  نا عمل لخ. ودخل شبية إ ضيات الخ سبول والأر ضارا البا صناعة م خام ل مادة ال ال

كون  قد ت تدة. و شطة مم هذه الان صناعة الورق لأسباا لازالت سرا. ولا زالت قائمة 

ليون دولار. فقد كانت المنظمة تتخذ دون أن تدرى هذه التحولات كلفتنا ما يصل إلى ب

 قوة دافعة مكلفة جدا هى العائد / الربح. 
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 القـرار: 

نتج  قرارات الم ما وراء  هذه المنظمة على توضيح  ساعد مفهوم القوة الدافعة 

هى  نا وانت كون وجهت غى أن ت ما ينب شة  لى مناق والسوق الماضية والحالية. وأدى هذا إ

عة  كبار المديرين. قوة الداف من ال عدد  عد فحص  شركة وب هذه ال يه  ينبغى أن توجه إل

يه  سع ف مع التو كن  سى ول نا الأسا طاق عمل فى ن ستمر  لى أن ي لة إ ستقبلة المحتم الم

جات  هى المنت عة  ها الداف كون قوت ستقبل فالأفضل أن ت بدرجة كبيرة. وفيما يتعلق بالم

سي غى أن ت ما ينب حول  قة  حدود دقي مع وضع  مة  سير المقد ما لا ت يه المنظمة و ر عل

 عليه. 

 موقف: تلمس الطرق نحو النمو

سويق  ير وت فى استكشاف وتكر مل  ما تع سام لمنظمة  اجتمع نواا مديرى الأق

كان  ية للمنظمة. و البترول مع كبار موظفى الإدارة العليا لوضع الاستراتيجية الجماع

م سمه. كل من نواا رؤساء الأقسام يحس بأن مستقبل المنظمة يعت مو ق ية على ن د كل

منهم  كل  موارد. وأن  من ال سد  صيا الأ لى ن صول ع نع للح ناقش ويق ستطيع أن ي ي

 فكيف يمكن التوفيق بين هذه الآراء المتباعدة؟ وكيف ينبغى أن تخصص الموارد؟ 

 القـرار: 

قوة  مدلول ال شة ب ساعدت صيائة المناق قد  كلمة "نمو" تقبل تفسيرات عديدة. و

فى  الدافعة كل مدير مو" المنظمة  غى أن "تن على أن يعبر بوضوح عن فهمه كيف ينب

كن  عة أداة يم قوة الداف الحقيقة. وبالإضافة إلى الوضوح فى التعبير فقد أصبح مفهوم ال

 بواسطتها تجميع التشتت إلى نص صالح للاستخدام عن الاستراتيجية.

قدرة ومن ثم فقد اختصر مفهوم قسم التكرير عن النمو إلى مواصفات م تميزة لل

على الانتاج كقوة دافعة. ورأت مستقبل المنظمة مرتبطا بقدرة تكريرية متوسعة كثيرا 

ثال  ثة أم لى ثلا مة إ طات الخد يادة مح فى ز سويق  سم الت بة ق سبت رئ ثة. واكت ومحد
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سم  بة ق مة. ورئ جات المقد ها المنت عة بأن قوة الداف عن ال بر  ندما ع ضح ع يدا أو تحد

يدة للامدادات الاستكشافات فى إعادة  عن مصادر جد حث  ساندة الب موارده لم توجيه 

 تعنى اتخاذ المورد الطبيعى كقوة دافعة. 

ظر  من وجهة ن ير  ثم اخت ية وشمول  وقد عرف كل من هذه القوى الدافعة بعنا

نتظم  مداد م نه دون ا بديل أ كل  بار  ية اخت ناء عمل الإدارة الشاملة. واتضح لكل فرد أث

خا من الزيت ال يد  كان ومتزا قاتلز و قف  لى تو باقى المنظمة إ حول  فالمنتظر أن تت م 

المفتللاح هللو اتخللاذ المللوارد الطبيعيللة كقللوة دافعللة مللع التركيللز علللى الحصللول علللى 

تد  بل يم سم الكشف  مصادر جديدة من الامدادات لا يقتصر على استمرار العمل فى ق

 إلى بقاء المنظمة لتساند مجهودات قسم الكشف. 

فى وعملت القوة الد كذلك  لة و ستقبلية بدي هات م حدد بوضوح اتجا كأداة ت عة  اف

 جعل وجهات النظر المتباعدة تتجمع فى استراتيجية جماعية واقعية صالحة للتطبيق. 

قوة  مدلول ال قف ب هذه الموا سة  وتؤدى هذه الأمثلة إلى نتيجة واحدة هى أن درا

حللدد مجللال المنللتج الدافعللة أبقللت التركيللز فللى مكانلله الصللحيح: علللى مللا ينبغللى أن ي

 والسوق فى المنظمة. 
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 خاتمـة

عن  يا  لة حال كار المتداو من الأف عدد  عة وأى  قوة الداف بين ال ينبغى عدم الخلط 

ثل:  فاهيم م لى م شير إ نا لا ن عة فإن قوة الداف استرتيجية المنظمة. وعندما نتحدث عن ال

ية جات الحال ثائق، تكامل أمامى أو خلفى للحصول على اكبر فائدة من المنت ، إدارة الو

قديرنا  فى ت ملء الفراغ أو التركيز على التسويق أو الفاعلية فى الانتاج وأمثال ذلك. و

هذه  ست  نة. ولي عة معي قوة داف أن كل هذه بدائل أو أساليا يمكن أن توضع فى خدمة 

ساندة  فى م المداخل استراتيجية بمفهومنا لهذا المصطلح: أنها ادوات تنفيذية للمساعدة 

 عة الرئيسية التى هى القوة الدافعة للمنظمة. الدف

وتحدد القوة الدافعة والاطار الاستراتيجى ما الذى تريد المنظمة أن تصير إليه. 

من اجلل جهلود التخطليط  يد اسلتراتيجية وحلدات العملل  ما أنهلا تلوفر أساسلا لتحد ك

ستراتيجية الطويل والقصير المدى ومن أجل القرارات التنفيذية الكبرى. ولكن وجود ا

نه  ثر نصوص الاستراتيجيات وضوحا فإ فى أك لا يضمن أنها سوف تستخدم. وحتى 

يجا أن تتكامل الاستراتيجية بعناية مع الأنشطة التنفيذية للمنظمة ويستكشف الفصل 

 الخامس كيف يمكن تطبيق الاستراتيجية فى منظمتك. 



  

 

 74 

 إدارة المنظمات العامة

 

 الفصل الرابع

 العامة إسهامات الجهاز الإدارى فى تكوين السياسات

مللا هللى طبيعللة العلاقللة بللين الإدارة والسياسللة؟ وإلللى أى مللدى يسللهم الجهللاز 

 الإدارى الحكومى فى تكوين السياسات العامة؟ 

هاء  ما اصطلح فق عرض ل إن محاولة الإجابة على السؤالين السابقين لا بد أن تت

 القللانون وعلمللاء العلللوم السياسللية علللى تسللميته بمللذها "فصللل السلللطات بمفهوملله

 التقليدى ومفهومه الحديث". 

 المفهوم التقليدى لمذهب فصل السلطات:  

نانى "أرسطو".  سوف اليو لى الفيل مدخل إ هذا ال ترجع الجذور التاريخية لفكرة 

فعند عرض مفهوم "الدولة الفاضلة" كما تصوره "أرسطو"، قال بأن هذه الدولة تتمتع 

يد بثلاث أنواع من السلطات، سلطة تشريعية، سلطة تن فيذية، وسلطة قضائية. وإذا أج

 تقسيم هذه السلطات، أجيد تقسيم الدولة كله. 

ختص بوضع  مواطنين، وت ية لل ية العموم فى الجمع شريعية  سلطة الت وتتركز ال

القللوانين، وانتخللاا الحكللام، ومراجعللة حسللابات الدولللة. أمللا السلللطة التنفيذيللة، فهللى 

يين ها وإلى من تتناول الوظائف العامة الرئيسية من حيث مدت ية التع يوكل أمرها وكيف

فيهللا. أمللا السلللطة القضللائية، فتتنللاول تنظلليم المحللاكم وموظفيهللا وقضللائها، وطريقللة 

 ترتيبها سواء بالانتخاا أو بالقرعة. 

حيللث يقللول بللأن أولئللك الللذين يضللعون وقللد أخللذ بللنفس الفكللرة "جللون لللوك" 

ما أ نه. ك لذين ينفذو عن ا ياً  مة القانون، يختلفون وظيف ست دائ لى لي ئة الأو مة الف ن مه

فون بوضع  ومستمرة زمانياً كما هو الحال بالنسبة للفئة الثانية. ذلك أن المشرعين يكت

قول  ئم. وي جا دا هو وا ية ف القانون، وتنتهى مهمتهم عند ذلك. أما واجا الهيئة التنفيذ

ترا تد تأثيرها لف كن يم ية "لوك"، حيث أن القوانين توضع فى فترة قصيرة، ول ت زمن
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ها.  قوانين والتمسك ب طويلة، لذلك فإن الأمر يقتضى وجود سلطة تنفيذية تتابع تنفيذ ال

 ومن ثم يجا أن تنفصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية. 

هو  شريعية  عن الت ية  سلطة التنفيذ فى فصل ال لوك"  والمبرر الذى يستند إليه "

هم  قوله بأنه ليس من المعقول أن نعطى لأولئك يذه لأن مة تنف الذين يضعون القانون مه

كى  قانون ل ئون ال قد يهي صنعوها. او  تى  قوانين ال عة ال من طا سهم  ستثنون أنف قد ي

 يناسا رئباتهم تشريعاً وتنفيذاً، وبالتالى يتمتعون بحقوق لا يتمتع بها أفراد المجتمع. 

خضوع  "لوك" يرى ضرورةوحيث أن القانون لم يوضع لفئة معينة، لذلك فإن 

 كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للقانون. 

ورئم اسهامات "لوك" ومن قبله "أرسطو" فى تحديد معنى واهمية الفصل بين 

سكيو"  سلطات، إلا أن "موتن صل  Montesquieuال مذها ف قى ل سس الحقي بر المؤ يعت

 السلطات، خصوصاً فيما يتعلق بالتفسير المرن لهذا المذها. 

فى قبضة ر وقد ذك "موتنسكيو" أن التاريخ يشهد بأنه إذا اجتمعت سلطة الحكم 

ساد  لى الف بل وإ فرد واحد أو هيئة واحدة، فإن ذلك يؤدى إلى اساءة استعمال السلطة، 

شريعية  فة الت هى الوظي لة و لثلاث للدو ظائف ا سناد الو فإن ا يه  ناء عل ستبداد. وب والا

تميللزة فللإن كلللا منهمللا تسللتطيع أن توقللف والتنفيذيللة والقضللائية إلللى هيئللات ثلللاث م

الأخرى عند حدود مهمتها، أى تمنعها من أن تسئ استعمال سلطتها، وذلك حتى تكفل 

 الحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، أى أن تكون فى أمان من الاستبداد والطغيان. 

ورئم اسهامات "لوك" ومن قبله "أرسطو" فى تحديد معنى وأهمية الفصل بين 

سلط سكيو" ال صل  Montesquieuات، إلا أن "موتن مذها ف قى ل سس الحقي بر المؤ يعت

 السلطات، خصوصاً فيما يتعلق بالتفسير المرن لهذا المذها. 

 والآن، ما أهمية مذها فصل السلطات بخصوص نشاط الإدارة العامة؟ 

مللن وجهللة نظللر الإدارة العامللة، فللإن فصللل السلللطة التشللريعية عللن السلللطة 

حدة. وعلى التنفيذية ي سلطة وا عني أن الإدارة تندمج فى الحكومة، وأنهما يكونان معاً 

ها  مة تقتصر مهمت ية للحكو ها أداة تنفيذ عن مجرد كون يد الإدارة  هذا الأساس، لا تز
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مة  على إصدار القرارات التى تكفل تنفيذ القوانين التى يسنها المشرع، أو الاوامر العا

ية د سلطة الحكوم ية التى تصدر عن ال ستقلة أو حر لك إرادة م فى ذ ها  كون ل ون أن ي

صدار  حق ا ها  كون ل ها، ودون ان ي فوض إلي تى ت يذ ال مال التنف فى أع فى التصرف 

ما  تأثيراً  ياً أو  ها رأ كون ل لك، ألا ي من ذ ثر  مة. والأك جراءات عا خاذ ا قرارات أو ات

 فيما يتعلق بالنواحى السياسية التى تكون حكراً للسلطة التشريعية. 

ممللا سللبق يتضللح أن العلاقللة بللين السياسللية والإدارة كانللت مللن الموضللوعات 

الرئيسللية التللى تعرضللت لهللا النظللرة التقليديللة، التللى تللرى أن السياسللة يمكللن فهمهللا 

هذه  باعتبارها عملية وضع السياسات والعمليات الوظيفية المرتبطة بها. وباستعراض 

صله  غى ف شئ ينب هى  سة  ضح أن السيا بات، يت عاء الكتا خلاف الاد عن الإدارة. وب

سة  السياسى بأن فصل السلطات بصفة عامة يؤدى إلى الديموقراطية، فإن فصل السيا

ية  نة مدن هى مه من حيث أن الإدارة  برره  ما ي له  عن الإدارة طبقاً للكتابات التقليدية 

جات  شباع حا تزم با نة تل هذه المه يفترض أن تكون محايدة وئير متحيزة. وحيث أن 

تمللع الاقتصللادية والاجتماعيللة وئيرهللا، وذلللك مللن خلللال قيادتهللا للمنظمللات المج

فراد  يار أ ند اخت الحكومية التى تقام لهذا الغرض. فإن ذلك يعنى أن معيار التفضيل ع

ية  ته الإدار من خبر بل  سى،  مائهم السيا من انت عاً  كون ناب غى ألا ي مة ينب الإدارة العا

ناءً وبالتالى قدراتهم على إدارة المنظما مع. وب ما يحقق الخير لأفراد المجت ت العامة ب

بللين السياسللة والإدارة يصللبح ضللرورياً علللى أسللاس أن الإدارة عليلله، فللإن الفصللل 

يفترض أنها لا تخدم ئايات سياسية أو تحكمية، أما المصالح السياسية فلها مجال آخر 

 فى الأجهزة التشريعية التى تبعد عن مجال الممارسة الإدارية.

 فهوم الحديث لمذهب فصل السلطات: الم

لة،  لثلاث للدو سلطات ا بين ال نادى بالفصل المطلق  يدى ي سير التقل إذا كان التف

فلإن التفسلير الحلديث يأخلذ بمفهلوم الفصلل الملرن بلين هلذه السللطات، بلل ويفضللل 

 استخدام اصطلاح توزيع السلطة لتأكيد خطأ مفهوم الفصل المطلق. 
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حديث أن الفصل  ولغرض اثبات خطأ المفهوم هوم ال يدو المف التقليدى، يقول مؤ

ستهدفها  بدأ، المطلق بين السلطات الثلاث للدولة، يؤدى إلى انتفاء الغاية التى ا هذا الم

 ويستشهدون على ذلك بشواهد تاريخية. 

يان  فقد كانت الغاية التى استهدفها مبدأ فصل السلطات هى منع الحكام من الطغ

بين أو الاستبداد بالسلطة . ولكن هذه الغاية لا يمكن أن تتحقق فى ظل الفصل المطلق 

سلطات  عن ال لة  سلطة منعز ئة  كل هي من  عل  لق يج صل المط لة. فالف سلطات الدو

الأخللرى، ومللن ثللم تمللارس اختصاصللاتها بطريقللة اسللتقلالية قللد تمكنهللا مللن اسللاءة 

ن الاسللتبداد اسللتعمالها. ذلللك ان السلللطة المسللتقلة لا تجللد أمامهللا عائقللاً يمنعهللا ملل

صاتها والطغيان، لأن السلطات  فى ممارستها لاختصا تدخل  ستطيع أن ت الاخرى لا ت

بين  نى أن الفصل المطلق  هذا يع يان. و وبالتالى لا تستطيع أن تحول بينها وبين الطغ

لتحكم  صة ل يئ الفر ستبداد، يه لتحكم والا ضد ا ضمانة  كون  من أن ي بدلاً  سلطات  ال

 والاستبداد. 

سلطات ومن الشواه بدأ فصل ال يدى لم سير التقل د التاريخية التى تثبت خطأ التف

ها  قوم في تى لا ي لة ال ثورة أن الدو قد تصور رجال ال سية. ف ما حدث إبان الثورة الفرن

هوم  سلطات بمف بدأ فصل ال سروا م الفصل فصل السلطات تفقد أساسها الدستورى. وف

ج لة  ظائف الدو من و فة  كل وظي بروا  يث اعت لق، ح من المط ستقلاً  صلاً وم زءاً منف

 أجزاء السيادة.

سنة  سية  ثورة الفرن ساتير ال  1561وتأسيساً على المفهوم السابق، وضع أول د

فى  لة  لثلاث للدو سلطات ا ومن بعده دستور السنة الثالثة، اللذان جعلا كل سلطة من ال

 عزلة كاملة عن السلطتين الأخرتين. 

ب لق  صل المط لك الف من ذ هدف  ئم أن ال ستبداد ور نع الا كان م سلطات  ين ال

لى الاستبداد  لك الفصل إ لذى تحقق، حيث أدى ذ وحماية الحرية، إلا أن العكس هو ا

هى  ثار  هذه الآ نت  قد كا هاا. و صور الار شع  مة أب يات وإقا مع الحر يان وق والطغ
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ستمد  لذى ا لدافع ا حديث ا سير ال سكييه( التف لوك( و)مونت ثل ) كرين م عض المف نه ب م

 السلطات كما سيأتى ذكره. لمبدأ فصل 

كرة  ترويج لف فى ال سبا  كان ال سلطات  صل ال بدأ ف خاطئ لم هوم ال عل المف ول

به  نادى  ما  لرأى  هذا ا عزز  لذى ي ها. وا ضنا ل ما تعر عن الإدارة ك سة  صل السيا ف

)بيردو( من ضرورة تقسيم الدولة على أساس التمييز بين الوظيفة الحكومية والوظيفة 

فى ممارسة الإدارية. وهذا الت مييز مبنى على أساس درجة السلطة العامة المستخدمة 

فى  ستحدثاً  كل وظيفة. فالاجراءات والقواعد الانشائية، أى التى تنشئ أثراً جديداً أو م

لة،  لف النظام القانونى للدو بد أن تخت سلطة  –لا مدى ال عن الإجراءات  –من حيث 

يق تى تقتصر على مجرد تطب عد الموجودة.  والأعمال والقواعد ال الاجراءات والقوا

ومللن ثللم فللإن الإجللراءات والقواعللد الانشللائية تحتللل مرتبللة أعلللى مللن السلللطة، أمللا 

 الاجراءات التطبيقية، فتحتل مرتبة أقل. 

سلطة  وحيث أن الوظيفة الحكومية تستخدم السلطة العامة عند المنبع، فهى اذن 

فة الإد خلاف الوظي لك ب ستقلة، وذ شئة وم قة ومن صور خلا يع ال شمل جم تى ت ية ال ار

ستخدم  ما ت ستقلة وإن سلطة خلاقة م ستخدام  الأخرى من نشاط الدولة التى لا تتطلا ا

 سلطة ثانوية تابعة. 

سية(  ية )السيا فة الحكوم بين الوظي يز  يردو( يم سابق أن )ب لرأى ال نى ا إن مع

سلطة  سه درجة ال ها للدولة، وبين الوظيفة الإدارية لها. وهذا التمييز أسا تع ب تى تتم ال

فة  من الوظي نى  كل منهما. وتأسيساً على ذلك، فإن الوظيفة الإدارية تأتى فى مرتبة أد

 السياسية للدولة. 

كرة  قائم على ف سلطات، وال بدأ فصل ال خلاصة ما تقدم، إن المفهوم الخاطئ لم

عن الإدارة.  سة  صال السيا كرة انف ترويج لف من ال نوع  يه  تا عل لق، تر صل المط الف

 ذا حدث عندما نغير هذا المفهوم وحل محله مفهوم آخر أكثر حداثة؟ فما

لقللد سللبق القللول بللأن المفهللوم الحللدث لمبللدأ فصللل السلللطات هللو مفهللوم أكثللر 

قاً  مرونة، ويفضل استخدام اصطلاح )توزيع السلطة( بدلاً من )فصل السلطات(. وطب
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سلطات –كما قرره مونتيسكو  –لهذا المفهوم  بين ال به الفصل  فإن الفصل  لا يقصد 

سلطات الثلاثة  بين ال عاون  توازن وت ساواة و جاد م لى إي هو يرمى إ التام أو العزلة، ف

لى للدولة، ويتحقق  ية والقضائية إ شريعية والتنفيذ سناد الوظائف الت عن طريق ا ذلك 

ستعمال  سئ ا من أن ت ها  الهيئات الأخرى عند حدود فهمها إذا لزم الأمر، أى أن تمنع

فى سلطتها، و قاء  ية، والب من ناح ياتهم  فراد وحر ية لحقوق الأ فل الحما تى تك لك ح ذ

 مأمن من الاستبداد والطغيان من ناحية أخرى.

له  تا  لم يك مى  بدأ وه هو م سلطات  بين ال لق  صل المط قدم أن الف ما ت نى  مع

لة.  فى الدو سلطة  حدة ال مع و ضه  قق، لتعار كن أن يتح من المم كن  لم ي جاح، و الن

صل فالسلطات العام لى أ ة فى الدولة هى فى الحقيقة جملة اختصاصات ترتد جميعها إ

ئات  بين الهي قوم  لزم أن ت بل ي ستقلالية،  قة ا كن ممارستها بطري ثم لا يم من  واحد، و

 علاقات تعاون وتداخل تنسق بينها، وتوجه نشاطها جميعاً إلى الهدف المشترك. 

ح يدى إن الاخذ بالمفهوم الحديث لمبدأ فصل السلطات والت هوم التقل عن المف ول 

فالإدارة  –من الناحية النظرية  –معناه  سة.  عن السيا كن أن تنفصل  أن الإدارة لا يم

جللزء مللن السلللطة التنفيذيللة للدولللة، وبالتللالى فللإن التعللاون بللين السلللطتين التشللريعية 

والتنفيذيللة يصللبح أمللراً ضللرورياً لتحقيللق الصللالح العللام طبقللاص للمفهللوم الحللديث 

ياً والصحيح  سة نظر ترتبط بالسيا نت الإدارة  سلطات. وإذا كا يع ال لمبدأ فصل أو توز

كد  تى تؤ ية ال لة التطبيق ية والأمث شواهد العمل من ال ير  ناك الكث سابق، فه بدأ ال قاً للم طب

 صحة هذا الاعتقاد. 

 الشواهد التطبيقية لخطأ الفصل بين السياسة والإدارة:

ئل بالفصل لقد أثبتت تجارا كثيرة وأبحاث متعددة  قاد القا بين خطأ الاعت تام  ال

 السياسة والإدارة على أساس أن هذا الفصل لم ولن يتحقق عملياً. 

فمللن ناحيللة، نجللد أن الأجهللزة الإداريللة أو أفللراد الإدارة العامللة يمثلونمصللالح 

معينللة تتكللون مللن مصللالحهم الذاتيللة بالإضللافة إلللى مصللالح مجموعللات أخللرى 
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قد متخصصة، مثل مصالح عمال ا لمرافق العامة، عمال الطرق، مخططو المدن. كما 

لون  فإنهم يمث يراً  خدمتهم، وأخ مون ب لذين يقو ماهير ا عات الج لون مصالح مجمو يمث

العامة بأكملها. والذى يهمنا هنا انه حتى لو كان الرأى السابق صحيحاً، فإن المصلحة 

 أفراد الإدارة لهم مصالح أخرى. 

نوات فالمنظمات الإدارية تخدم ئ كون تحسين الق ايات عامة. وهذه الغايات قد ت

شاء  الملاحية والموانئ، أو بناء الطرق السريعة، أو معالجة مظاهر تلوث البيئة، أو إن

هذه المجالات وئيرها،  يع  الحدائق والمنتزهات العامة، أو تنفذ برامج الاسكانز وجم

تى  يون، فالمنظمات لا تمثل كل المصالح ال ستهدفه الادار ية والبيروقراطيات ي الإدار

العامللة تبغللى أولاً الاسللتمرار فللى الوجللود، وهللذه المنظمللات تبغللى توسلليع وزيللادة 

ها  يادة قوت سيلة لز ها كو عاملين في الميزانيات المقدرة لها، كما تبغى أيضاً زيادة عدد ال

خرى  -الذاتية. ومن ناحية أخرى فإن هذه المنظمات ناء  –مثل أى منظمات أ غى ب تبت

ما قاعد يه، ك لذى توجد ف مع ا من المجت يه  لذى تحصل عل تها السياسية وزيادة التأييد ا

ضافر  حاد والت لى الات تبتغى أثراء مركزها العام. ولتحقيق الغايات السابقة فإنها تميل إ

مللع منظمللات بيروقراطيللة أخللرى، أو مللع بعللض المصللالح الخاصللة. فقللد تلجللأ هللذه 

مع  حالف  من الت نوع  لق  لى خ مات إ جالس المنظ فى الم سيين  فراد السيا عض الأ ب

هذه  فى  سية، إلا أن الأهداف تتلاقى  هدافا ًسيا هؤلاء الأفراد أ التشريعية، ورئم أن ل

حيللث تسللتطيع المنظمللات تحقيللق أئراضللها الخاصللة مللن خلللال علاقاتهللا الحالللة، 

خلال  السياسية والعكس صحيح، بمعنى أن السياسيين يحققون أئراضهم السياسية من 

 هم بالمنظمات الإدارية. علاقت

ويمكللن ملاحظللة وجللود وتللأثير المنظمللات الإداريللة الحكوميللة فللى المجللالات 

عن  حدثين  خدموا كمت كن أن ي هذه المنظمات يم لو  خرى. فممث ية أ من زاو سية  السيا

عرض  كن أن ت ية يم ية الحكوم فإن المنظمات العمال مثلاً  مع،  مصالح معينة فى المجت

بات العما ظر النقا هة ن خلال وج من  لك  صة، وذ مة أو خا بات عا نت نقا سواء كا ية  ل

فس  كن ملاحظة ن بات، ويم لك النقا بين ت العلاقة بين الادارات التابعة لوزارة العمل و
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أو وزارة التربيللة والتعللليم الشللئ حينمللا تمثللل وزارة الزراعللة مصللالح المللزارعين 

من مصالح المدارس.  هذه المصالح وعندما يحدث تنازع رئيسى أو تعارض بين أى 

فللإن الاجهللزة الإداريللة الحكوميللة يمكللن أن تلعللا دور القاضللى فللى إزالللة هللذه 

وتعللارض أو تللنجح الاجهللزة الحكوميللة فللى معالجللة تللداخل الاختلافللات. وقللد تفشللل 

هذه  ير  غاء أو تغي سياً لال سبباً رئي شل  صبح الف نا ي سابقة. وه عات ال صالح المجمو م

توازن  الأجهزة. وهذا يعنى أن بقاء الجهاز من ال نوع  يق  الحكومى المعين رهن بتحق

 بين الأنواع المختلفة من المصلحة العامة. 

لة  ية للدو طة التنظيم فى الخري سلطة  هذه ال كان  ظائف وم سلطة الو يد  ان تحد

ها  بدون تمتع ية  حد الادارات الحكوم ندر وجود أ لذلك ي سية، و سألة سيا يعتبر دائماً م

مع بتأييد سياسى منظم، كما يندر أ ما  شكل  طة ب ية ئير مرتب يضاً وجود إدارة حكوم

مصللالح الجماعللات الخاصللة أو جماعللات القللوى، وهللى الجماعللات التللى تزودهللا 

من  هذه المجموعة  ها. و بالمساعدات السياسية، كما يمكن أن تكون مصدر ضغط علي

قد  ما  لربح ك يق ا لى تحق هدف إ كون منظمات خاصة ت كن أن ت قوى يم المصالح أو ال

كون م ية ت مات حكوم عة منظ كون مجمو ضاً أن ت كن أي ما يم ية، ك ير ربح مات ئ نظ

 أخرى، وأخيراً يمكن أن تكون من بعض فئات المجتمع التى تتعامل معها. 

صل  ما يت يدة في كون محا كن أن ت عات لا يم صالح الجما فإن م مة  صفة عا وب

حث  عات تب هذه الجما من  عة  كل جما سها بالمنظمات الحكومية، وحقيقة الأمر أن  لنف

هذا عن تنظيم حكومى معين يكون أقدر من ئيره على  فإن  خدمة مصالحها، وبالتالى 

 التنظيم يحصل على تأييدها.

صول  فإن الو خرى  ية أ من ناح ماً و ثل اهما قرارات يم صدار ال ستوى إ لى م إ

خاصللاً مللن جانللا جماعللات المصللالح، وعلللاوة علللى ذلللك فليسللت جميللع الترتيبللات 

من مجموعات  التنظيمية متساوية من نة  سطة مجموعة معي ها بوا ية تحقيق حيث إمكان

سية.  فع سيا ماً ذات دوا كون دائ ظيم الحكومى ت عادة التن المصالح. ولذلك فإن خطط إ
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سية،  يارات السيا عن الت يداً  مات بع لك التنظي حد ت جد أ ما ن نادراً  ضاً ف ولهذا السبا أي

 عامة لم تتعرض لها. ورئم هذه الحقيقة فإن النظرية التقليدية للإدارة ال

ها  يرة عارضت في ومن الممكن التدليل على الرأى السابق من حالات عملية كث

بالرئم  ية  جماعات المصالح أو مراكز القوى أية خطط لاعادة تنظيم الأجهزة الحكوم

ستطيع  ية. وت من أن الغرض من إعادة التنظيم كان تحقيق قدر أكبر من الكفاءة الإدار

لك المصالح  مجموعات استخدام طرق مختلفة فى تعويق تنفيذ تلك الخطط، ويتحقق ذ

فى الخطط المقترحة  سلبية  نا ال إما بطريقة صريحة من خلال إعلان وإظهار الجوا

ببعض أو بطريقة لإعادة التنظيم،  هذه المجموعات  خلال علاقة  من  ضمنية مستترة 

 مراكز القوى العاملة فى مجال السلطة التشريعية. 

يات  وبالإضافة تأثيره على عمل له  خر  مل آ ناك عا إلى مجموعات المصالح فه

سها.  ية نف هو المنظمات الحكوم مل  هذا العا تنظيم وإعادة تنظيم الأجهزة الحكومية، و

من  له  ئه أو تحوي ية إلغا فق على عمل لذى يرئا ويوا هو ا فالقليل من هذه المنظمات 

جد قد ت ية ف ما الأئلب خرى. أ ية أ لى تبع نة إ ية معي تأثيراً  تبع ظيم  عادة التن ية إ فى عمل

قد  كون صريحة و قد ت ضاراً على مصالحها الذاتية. ومرة أخرى فإن هذه المعارضة 

 تكون ضمنية. 

وبالإضلللافة إللللى ملللا سلللبق فلللإن الأجهلللزة التشلللريعية والأحلللزاا السياسلللية 

هزة  ظيم الاج عادة تن ية إ فى عمل ياً  عاً دوراً إيجاب بون جمي ناخبين يلع عات ال ومجمو

قة ال يدة، أو المواف هزة جد شاء أج عن إن سئولة  كون م شريعية ت فالاجهزة الت ية.  حكوم

هذه  بر. و سلطات أك مة ب يد الحكو ظيم الأجهزة الموجودة أو تزو عادة تن على خطط إ

المصللالح الخاصللة الأجهللزة التشللريعية عرضللة لضللغوط خارجيللة، تللأتى مللن جانللا 

حت ض كون ت قد ت ما  مة، ك فى تعصا والتنظيمات الحكومية القائ لة  ية ممث غوط داخل

 بعض التشريعيين تجاه مسائل معينة. 

مع  ية، و شريعية والتنفيذ قا أعمال الأجهزة الت أما الأحزاا السياسية فإنها ترا

منخلال المنظمات  ها  ستهدف تحقيق تى ت ذلك فإن هذه الاحزاا لها مصالحها الذاتية ال
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عادة  ضها. الحكومية، ومن ثم فإن هذه الاحزاا سوف تؤيد إ خدم أئرا تى ت ظيم ال التن

ومعنى ذلك أن هذه الأحزاا سوف تجد أن مصالحها الخاصة يمكن أن تخدم أو تشبع 

هذه  كون  بطريقة أفضل من خلال خطة معينة لإعادة تنظيم الجهاز الحكومى بحيث ت

يد دون الخطط  سوف تحظى بالتأي هذه الخطة  فإن  الخطة أفضل من ئيرها. ومن ثم 

ظ غض الن خرى ب صلحة الأ ظر الم هة ن من وج تارة  طة المخ ية الخ مدى فاعل عن  ر 

 العامة. 

سة  لى السيا ظر إ نت تن مة كا للإدارة العا ية  ظرة التقليد سبق أن الن ما  خلاصة 

بادئ كشئ منفصل  لى أن م شير إ يع الحقائق ت فإن جم عن العملية الإدارية، ومع ذلك 

جا  نا الإدارة العامة، لكى تكون واقعية وقابلة للتطبيق، ي فى الحسبان الجا خذ  أن تأ

 السياسى للعملية الإدارية، وإلا فسوف يكون مصيرها الفشل. 

 فى تكوين السياسات العامة العوامل المحددة لدور الجهاز الإدارى

يه  لذى يؤد لدور ا مدى ا حدد  تى ت مل ال يد العوا كن تحد سابقة يم شة ال من المناف

 ذه العوامل هى: الجهاز الإدارى فى تكوين السياسات العامة. وه

 أولًا: اتساع دور ووظيفة الدولة والحكومة: 

نى  لرأى مب هذا ا فإن  لة،  تدخل الدو حق عصر  إذا كان العصر الحالى يسمى ب

طور  مدى الت ية، يتضح  لى الاحصائية التال بالنظر إ ها. و كن إنكار قائق لا يم على ح

ية حدة الأمريك سمالية الذى لحق بدور الدولة فى بلد مثل الولايات المت لة رأ ، وهى دو

ية  فة الحمائ تؤمن )بعدم تدخل( الدولة إلا فى أضيق الحدود الممكنة، وبما يحقق الوظي

 فقط كما سيأتى ذكره. 

 (1جدول رقم )

 )ببلايين الدولارات( إجمالى، كنسبة من الناتج القومى تطور حجم الانفاق العام بالولايات المتحدة
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 السنة
الانفااااااااااااااااااااق 

 المدنى

الانفااااااااااااااااااااق 

 عسكرىال

اجماااااااااااااااااااالى 

 الانفاق
 الناتج القومى

اجمالى الانفااق  

كنساااابة م ويااااة 

ماااااااان الاااااااادخل 

 القومى

1600 

1610 

1610 

1630 

1640 

1648 

1680 

1688 

1689 

1687 

1685 

1686 

1690 

1691 

1691 

1693 

1694 

1698 

1699 

1697 

383 

481 

1.390 

1.399 

5.103 

10.918 

30.783 

40.919 

18.566 

19.170 

31.307 

39.796 

33.718 

39.536 

40.671 

41.996 

49.436 

46.108 

81.115 

84.847 

195 

141 

3.667 

734 

1.467 

54.896 

11.407 

98.870 

40.941 

48.433 

31.307 

43.873 

41.514 

44.979 

49.518 

46.673 

81.148 

47.401 

84.100 

85.300 

811 

964 

9.387 

3.100 

6.900 

68.154 

43.190 

98.870 

99.840 

71.903 

71.396 

50.341 

79.836 

51.818 

57.757 

61.941 

67.954 

69.807 

109.415 

111.747 

18.706 

15.753 

91.568 

61.108 

100.915 

113.100 

158.097 

360.590 

411.400 

440.300 

437.700 

451.700 

801.900 

815.100 

884.600 

871.400 

906.900 

945.700 

700.000 

737.000 

3.3 

1.4 

10.1 

3.4 

6.8 

44.7 

1801 

19.5 

19.1 

19.3 

19.3 

19.9 

18.1 

18.7 

18.5 

19.1 

19.00 

14.6 

18.1 

18.3 
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 السنة
الانفااااااااااااااااااااق 

 المدنى

الانفااااااااااااااااااااق 

 عسكرىال

اجماااااااااااااااااااالى 

 الانفاق
 الناتج القومى

اجمالى الانفااق  

كنساااابة م ويااااة 

ماااااااان الاااااااادخل 

 القومى

1670 

1671 

1673 

1674 

1678 

 

119.300 

183.900 

170.800 

164.100 

119.700 

50.300 

75.300 

79.000 

50.900 

57.700 

169.900 

131.600 

149.800 

174.700 

304.400 

688.000 

1.063.100 

1.110.600 

1.340.000 

1.488.000 

16.00 

16.00 

10.9 

10.1 

10.3 

من  حدة زاد  بالنظر إلى الجدول السابق نجد أن الانفاق الحكومى بالولايات المت

من 1678سنة  %10، إلى 1600سنة  3% سنة،   1690. وفى مدى الخمس عشة 

 بليون دولاراً.  300بليون دولار، إلى حوالى  78فقط، من حوالى  1678إلى 

ثه  فى حجم إن تلك الزيادة الهائلة فى حجم الانفاق الحكومى مبع سريع  مو ال الن

مو  هذا الن خاص.  فاق ال عن طريق الان ته  كن ملاحق لذى لا يم ومتطلبات المجتمع، وا

هة  صفها الج مة بو يدة للحكو قوة جد طى  ها تع جة من كل حا يدة، و جات جد لق حا يخ

 الوحيدة التى تكون فى موقف يمكنها من إشباع تلك الحاجات. 

لإدارى الحكللومى يكللون تللأثيراً إن تللأثير الحاجللات المسللتحدثة علللى الجهللاز ا

ما فورياً، ربما بسبا تحمل هذا الجهاز مسئولية تنفيذ برامج الانفاق  هذا  الحكومى. و

 يجعل العلاقة بين الإدارة والحكومة أكثر تعقيداً مما كانت تفترض النظريات التقليدية. 

 ثانياً: تطور حجم العمالة العامة:
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جم فى ح لة  سريعة والهائ فرة ال ضرورى أن  مع الط من ال كان  عام،  فاق ال الان

ست  كل  من  يتابعه تطور مماثل فى حجم العمالة. ولعل أبلغ دليل على ذلك أن واحداً 

 أفراد فى الولايات المتحدة يعمل فى المجال الحكومى المدنى. 

بد أن يجعل  إن تطور حجم العمالة فى ميدان الخدمة العامة على هذا النحو، لا 

قرار منها إن عاجلاً أ تأثير على صانعى ال جال ال فى م ها  و آجلاً قوة سياسية لها وزن

 السياسى. 

 ثالثاً: حتمية التفويض من جانب السلطة التشريعية: 

ية -إذا كان الوضع النموذجى للدولة ية التقليد تراض النظر قاً لاف فى  -طب ثل  يتم

مة سات العا شريعات والسيا قوانين والت سن ال شريعية ب سلطة الت يام ال برامج  ق يد  وتحد

بالتنفيذ من خلال الجهاز الإدارى، إلا أن  -الحكومة –العمل، واكتفاء السلطة التنفيذية 

 هذا الوضع لا يمكن أن يتحقق عملياً. 

إن الحقيقللة والواقللع يفرضللان ضللرورة اسللتعانة السلللطة التشللريعية بللالخبرات 

ثر فعال سات أك لى سيا ها الوصول إ سنى ل كى يت ية  ثر الفنية والإدار شريعات اك ية وت

تزاوج  فإن ال لذلك  فى الجهاز الإدارى. و توفر إلا  تمشياً مع الواقع. هذه الخبرات لا ت

ية  فى أئلب مة  ظاهرة عا صبح  لة أ ضائية للدو ية والق شريعية والتنفيذ فة الت بين الوظي

 المجتمعات. 

شريعية  يام الأجهزة الت فة ق ظواهر المألو من ال صبح  وفى مواجهة مشكلة ما، أ

شللكيل لجنللة مللن الخبللراء العللاملين فللى الجهللاز الإدارى، وتفويضللها سلللطة بحللث بت

ها.  مل مع عد اللازمة للتعا سات والإجراءات والقوا من السيا المشكلة ووضع ما يلزم 

ومعنللى ذلللك أن الجهللاز التشللريعى يفللوض لهللؤلاء الإداريللين بعضللاً مللن سلللطاته 

ى يمللارس سلللطة تشللريعية التشللريعية، ومعنللى هللذا مللرة أخللرى، أن الجهللاز الإدار

 بالإضافة إلى السلطة الأساسية التى يتمتع بها، وهى السلطة التنفيذية.

 رابعاً: المبادأة:  
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شريعى.  بين المجلس الت بين الجماهير و قة الاتصال  إن الجهازالإدارة يمثل حل

قة  مدى مطاب من حيث الحكم على  ومن ثم، فإن هذا الوضع يجعله فى موقف أفضل 

فى السياسات ا بات الجماهير. و جات ومتطل شريعى لحا لعامة التى يقررها المجلس الت

عديل  حات ت فإن اقترا حالات،  لا ال ير  –أئ صدرها  –بل وتغي كون م ما، ي سة  سيا

ماً، أو  تأتى دائ مة،  سات العا ية صيائة السيا فى عمل بادأة  الجهاز الإدارى. أى أن الم

 ينبغى أن تأتى، من جانا الجهاز الإدارى. 

 اً: الخدمات الاستشارية: خامس

سات  ير السيا يار وتقر شريعى باخت لس الت ها المج حتفظ في تى ي حالات ال فى ال

سات.  لك السيا العامة، فإنه يلجأ إلى تشكيل لجان استشارية لاقتراح الأفكار الخاصة بت

قاط  ويدافع أعضاء المجلس التشريعى عن ذلك بقولهم أن هذا هو الوضع الطبيعى لالت

 الأفكار. 

إن اللجللان الاستشللارية تشللكل دائمللاً مللن الفنيللين والخبللراء العللاملين بالجهللاز 

لى  ية ع لوزارة المال تابعين  صاديين ال براء الاقت من الخ نة  شكيل لج ند ت الإدارى. وع

فق  ما يوا عادة  شريعي  فإن المجلس الت سبيل المثال، لغرض اقتراح سياسة ضريبية، 

له مق بدت  ما  مة إذا  سة المقد لى السيا تع ع ما زال يتم لس  هذا المج قى أن  عة. حقي ن

غى ألا  هذا الوضع ينب كن  مذكورة، ول سة ال يق السيا قرار بتطب صدار ال حق ا رسمياً ب

 وضع هذه السياسة. وفى حالة رفضها، ما هو البديل الآخر؟ ينسينا من الذى 

إذن، فللإن الللدور الاستشللارى للجهللاز الإدارى فللى اقتللراح السياسللات العامللة، 

 لممارسة إلى دور تنفيذى. يتحول با

 دوافع السلطة والأمان والولاء: سادساً: 

مة  عامل آخر من عوامل تحديد حجم الاسهام الإدارى فى تكوين السياسات العا

 يتمثل فى دوافع السلطة والأمان والولاء. 
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مة،  -نظرياً على الأقل -إن افراد الجهاز الإدارى المدفوعين مة العا بدافع الخد

ن شعرون أ صالح ي لين لم بارهم ممث ية باعت ثر فاعل بوا دوراً أك ليهم أن يلع غى ع ه ينب

هذا الجماهير. ولعل اتصالهم  المباشر بجماعات المصالح يعطيهم منطقاً قوياً للتمسك ب

 الدور. 

هذا الامان لا يتحقق  ماً،  عاً عا بر داف من ناحية أخرى، فإن الشعور بالامان يعت

خلللال قللدرتهم فللى التللأثير علللى القللرار السياسللى، لأفللراد الجهللاز الإدارى إلا مللن 

 ومحاولة استخدامه لتعزيز مراكزهم الإدارية. 

نة  فإن ولاء الإدارى للمه لروح وأخيراً  من ولائه  ية  قل أهم ها لا ي تى يحترف ال

تأثير  منخلال ال تأتى إلا  نين لا ي يق الاث ها. وتحق تى يمثل لة  –الخدمة العامة ال أو محاو

 عى القرار السياسى. على صان -التأثير
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 لالأوالفصل 

 أهمية ومجال المنظمات العامة

تروك  قبلاً م نت  تى كا فى العصر الحالى نجد بحق دخول العديد من الأنشطة ال

من  يد  هر العد ئذ ظ ية. عند سئولية الحكوم ئرة الم لى دا ية، إ بادرات الفرد ها للم أمر

مواطنين، مة لل خدمات العا قديم ال ية، والموجهة لت كالتعليم  المنظمات ذات الطبيعة الفن

صبح وا نه أ قول أ ما ي ها، وك باء وئير غاز والكهر ياه وال يع الم ية وتوز سكك الحديد ل

سلطة  صر ال هو عن ليس  هذه المنظمات  مال  فى أع سى  صر الرئي ضحاً أن العن  –وا

لدفاع  مع منظمات الأمن وا نة  جات  –بالمقار عام والحا صالح ال صر ال صبح عن بل أ

 العامة المرتبطة به. 

 تعريف المنظمة العامة: 

صة ا عات الخا كل مشروع يعجز أو يحجم الأفراد والجما هى  مة  لمنظمة العا

لربح  عدام ا لة أو ان نات، أو لق موارد وامكا من  به  ما يتطل ما لضخامة  به، أ عن القيام 

أى  –الممكن تحقيقه فى المدى القصير. فإذا كان مثل هذا المشروع يمثل منفعة عامة 

خذ يستفيد منه المجتمع ككل، أى يشبع حاجة  لة تأ عامة من حاجات المجتمع، فإن الدو

 على عاتقها مهمة انشاء وإدارة هذا المشروع. 

صفات  شاء مشروع بالموا عن ان وقد يكون احجام الأفراد والجماعات الخاصة 

قط  ليهم ف بالنفع ع عود  شروع لا ت هذا الم ئدة  سببه أن فا سابقة  شروعات  –ال ثل م م

ه يث أن ية، وح صحة الوقائ طرق وال صف ال لى ر خرين ع بار الآ ستطيعون اج م لا ي

المسللاهمة الماليللة فللى تلللك المشللروعات، علللاوة علللى عجللزهم دسللتورياً فللى إلللزام 

فى  الآخرين بسلوك معين تجاهها، فإن الدولة تتولى انشاء تلك المشروعات مستخدمة 

 ذلك سلطتها السيادية فى جمع الضرائا، والقيام بعمليات التمويل اللازمة. 
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لى إذن، فإن م مة والمنظمات الخاصة أن الأو بين المنظمات العا قة  يار التفر ع

ها  تنشأ لغرض اشباع حاجة عامة من حاجات المجتمع، وعندئذ تأخذ الدولة على عاتق

بدء  طة ال مهمة إقامة وإدارة هذه المنظمات. ولكن ما هى الحاجات العامة التى تمثل نق

 ومعيار التفرقة لهذه المنظمات؟

نذ يقول علماء الا سان م نى أن الان هذا يع تاج".  سان "حيوان مح جتماع أن الان

عدة  صنيفات  ناك ت ته وه شباع حاجا حو ا أن يولد إلى أن يموت، وهو فى سعى دائم ن

مللن تقسلليم لهللذه الحاجللات إلللى للحاجللات الانسللانية لعللل أشللهرها مللا أورده )ماسلللو( 

سيمات، بيولوجية وأمنية واجتماعية ونفسية، ثم الحاجة إلى تحقيق ا هذه التق لذات. إن 

 أو التصنيفات لا تهمنا فى هذه المرحلة. كل ما نود قوه أن هناك حاجات انسانية. 

شك أن  فلا  ما دون ئيرها،  وعندما يستفتى أفراد مجتمع ما على تأييد حكومة 

شباع  لى إ مة ع هذه الحكو قدرة  جانبهم ب من  عة  لى قنا كزاً ع كون مرت يد ي هذا التأي

أى  –ا تضللطلع الحكومللة بمسللئولية اشللباع تلللك الحاجللاتن فإنهللا حاجللاتهم. وعنللدم

جات  شعبى،  –الحا يد ال قدت التأي ها، وإلا ف مة تحقيق لى الحكو غى ع هدافا ينب صبح أ ت

نه على مستوى  هذا أ نى  ها. مع شرعى لوجود برر ال فس الوقت الم فى ن بر  الذى يعت

هذه الحا شباعها،  لى ا سعون إ جات ي ناك حا عات ه فراد والجما لى الا صبح ع جات ت

هذه  -ممثلة فى الدولة والحكومة –مستوى السلطة  فس  ها، ن غى تحقيق مة ينب هدافاً عا أ

 الأهداف تصبح اللبنة الأولى فى انشاء المنظمات العامة.

 الأهداف العامة

 يمكن تقسيم الاهداف العامة للمجتمع إلى الأنواع الرئيسية التالية: 

 أولًا: الأهداف الاقتصادية:

ه مة إن ال خدمات اللاز سلع وال فرة ال هو و يه  فرد ف كل  مع ول دف الأول للمجت

ثانى  هدف ال لبقائه، لذلك فإن هذه الوفرة تمثل الهدف الاقتصادى الأول للمجتمع. أما ال

عود  تى ت خدمات ال سلع وال قديم ال فى ت نى الاستمرار  صادى، بمع فهو الاستقرار الاقت
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ما عليها المجتمع. والهدف الثالث هو تنمية و ظام الاقتصادى المطبق ب فاءة الن زيادة ك

لى التوسع  قودان إ مو ي هذا الن فاءة و هذه الك قومى. و يحقق نمواً متواصلاً للاقتصاد ال

فى انتاج السلع والخدمات إلى مدى أكبر من الحجم الضرورى، والذى يتمثل فى الحد 

سية. والأدنى  صادية الأسا للازم لاشباع الرئبات الاقت تاج ا فإن من الان مة  بصفة عا

 هذا التوسع يتطلا: 

 زيادة حجم الموارد التى يمكن توفيرها واستغلالها.  –أ 

 تنمية المهارات الانسانية، ومستوى التكنولوجيا اللازمان لزيادة الانتاج. -ا

لذى  بع ا هدف الرا بر ال وفى بعض المجتمعات فإن هدف الحرية الاقتصادية يعت

 ا الهدف الأخير يتمثل فى:يضاف إلى الأهداف السابقة، وهذ

 حرية المستهلك فى الاختيار.  –أ 

 حرية الدخول فى أى نشاط انتاجى، وحرية الخروج منه.  -ا

 حرية اختيار نوع العمل ومكانه.  -ج

 حرية استخدام الدخل الفردى.  –د 

قى أن حريلة الاختيلار بالصلورة السلابقة لا يمكلن أن تكلون مطلقلة، عللى  حقي

الآخللرين ينبغللى حمايتهللا. ومللع ذلللك فللإن التعبيللر عللن الحريللة أسللاس أن حريللات 

 الاقتصادية كهدف عام، تعنى النظر إليه باعتباره فلسفة معينة، يؤمن بها مجتمع ما. 

 ثانياً: الأهداف السياسية:

إن كللل مجتمللع مسللتقل يحتللاج إلللى نظللام حكللومى معللين للتعللاملمع المشللاكل 

يق الداخلية، وتحقيق درجة معينة من النظا ظام ضرورى لتحق هذا الن م والاستقرار، و

 الأئراض التالية: 

 تحقيق الاستقرار السياسى.  –أ 

 حماية النظام الاجتماعى السائد. -ا
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عات  -ج مع مجتم ها المواجهات العسكرية  ما في ية، ب التعامل مع المشاكل الخارج

 أخرى. 



  

 

 95 

 إدارة المنظمات العامة

 

 ثالثاً: الأهداف الأخلاقية: 

ية، وئير يقصد بها مجموعة الاهداف المت ساواة والحر صلة بتحقيق العدل والم

بعدم وجود تفسير واحد لها، كما أنها ذلك من الأهداف المشابهة. وتتميز هذه الأهداف 

عال  ها تأثيرها الف ما أن ل مع، ك فى أى مجت ها  شكل تمثل قوى لا يستهان ب يد  فى تحد

ملللة فللى ومضللمون أهللداف أخللرى، وبالتللالى فإنهللا تللؤثر علللى جميللع المنظمللات العا

المجتمع، لأنها تحدد إطار التصرفات التى يجا أن يسلكها الأفراد والمنظمات، وهى 

 التصرفات التى تعد مقبولة من واقع المفاهيم الأخلاقية السائدة فى المجتمع. 

 رابعاً: الأهداف الروحية: 

من  بع  شباع ين هذا الا ئم أن  مع. ور كل مجت هدف ل هو  حى  شباع الرو إن الا

سية المعتقدات  قوانين السيا شكل ال الدينية التى تتضمنها الكتا السماوية، إلا أنها تأخذ 

فإن  أو المبادئ الاجتماعية فى بعض المجتمعات التى لا تؤمن بالأديان. وبصفة عامة 

ضرورية لأى  هداف  هذه الأ ية. و قدات الأخلاق ساً للمعت بر أسا ية تعت هداف الروح الأ

صو بين ال فرق  حدد ال ها ت سلوك مجتمع، لان يد  فى تحد سهم  ها ت لذا فإن اا والخطأ، و

 المجتمع المعين، واتجاهاته نحو المسائل التى تمس جوهر حياته. 

 خامساً: الأهداف الصحية: 

الانشطة يقصد بها الأهداف التى تساعد على استمرار الحياة، وتتجسم فى شكل 

 التى تستهدف المحافظة على الصحة العامة لأفراد المجتمع. 

 : الأهداف الحسية أوالجمالية:سادساً

حس  يزة ال ية لإرضاء ئر هداف جمال يق أ لى تحق إن جميع المجتمعات تسعى إ

سان  شاف أن ان هو اكت هذه الأهداف،  الجمالى للانسان. ولعل أبلغ الدلائل على أهمية 

لك  جدران ت نة على  الكهوف الذى عاش مع ملايين السنين، كان يرسم رسومات معي

ينللة والتجميللل. إن هللذا النللوع مللن الأهللداف يحللدد المسللتوى الكهللوف تفللرض الز
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نواحى  عن ال ير  فى التعب قدم  ستوى الت هى م لى،  ناحيتين: الأو من  الحضارى للأمة 

من  كون  ما، وت مع  ها مجت هتم ب تى ي نون ال لوم والف نواع الع هى أ ية،  ية، والثان الجمال

 الصفات المميزة لهذا المجتمع. 

كل ان التزام الدولة بتحقيق الأ خذ  هداف العامة السابقة، يعنى إنشاء منظمات تأ

صادية  نى وجود منظمات اقت هذا يع له، و مجموعة منها شكل الهدف الذى خصصت 

وسياسية وأخلاقية وروحية وصحية وجمالية، ولكن هناك أسسا أخرى متعارف عليها 

 لتصنيف المنظمات العامة، وهذه الأسس سوف نعرض لها فى فصل مستقل.

 لمنظمات العامةأهمية ا

ثة.  عات الحدي فى المجتم لقد أصبحت المنظمات العامة تلعا دوراً بالغ الأهمية 

ية  حدد لأهم عد الم هو الب قط  مائى ف عد الح كان الب سة،  لة الحار هوم الدو ظل مف فى  و

صية  طة بالخا عد الحمائى، الوظائف المرتب المنظمات العامة فى المجتمع. ويقصد بالب

 ذا البعد يتمثل فى الأمن والدفاع والقضاء. السيادية للدولة. وه

شأنها  مع اتساع دور الدولة، كان من الضرورى أن تنشأ أبعاد جديدة، كان من 

من  حديث. و فى العصر ال مة  أن تضيف إلى دائرة الأهمية التى تعطى للمنظمات العا

 هذه الأبعاد الجديدة البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى. 

 للمنظمات العامة:البعد الاقتصادى 

فإن  قومى،  صاد ال فى الاقت ما  ياً  صة دوراً تأثير مة خا كل ولأى منظ كان ل إذا 

كن  لدور يم هذا ا كل.  قومى ك صاد ال للمنظمات العامة دوراً أكثر أهمية فى هيكل الاقت

 تحديده من خلال النقاط التالية: 

 الطبيعة الجوهرية للخدمات العامة:  -1

تقللدمها المنظمللات العامللة تعتبللر شلليئاً ضللرورياً  بدايللة، فللإن الخللدمات التللى

لأئلراض النمللو والتنميللة الاقتصلادية. والواقللع أن أى دولللة لا يمكلن أن تحقللق نمللواً 
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نواع  اقتصادياً دون تهيئة الوسائل اللازمة لتسهيل واستيعاا هذا النمو. وهناك ثلاثة أ

 من هذه الوسائل:

  .وسائل نقل فعالة 

  .وسائل اتصال جيدة 

 در مرنة وكافية للطاقة. مصا 

عات. إن جميع  ية المجتم فى أئلب مة  شكل المنظمات العا خذ  الأنشطة السابقة تأ

ونوع النظام الاقتصادى السائد وهى أنشطة هامة لأى مجتمع بغض النظر عن طبيعة 

يةن  نة أو قر ليم أو مقاطعة أو مدي كل أق ضاً ل شطة ضرورية أي هذه الأن ما أن  يه، ك ف

 واحدة منها على حدة:  وسوف نتناول كل

ولنقللل إن نشللاط النقللل مطلللوا لتجميللع عناصللر الانتللاج،  وسااائل النقاال:  –أ 

لى  ماكن انتاجها إ من أ سلع نصف المصنوعة  ية وال الخامات والمواد الأول

يزداد  شاط  هذا الن جاز  فى ان ية  ما زادت درجة الفعال صنيع. وكل كز الت مرا

ل قل حجم ومجال النشاط الانتاجى. بالإضافة إ عال للن ظام الف فإن الن لك،  ى ذ

تاجون  تى يح مدادات ال ثر للا صادر أك سع، وم يار أو جين باخت سمح للمنت ي

لوا  يد مط قل الج ظام الن فإن ن ثل  مل. وبالم فى الع بر  صاً أك ها، وتخص إلي

لة. وإذا  قرى الدو مدن و لتوزيع السلع المنتجة إلى جميع مقاطعات وأقاليم و

مدى مطل ير ال تاج الكب مة، كان الان ية العا يادة الرفاه فة وز باً لخفض التكل و

مدى  ير ال يع الكب فإن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا فى وجود قرين له، وهو التوز

 أو الشامل. 

ما  ير، و تاج الكب ياً للان ساً جوهر بر أسا يد يعت قل الج ظام الن فإن ن يه،  ناء عل ب

 يتطلبه هذا الانتاج من توزيع شامل للسلع. 

ن وجللود وسللائل اتصللال سللريعة وفعالللة يعتبللر عللاملاً إ وسااائل الاتصااال:  -ب

تاج  ما، تح مع  فى مجت مة  قومى. فالمنظمات العا ضرورياً لنمو الاقتصاد ال

لى  صول ع سعى للح قود، ال يع الع صدرها، توق تى ت قرارات ال يغ ال لى تبل إ
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مال  هذه الأع يع  ية. وجم صفقات البيع قد ال ها، ع للازم لعمليات مال ا رأس ال

كن ها، لا يم ية  وئير ية وهاتف ية وبرق صالات بريد جود ات فى و تتم إلا  أن 

عدم  بأن  قول  فى ال بة  لذلك لا ئرا لة. و علام فعا جيدة، وفى توفر وسائل إ

موس.  صادى مل قدم اقت يق أى ت فى تحق بة  ثل عق صال تم سائل الات ية و فعال

ها  ست جميع صال لي فى مجال الات لة  من أن المنظمات العام لرئم  وعلى ا

اً للمعنى التقليدى لهذا اللفظ، وخصوصاً فى بعض الدول منظمات عامة طبق

 الرأسمالية، إلا أنها تتضمن جميع خصائص المنظمات العامة. 

قة  مصادر الطاقة: -ج ها للطا ماد علي كن الاعت إن مدى توفر مصادر مرنة ويم

جد  ية ن من ناح صادى.  قدم الاقت مو والت عاد الن من أب لث  عد الثا ثل الب أن يم

كن النشاط الانت لك لا يم بدون ذ اجى يعتمد على مصادر مضمونة للطاقة، و

بدو  خرى ت ية أ من ناح سويقى. و تاجى أو ت نامج ان يذ أى بر طيط أو تنف تخ

مرونللة مصللادر الطاقللة فللى تنوعهللا، وإمكانيللة الاحلللال فيمللا بينهللا طبقللاً 

 لظروف السوق ومرونة العرض. 

 الاعتماد على خدمات المنظمات العامة:  -2

نا قة  إن الجا من حقي بع  مة ين مات العا صادى للمنظ عد الاقت يز للب ثانى المم ال

قدمها المنظمات  معينة، وهى الاعتماد الكامل للمجتمعات الحديثة على الخدمات التى ت

صبحت  ياه، أ عى، والم غاز الطبي هاتف، ال خدمات ال فإن  ثال،  سبيل الم لى  مة. ع العا

من الصعا حالياً تلعا الدور الأكبر والأكثر أهمية فى حي صبح  ية، بحيث أ اتنا اليوم

جداً  سهل  من ال ستمرارها. و خدمات وا لك ال توفر ت ياة دون  هذه الح تخيل كيف تسير 

هذه  عض  قى أن ب ها. حقي فى اختفائ ير  جرد التفك من م خدمات  هذه ال ية  صور أهم ت

بائى،  يار الكهر ياه أو توقف الت طاع الم ثل انق الخدمات قد يتعرض للتوقف المؤقت، م

صير ولكن  كن أن ي لحسن الحظ فإن ذلك يمثل حالات مؤقتة، ولعله يمثل تذكرة لما يم

 إليه حال المجتمع الحديث عند توقف تلك الخدمات. 

 التأثير الاقتصادى للمنظمات العامة: -3
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يتمثل الجانا الثالث للبعد الاقتصادى للمنظمات العامة فى كونها أكبر مستخدم 

معللات. علللى سللبيل المثللال نجللد أن رأس المللال للمللوارد فللى أى مجتمللع مللن المجت

حدة  يات المت فى الولا مة  مات العا قدمها المنظ تى ت خدمات ال فى ال ستثمر  هى  –الم و

فى  %10يصل إلى حوالى  –دولة رأسمالية  ستثمرة  من مجموع رؤوس الأموال الم

نوك. بالإضافة  ستثناء الب شاط الأخرى با يع مجالات الن فإن المنظمات جم لك،  لى ذ إ

جد أن رؤوس  خرى ن مرة أ يدة، و موال الجد لرؤوس الأ ستخدم  بر م بر أك مة تعت العا

لغ  حدة تب فى الولايات المت الأموال الجديدة التى استخدمت فى مجال المنظمات العامة 

يع الاستخدامات.  %30حوالى  لى جم يدة المتجهة إ من اجمالى رؤوس الأموال الجد

عداداً وبالمثل، وعلى الرئم من أن المنظمات ال ستخدم أ عامة فى الولايات المتحدة لا ت

 كبيرة من الأيدى العاملة، إلا أن نسبة هؤلاء إلى المجموع لا يستهان بها. 

سبة إذا كانت  ساً بن مة مقا صادى للمنظمات العا تاثير الاقت الأرقام السابقةتمثل ال

حدة، وإذا يات المت ثل الولا لد م فى ب صادية  موارد الاقت من ال ستخدمه  نا أن  ما ت عرف

بادرات  خاص والم شروع ال سفة الم ظل فل فى  مل  سمالى يع لد رأ حدة ب يات المت الولا

لدول  شتراكية وا لدول الا فى ا عاً  ثر ارتفا كون أك بد أن ت سا لا لك الن فإن ت ية،  الفرد

ية،  ثر أهم بر خطورة النامية، حيث يلعا النشاط الحكومى فى تلك الدول دوراً أك وأك

 سمالية. من مثيله فى الدول الرأ

 البعد الاجتماعى للمنظمات العامة: 

شكلها الأول  فى  سمالية  إذا كانت رأسمالية اليوم تختلف كثيراً عن النظرية الرأ

الللذى حللدد معالملله آدم سللميث ومعللاونوه، فللإن الفجللوة بللين الاثنللين يمثلهللا البعللد 

شكلها الأول ك فى  سمالية  ية الرأ فروض النظر فإن  لك،  نت الاجتماعى. ولتوضيح ذ ا

صللحيحة عنللدما كللان الصللرح الصللناعى أقللل مجللالاً، والمشللروعات أقللل حجمللاً، 

ناخ،  هذا الم ثل  فى م لى.  ته الأو مازال يحبو خطوا والمستوى التكنولوجى المستخدم 
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صادية  نواحى الاقت فى ال تدخل  ية، دون  فة الحمائ لى الوظي لة ع صر دور الدو فإن ق

 والاجتماعية، كان يبدو شيئاً منطقياً. 

ند ماً، وع بر حج شروعات أك جالاً، والم سعه م صناعى أو صرح ال صبح ال ما أ

سانى  سلوك الان فى ال بل و ية،  ية الانتاج فى العمل تأثيراً  ثر  لوجى أك ستوى التكنو والم

فرج إزاء  قف موقف المت لة أن ت أيضاً، عندما حدث ذلك أصبح من الصعا على الدو

غيلرات، وملن هنلا بلدأ البعلد التلأثيرات والمشلاكل الاجتماعيلة التلى صلاحبت تللك الت

ماعى  لدور الاجت مو ا فإن ن خر،  نى أ لور. وبمع فى التب مة  ماعى للمنظمات العا الاجت

 للمنظمات العامة كان نتيجة للتوسع الاقتصادى، وليس سبباً له. 

ظرة  قى ن ته، نل يد أهمي مة وتحد ولغرض حصر البعد الاجتماعى للمنظمات العا

 تأثير مستوى التصنيع على نظام العائلة.  على ما يقوله علماء الاجتماع عن

جة  لة نتي ظام العائ فى ن حدث  تى ت يرات ال من التغ ماع  ماء الاجت حذر عل قد  ل

ية  فة الاجتماع فاء الوظي فى اخت للاتجاه نحو زيادة التصنيع. ويتمثل هذا التغيير أساساً 

حدي صناعى ال قدم ال فراد للعائلة. ففى نظام المجتمع العائلى الذى ساد قبل الت كان أ ث، 

تدبير  عاداة المرضى، و هذا المجتمع يقومون بإيواء العجزى والمتقدمين فى السن، وم

ماً،  يرات تما قد تغ فإن الصورة  صنيع،  فى عصر الت معاشات للأرامل واليتامى. أما 

 وقد لخص الآثار التى ترتبت على ذلك فى النقاط التالية: 

مل الفصل بين البيت والعمل: فقد ترتا على ال -1 قال الع لوجى انت تطور التكنو

صبح  من البيت إلى المصنع، وانتهى بالتالى دور العائلة كوحدة انتاجية، وا

يع  نه جم كان يعاو عد أن  العمل يمثل المسئولية الأولى لرا العائلة وحده، ب

 أفراد العائلة داخل البيت. 

بدون الأولا -1 كان الأا  عات الزراعية  د لا انخفاض حجم العائلة: فى المجتم

صنيع، يستطيع مساعدة نفسه أو تدبير أمور معيشته. أما مع الاتجاه نحو  الت

لك  من ذ بل على العكس  صادية،  لون ضرورة اقت لة يمث فراد العائ عد أ لم ي
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أصللبحوا يمثلللون عبئللاً اقتصللادياً ينبغللى التخفيللف مللن وطأتلله. ولللذلك فللإن 

 معدلات المواليد تنخفض مع زيادة الاتجاه نحو التصنيع. 

من ا -3 يد  نخفاض نظام التضامن العائلى: مع اختفاء هذا التضامن، اختفى العد

 الخدمات الاجتماعية التى كان يتناوبها أفراد العائلة. 

قل  -4 صنيع، يتضاءل ن انعدام التتابع الحرفى: مع زيادة اتجاه المجتمع نحو الت

نا  ناء مه متهن الأب قد ي بل و ناء،  لى الأب باء إ ئير المهارات الحرفية من الآ

معروفللة لآبللائهم، وهللذا يمثللل صللورة عكسللية تمامللا لمللا كللان سللائدا فللى 

المجتمعللات العائليللة القديمللة، حيللث كللان الابنللاء يتوارثللون مهللن الآبللاء 

 والأجداد. 

لك  تأثير ذ ما  ماع، و ماء الاجت ها عل تى أطلق حذيرات ال لك الت والآن ماذا تعنى ت

 على ما نحن بصدده؟

ة للعائلة نتيجة للنمو الصناعى، ليس معناه انقضاء ان اختفاء الوظيفة الاجتماعي

قال  هو انت فى الأمر  ما  كل  أهمية هذه الوظيفة أو هذا الدور بالنسبة للحياة الانسانية. 

شاء وإدارة  عن ان سئولة  لة م صبحت الدو تالى أ لة. وبال لى الدو هذا الدور من العائلة إ

يد ملن المنظملات المخصصلة لاشلباع الحاجلات الاجتم اعيلة للملواطنين. ويكفلى العد

مع لو المجت لدور تصور خ هذا ا مع -للتدليل على أهمية  تى  -أى مجت من المنظمات ال

تعمللل فللى مجللالات إيللواء العجللزة، مكافحللة التشللرد، تعويضللات البطالللة، التأمينللات 

 الاجتماعية وئيرها. 

لت للمنظمات  قع والخلاصة، أن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية جع مة مو العا

قة أن  لك حقي لى ذ ضفنا إ لو أ ثة. و عات الحدي فى المجتم ية  يث الأهم من ح صدارة  ال

هدافها،  يق أ فى تحق شل  جاح والف عايير الن سا بم لك المنظمات مقا له ت النشاط الذى تبذ

يؤخللذ فللى نفللس الوقللت مؤشللراً لنجللاح أو فشللل الحكومللة فللى أداء مسللئوليتها تجللاه 

جاح يار الن فإن مع خر،  نى آ فى  الجماهير. وبمع ما  مة  قاء حكو شرعية ب برر  لذى ي ا

 السلطة، إنما يعتمد أساساً على مستوى الانجاز الذى تحققه المنظمات العامة. 
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مة،  لهذه الأسباا مجتمعة، تهتم جميع الدول بتحديد إطار قانونى للمنظمات العا

 وتحدد لها مبادئ معينة، وذلك كوسيلة تضمن نجاح تلك المنظمات فى أداء رسالتها. 

 الاطار القانونى للمنظمات العامة: 

شاطاً  تدير ن ية  شخاص إدار هى أ مة  فإن المنظمات العا ية،  ية القانون من الناح

وتتمتللع بامتيللازات السلللطة مللن حيللث الأمللوال التللى تتعامللل فيهللا، والعمللال عامللاً، 

 والموظفين العاملين بها، والقرارات التى تصدرها. 

سابق، ن قانونى ال عرض ال قع ال ها من وا قوم علي نة ي صر معي ناك عنا جد أن ه

 المفهوم القانونى للمنظمات العامة وهى: 

 أن المنظمة العامة شخص قانونى اعتبارى:  -1

مة  مة العا مات، أى أن المنظ مل الالتزا قوق وتتح سا الح ها تكت نى أن هذا يع و

قع من وا هى  بل  نازع،  كون موضوعاً للحقوق أو الت كن أن ي  ليست مالا أو متاعاً يم

ية  الأمر مركزا لمصالح معينة يحميها القانون. ولذلك يترتا لها بحكم القانون ذمة مال

شأت  خاصة ومخصصة لغرض معين. وتعمل المنظمة العامة لتحقيق الغرض الذى ان

 من أجله وتتخصص فيه، وذلك فى حدود القانون واللوائح المنظمة لهذا العمل. 

 أن المنظمة العامة شخص إدارى: -2

ن لة ومع سلطات الدو تع ب عام، يتم قانون ال شخاص ال من أ شخص  ها  لك أن ى ذ

يه. ويترتا  ما تخصص ف حدود  فى  ها  فى أداء مهام وامتيازاتها، وينوا عن الدولة 

 على ذلك أن تأخذ أمواله صفة المال العام من حيث: 

 كل تزوير فى حساباته يعتبر تزويراً فى محررات رسمية.  –أ 

 أمواله إلا بموجا امر أو إذن سابق.لا يجوز الوفاء من  -ا

 لا تكون أمواله محلاً للتنفيذ الجبرى.  -ج

 تعتبر الأشغال الجارية لحسابه أشغالاً عامة.  –د 
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صدار  -هل  سلطة إ كون  يث يمل ية، ح صفة العموم فوه  له وموظ سا عما يكت

 قرارات إدارية تصلح موضوعاً لطعون الالغاء لدى مجلس الدولة. 

 التخصص فى نشاط معين: استمرارية  -3

عين،  إن قرار انشاء المنظمة العامة يحدد نشاطها وتخصصها فى إدارة نشاط م

ويستمر هذا التخصص فى إدارة ذلك النشاط أو الأنشطة المرتبطة به فى ظل قدر من 

 الاستقلال عن السلطة الإدارية التى انشأتها. وهذا الاستقلال يكون: 

مة  وهو الاستقلالإدارياً:  –أ  الذى يفيد التخصص، بمعنى امتلاك المنظمة العا

نا  لق بجوا ما يتع صاً في شئونها، خصو فى  ير  سلطة التقر لك  هاز يم لج

 الإيرادات والمصروفات.

مة  مالياااً: -ا يرادات ومصروفات المنظمة العا صل إ نى ف ستقلال يع هذا الا و

ضع سابها وو قه لح لذى تحق فائض ا ستبقاء ال مع ا لة،  ية الدو ه عن ميزان

تحللت تصللرفها. ولللذا يكللون للمنظمللة العامللة حسللابات مسللتقلة وميزانيللة 

 مستقلة. 

سلوا  فنياً: -ج ويعنى الاستقلال الفنى أن للمنظمة العامة الحق فى تطبيق أى ا

تى  له، الاهداف ال أو نمط فنى معين بما يتلاءم مع طبيعة العلم الذى تزاو

 تتوخاها. 

 ة الحكومية: المصلح –المنظمات العامة التقليدية 

هذا الفصل تنطبق  فى  تى وردت  إن مجموعة الخصائص والاحكام القانونية ال

شكل  عادة  خذ  تى تأ ية، وال ير التقليد مة ئ سميته بالمنظمات العا فق على ت ما ات على 

ساع  مو وات سا لن بر انعكا تى تعت الهيئات العامة والمؤسسات العامة. وهى المنظمات ال

صادية واجتماعية دور الدولة ليشمل مفهوم ال شطة اقت من أن ما يتضمنه  عام ب صالح ال

ير  برر التوسع الكب وفنية. وهذه المنظمات تحظى باهتمام خاص فى الأزمنة الحديثة ي

 فى استخدامها، باعتبارها صورة تطورية للمنظمات الحكومية. 
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ما  ية، أو ك هى المنظمات التقليد مة  من المنظمات العا خر  عاً آ ناك نو إلا أن ه

شاطها  –ى أحياناً تسم المصلحة الحكومية. وقد سميت بالمنظمات التقليدية نظراً لان ن

يقتصر على الدور التقليدى للدولة متمثلا فى الوظيفة الحمائية لها، والتى تشمل الأمن 

 والدفاع والقضاء والخارجية. 

يدي –وعلى الرئم من تشابه النوعين من المنظمات  يدى وئير التقل من  -التقل

ي لوائح ح يث ال من ح فان  ما يختل صائص الأخرى، إلا إنه من الخ يد  ية والعد ث الاهم

ير  مات ئ لق بالمنظ ما يتع كل  عرض  فى  سهبنها  قد ا نا  مة. وإذا ك كام المنظ والأح

فى  –لاكتمال الصورة  -التقليدية، فإنه يلزم ية  يز المنظمات التقليد ما يم أن نورد أهم 

فإن للازدواج،  ياً  صوص. وتفاد سبة  هذا الخ كر بالن ية، ما ذ ير التقليد مات ئ للمنظ

يزة  مع الخصائص المم عدم تعارضه  لة  فى حا ينطبق على المنظمات التقليدية أيضاً 

 لهذه المنظمات الاخيرة. 

تى  هاز الإدارى، وال سية للج مة الرئي ها المنظ ية بأن مة التقليد عرف المنظ قد  و

 أو وزارة دولة.  -ميةمصلحة حكو -إدارة -تسمى بتسميات متعددة منها وزارة

 وتتكون المصلحة الحكومية من ثلاث مستويات: 

ويمثلهللا الللوزير، الللذى يعتبللر الللرئيس الأعلللى للللوزارة.  القيااادة العليااا:  -1

 ويلاحظ أن منصا الوزير هو منصا سياسى وإدارى فى نفس الوقت. 

ويمثلهللا وكلللاء الللوزارة ورؤسللاء المصللالح والمللديرين  الإدارة العلياااا: -1

يا ذات العموم يادة العل بين الق تى تصل  قة ال يين. وهذا المستوى يمثل الحل

 الصفة السياسية من ناحية، والهيئة الإدارية من ناحية أخرى. 

مون الهي ااة الإداريااة:  -3 لذين يقو ية ا مة المدن ضاء الخد موع أع ضم مج وت

بالواجبللات الأساسللية فللى الجهللاز الإدارى، ويعملللون تحللت الإشللراف 

 العليا. المباشر للإدارة 

 الإطار القانونى للمصلحة الحكومية: 
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خلافللاً لمللا ذكللر بخصللوص المنظمللات العامللة ئيللر التقليديللة، فللإن للمصلللحة 

 الحكومية بعض الأركان القانونية المميزة اهمها: 

فى  -1 حدة  صلحة الوا يز الم ستقلال إدارى يم ية با صلحة الحكوم تع الم لا تتم

ميللة فللى نفللس الجهللاز. وبهللذا الجهللاز الإدارى عللن بللاقى المصللالح الحكو

قوانين  هامن  بع كل حدة، تن مة وا عد عا ها لقوا صالح جميع هذه الم ضع  تخ

هذه  حدود  فى  صلحة  ية للم صرفات الإدار كون الت لة. وت شريعات الدو وت

 القواعد. 

لا تتمتللع المصلللحة الحكوميللة باسللتقلال مللالى يميزهللا عللن بللاقى المصللالح  -1

ها و فإن موارد لذلك  ية الأخرى.  موارد الحكوم من  جزءاً  بر  ها تعت إيرادات

 وإيرادات الدولة ممثلة فى ميزانيتها العامة. 

تع بالاستقلال  ية لا تتم مة التقليد سابقين، أن المنظمات العا لركنين ال إن معنى ا

سبا  عل ال ية. ول مة ئير التقليد الإدارى والمالى والفنى الذى تتمتع بهم المنظمات العا

مارس  ها ت يز أن هذا التمي صائص فى  تع بخ نه يتم ماً، إلا أ كان عا شاطاً وإن  عادة ن

برر  هذا ي قرارات، و خاذ ال فى ات سرعة  ستقلالية وال نة والا من المرو عاً  لا نو تتط

 ابعادها عن النمط الروتينى التقليدى السائد فى إدارة المصالح الحكومية. 

 المبادئ التنظيمية للمنظمات العامة: 

ضع ل مة تخ مات العا يث أن المنظ صالح ح يق ال ستهدف تحق لة، وت ية الدو ملك

لك  تى تحكم أعمال وتصرفات ت بادئ ال من الم عدداً  العام، فإن القانون عادة ما ينظم 

 المنظمات. وقد لخص )الجرف، مرجع سابق( تلك المبادئ على النحو التالى: 

 مبدأ سير المنظمات العامة بانتظام:  -1

ها ا تى تؤدي خدمات ال ساس أن ال ها على وذلك على أ ظر إلي مة ين لمنظمات العا

سبا  هذا ال ها. ل أنها خدمات جوهرية بالنسبة للجمهور، ومن ثم لا يمكن الاستغناء عن

فه أو  تخضع المنظمات العامة لنظام قانونى خاص، يضمن استمرار سيرها وعدم توق



  

 

 116 

 إدارة المنظمات العامة

 

فى المنظمات  حريم الأضراا  لى ت شريعات إ جه معظم الت ما تت انتهاء هذا النشاط، ك

 مة. العا

 مبدأ مسايرة المنظمات العامة للحاجات المستحدثة:  -2

من  وهذا يعنى ضرورة تطوير تلك المنظمات من حيث النشاط الذى تقوم به، و

حيث الوسائل المستخدمة فى إدارتها، وذلك لضمان أنها تتمشى مع الحاجات المتجددة 

 لجمهور المنتفعين. 
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 دمات المنظمات العامة: مبدأ مساواة الأفراد فى الانتفاع بخ -3

تى  شروط ال خدمات المنظمة ال عين ب ويعنى أنه متى توافرت لدى الأفراد المنتف

فى  ينهم  سوية ب خدمات، وجبت الت من  يه  يحددها قانون انشائها للحصول على ما تؤد

بدأ  مع م نافى  قانون. ولا يت مام ال ساواة أ بدأ الم قاً لم لة تحقي ساواة أن توضع المعام الم

قدمها المنظمة شروط عام تى ت خدمات ال فاع بال يد الانت من ير ة ينبغى توفرها فى كل 

مؤهلات  يد  مة، أو تحد يد الحصول على الخد من ير العامة، كتحديد رسم معين على 

حرم خاصة لمن له حق الالتحاق  ساواة لا ي بدأ الم بوظائف عامة معينة. ويلاحظ أن م

بينالإدارة  ستوفى  سلطتها التقديرية فى أن تختار من  قد ا كون  من ي ئف الأفراد  طوا

لبعض الآخر،  ها المنظمة دون ا تى تؤدي مة ال شروط الانتفاع، فتختص بعضهم بالخد

بدأ  هذا الم ها ل مة. وتطبيق صلحة العا بارات الم لى اعت صرفها إ فى ت ستند  شرط أن ت ب

نة  يين لأداء وظائف معي فى التع ساء  يجوز للمنظمات العامة تفضيل الرجال على الن

 أن يمس هذا التصرف مبدأ المساواة المذكور. دون

 مبدأ استبعاد هدف الربح:  -4

مة  جات عا فاء بحا كون الو هدفها ي فإن  مة  مة عا مة منظ شئ الحكو ندما تن ع

من  ليس المقصود  يه. و سعى إل لربح ولا ت يق ا ها لا تقصد تحق ثم فإن للجمهور، ومن 

مة با مة العا ها المنظ تى تؤدي خدمات ال كون ال لك أن ت كون ذ ما ي يراً  بل كث جان،  لم

يق  هذه الرسوم لا تحصل بقصد تحق كن  نة، ول الانتفاع بالخدمة مقابل دفع رسوم معي

ية  فى النها ها  تى يتحمل ية ال عن الميزان عاء  يف ال فى تخف شارك  نت ت الربح، وإن كا

 الممولون عن طريق الضرائا. 

مة التقليد فق العا نه ويلاحظ أن المبدأ الأخير مقصور على المرا تالى فإ ية، وبال

تى  عام ال طاع ال شركات الق ثل  صادية م مة الاقت مات العا عض المنظ لى ب بق ع لا ينط

لوائح  قاً ل تدار طب يعتبر الربح هدفاً من أهدافها. وهذه المنظمات لها أوضاع خاصة، و

مة. وسوف  فق العا تختلف عن لوائح القانون الإدارى الذى يحكم سير العمل فى المرا

 ت القطاع العام بشئ من التفصيل فيما بعد. نتعرض لمنظما
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 الثانيالفصل 

 التكوين التنظيمى للمنظمات العامة

تتمثل فى  -أو أى منظمة أخرى -إذا كانت نقطة البدء فى تكوين المنظمة العامة

مال  يد الأع يل وتحد فى تحل ثل  ية تتم فإن الخطوة التال قه،  هدف المزمع تحقي يد ال تحد

يتم اللازم القيام بها لت مل،  حقيق ذلك الهدف. ومع تطبيق مبادئ التخصص وتقسيم الع

فى مجموعات  لبعض  ثل الجمع بين الأعمال المتشابهة والأعمال المكملة لبعضها ا تم

هذه الوحدات تطلق  شرها،  وحدات تنظيرية مستقلة، يتحدد لها اختصاصات معينة تبا

 وما شابه ذلك.  عليها تسميات مختلفة منها الأقسام، الإدارات، المصالح،

ستخدام وعند القيام بعملية التجميع الوظيفى بالصورة السابقة، فمن الضرورى  ا

يز  كن التمي أسس معينة يتم على أساسها هذا التجميع، وفى مجال المنظمات العامة، يم

 بين أربعة أسس للتجميع هى: 

 التخصص الوظيفى.  -1

 العمليات. -1

 فئات المتعاملين.  -3

 الإقليم.  -4

 ص الوظيفى: ( التخص1)

بين  مل  يوزع الع نا  ية، وه يعتبر أكثر أسس التجمع انتشارا فى الدوائر الحكوم

لوزارة على  طاق ا فى ن مل  سم الع كل وزارة، ويق الوزارات حسا التخصص الفنى ل

لى إدارات ومصالح للأمراض  مثلاً إ سم وزارة الصحة  أساس التخصص أيضاً، فتنق

صحة ال جى، وال طا العلا نة، وال ثل المتوط قائى، وبالم طا الو مل، وال ية، والمعا عقل

جارى  نى والت ثانوى والف تدائى وال ليم الاب لى إدارات للتع تقسم وزارة التربية والتعليم إ

 والزراعى... وهكذا. 
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فى أداء  سرعة  يق ال هى تحق يع  سس التجم من أ ساس  هذا الأ بر ل يزة الأك والم

لك أن فى ذ سبا  نة. وال جة مشكلة معي عين أو معال صلة  عمل م يع الوظائف المت تجم

سرعة  بأداء عمل معين فى إدارة أو مصلحة واحدة خاضعة لإشراف موحد، يحقق ال

فى إنجاز ذلك العمل أكثر من الحالة العكسية وهى توزيع تلك الوظائف على أكثر من 

قة  إدارة. وهذا التجميع يقلل أيضا من الجهود الضائعة فى محاولة الحصول على مواف

، قبل اتمام العمل أو تقديم الخدمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التجميع جهات متعددة

 بطريقة فعالة.يحقق نوعا من التوقيت السليم للأنشطة وتسلسل الأوامر 

من  ما  لل تما نه يق هو أ يع  من التجم نوع  هذا ال ومن المزايا الأخرى المرتبطة ب

ة ومصلللحة للتعامللل مللع الازدواج أو يقضللى عليلله كليللة. فعنللد وجللود أكثللر مللن إدار

المشللاكل العماليللة مللثلا، كللأن تكللون هنللاك إدارة للتأمينللات الاجتماعيللة، وأخللرى 

بد أن  هذه الإدارات لا بين  فإن العلاقات  نوى،  لتعويضات البطالة وثالثة للتوجيه المع

لك  بة على أعمال ت تتداخل بل وتتعارض فيما بينها، ويكون الازدواج هو الصفة الغال

مل، الإدارات.  ثل وزارة الع حدة م حدة أو وزارة وا فى إدارة وا ها  ومن ثم فإن تجميع

 يحقق قدراً أكبر من التنسيق، ويقضى على الازدواج. 

فى  له  يع يجع هذا التجم قه  لذى يحق لوظيفى ا مل ا فإن التكا خرى،  ومن ناحية أ

ها  ما يرا مة ك هداف الحكو مة أ خر لخد ساس آ من أى أ سبة  ثر منا يرين أك ظر الكث ن

قة ويف ها الطري همها جمهور المواطنين. فالجماهير ترى عادة النتيجة النهائية، ولا يهم

ها أو أو الوسائل التى تحققت بها هذه النتيجة،  عن موافقت ير  ستطيع التعب يه ت ناء عل وب

هذه  ضيح  كن تو قة. ويم تائج المحق قع الن من وا نة  ئراض معي لى أ ها ع عدم موافقت

نة، النقطة بالقول بأن الجماهير ته شاكل معي مة لم قدمها الحكو تم أساسا بالحلول التى ت

مام لا  هذا الاهت لك الجماهير. و أو مدى التزام الحكومة بتنفيذ واجبات معينة تتوقعها ت

حل  مه بال قدر اهتما شاكل ب لك الم حل ت فى  عة  سائل أو الإجراءات المتب لى الو تد إ يم

لوظيفى ي من حيث نفسه. وبالتالى فإن التجميع طبقاً للتخصص ا بر  ية أك بر ذا فاعل عت

التحديللد القللاطع لمسللئولية حللل المشللاكل المعينللة أو النهللوض بالتزامللات معينللة تجللاه 
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سئولة  سئول أو الجهة الم فرد الم فة ال من معر يتمكن المواطنون  تالى  الجماهير. وبال

عللن كللل شللأن مللن شللئونها. وهللذه الرؤيللة تصللبح ئيللر واضللحة فللى حالللة توزيللع 

 ثر من جهة. الاختصاصات على أك

لق  لوظيفى يخ صص ا قا للتخ يع طب سابقة، إلا أن التجم يا ال من المزا بالرئم  و

ية، حيث  اتجاها نحو الاستقلال الذتى من جانا مديرى الإدارات أو المصالح الحكوم

يجمع كل منهم كل ما يحتاج إليه من وظائف وفنيين وخبراء وسائر العناصر اللازمة 

لة معينللة. ويترتللا علللى ذلللك نللوع مللن القطاعيللة للتعامللل فللى عمللل معللين أو مشللك

الإدارية، بمعنى أن تصبح كل إدارة ئير رائبة فى التعاون مع الادارات أو المصالح 

سيا الأخرى نظرا  ما رئي لاستقلالها التام بعملياتها. مثلا، قد تهتم وزارة الزراعة اهتما

بة الزر ظر تأثيرها على التر من وجهة ن ياه  توفير بتنمية مصادر الم تالى  اعية، وبال

ياه  لى مصادر الم ظر إ هل الن ها تتجا القدر الكافى واللازم لأعمال الرى. ومع ذلك فإن

هتم  ياه ي فإن مرفق الم خرى  من حيث توليد الطاقة أو الأعمال الملاحية. ومن ناحية أ

فإن  ثة،  ية ثال من ناح سية. و سئوليته الرئي ثل م لك يم شرا لان ذ ياه ال أساسا بتوفير م

أى من حيث تسهيل عمليات رة النقل تنظر إلى مصادر المياه أيضا نظرة مخالفة، وزا

لى  حدة إ ظرة الوا فإن الن يه  ناء عل ضائع. ب قل الب لك على ن تأثير ذ ية و الملاحة الداخل

ساس  يع على أ جة للتجم خرى نتي لى أ مصدر واحد )مصادر المياه( تختلف من حالة إ

 التخصص الوظيفى. 

 ( العمليـات: 2)

فى الجمع  ان ثل  ية، ويتم البديل الثانى لتجميع الوظائف يكون على أساس العمل

عاً.  بين الأفراد الذين يؤدون نفس العمل أو الآلات التى تقوم بعمل متشابه أو الاثنين م

كالمهندسللين أو ملثلا يمكللن الجمللع بللين جميللع الأفلراد الللذين يمارسللون مهنللة واحللدة 

حامين  باء أو الم سين أو الأط فراد المدر يع الأ كن تجم ثل، يم حدة. وبالم فى إدارة وا

فى إدارة  سخ  سكرتارية أو إدارة الن كإدارة ال حدة  فى إدارة وا العاملين على آلة معينة 

 أو مصلحة ما. 
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وطبقللا لهللذا التجميللع، فللإن وزارة الصللحة مللثلا سللوف تضللم جميللع الأطبللاء 

س طا النف فى ال صين  يل والمتخص صائى التحل يع أخ ضين، وجم سوف والممر ى، و

خدمات  يع ال يشمل اهتمامها ليس برامج الصحة العامة الحكومية فحسا، بل أيضا جم

طق  بنفس المن جيش. و مدارس الخاصة والمصانع ووحدات ال قدمها ال تى ت الصحية ال

فللإن جميللع العللاملين فللى مهنللة القللانون يصللبحون تللابعين لللوزارة العللدل، وجميللع 

تتللولى ارسللالهم فللى مهللام معينللة خاصللة  المهندسللين تللابعين لللوزارة الاشللغال، التللى

فإن  بالإدارات خرى،  مرة أ جة. و عت الحا ما د خرى كل لوزارات الأ ية أو ا الحكوم

لوزارة  تابعين  سين ال يام المهند نى ق قد يع عى  هذا الأساس التجمي يق  التطرف فى تطب

 الأشغال بتنفيذ جميع الأعمال الهندسية فى الجيش. 

ن هذا ال نة ومن المزايا الرئيسية ل ستفادة ممك نه يحقق أقصى ا يع أ من التجم وع 

مللن الخبللرات المتخصصللة، سللواء مللن جانللا الأفللراد أو الآلات. فللإذا كللان أطبللاء 

نى  ليم، فمع ية والتع المدارس مثلا تابعين لوزارة الصحة بدلا من تبعيتهم لوزارة الترب

هذه  العلاقة ذلك وجود اتصال وثيق بينهم وبين زملائهم من الأطباء المتخصصين، و

من الاستخدام  كن  هذا الوضع يم فإن  لك  لى ذ ية، وبالإضافة إ فاءتهم الطب تزيد من ك

 الأمثل للمعدات الطبية الحديثة والمعامل المتخصصة. 

مل  ومن ناحية أخرى، فإن هذا البديل يحقق وفورات اقتصادية فى عنصرى الع

ير.  بالحجم الكب جة للعملل  لك نتي ها، وذ كن انكار لك فلإن والآلات لا يم ضيح ذ ولتو

هى  تركيز جميع أعمال الطباعة التى تحتاجها المنظمات الحكومية فى مصلحة واحدة 

هيئة المطابع الحكومية مثلا، سوف يوفر كثيرا من نفقات الأجور والنفقات الرأسمالية 

تى  تاج المطبوعات ال كل منظمة بان ستقلال  لة ا التى كان من الممكن أن تظهر فى حا

 ا. تحتاجها داخلي

من  ضل  ستوى أف يق م كن تحق من المم عل  ية يج ساس العمل لى أ يع ع ان التجم

ساس التخصص  التنسيق بالنسبة لاستخدام الخدمات المتخصصة. فعند التجميع على أ

ها. وعنلد  صا ب صاء خا با للاح صلحة حكوميلة مكت كل إدارة أو م كون ل لوظيفى، ي ا
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هذا التحول إلى التجميع على أساس العملية، فإنه يمكن ت يام ب خصيص إدارة مستقلة للق

نات  مع البيا قوم بج لذى ي ئة والاحصاء ا كزى للتعب هاز المر شاء الج ثل ان غرض، م ال

اللازمة لجميع أوجه النشاط الحكومى وئير الحكومى، وتصنيفها واعداد الاحصاءات 

جات الإدارات  مه الأمر حسا احتيا ويقوم بتوزيع تلك البيانات الاحصائية إلى من يه

خبراء متخصصين مصالح المختلفةز وفى هذه الحالة الأخيرة، فإنه يمكن استخدام وال

من  خر  ساس آ وآلات احصائية حديثة، وهو الأمر الذى يتعذر تنفيذه عمليا طبقا لأى أ

أسس التجميع. وبالمثل فإن تجميع القانونيين فى إدارة أو وزارة واحدة يزيد من كفاءة 

 ر التشريعات واللوائح. العمل وسرعة اعداد وبحث واصدا

لى  ماء إ شعور بالانت ية ال هو تنم يع  هذا التجم ها  تى يحقق يا ال ولعل أفضل المزا

ية  مهنة معينة من جانا العاملين فى المنظمات الحكومية. فالطبيا التابع لوزارة الترب

فى  له ووضعه  ييم عم ستطيع تق تى ت لى الجهة ال ماء إ عدم الانت شعر ب مثلا، ي والتعليم 

ير المكا نالصحيح بالنسبة لزملائه الذين يزاولون نفس المهنة. ولا شك أن الصورة تتغ

من  سه  يرى نف ستطيع أن  لوزارة الصحة، حيث ي يا  هذا الطب ية  لة تبع كثيرا فى حا

ييم  مه التق فى تقيي ها  تابع ل ئة ال قدرة الهي لى  ما يطمئن إ خلال رفقاء المهنة الواحدة، ك

 الصحيح. 

ساس ا لى أ يع ع هذه ان التجم برز  من أ يوا، و من الع ضا  لو أي ية لا يخ لعمل

لى الإدارة أو  يؤثر ع نة لا  مة المعي فى أداء الخد ية  عدم الفاعل طأ أو  يوا أن الخ الع

المصلللحة القائمللة بهللذه الخدمللة فحسللا، بللل يللؤثر علللى جميللع الإدارات والمصللالح 

ل يع ع لة التجم فى حا مثلا  مة.  لك الخد من ت ستفيدة  خرى الم لوزارات الأ ساس وا ى أ

تاج المطبوعات  ها لان التخصص الوظيفى يصبح لكل إدارة أو مصلحة وحدة خاصة ب

عة  فإن المصلحة التاب ها،  يام بعمل عن الق التى تحتاجها. وفى حالة قصور هذه الوحدة 

فإن  لك  من ذ كس  لى الع فردة. وع صفة من صور ب هذا الق ثار  من آ عانى  سوف ت ها  ل

ي مة للمطابع الحكوم يع على قصور الهيئة العا لة التجم فى حا ة او مصلحة المساحة، 



  

 

 113 

 إدارة المنظمات العامة

 

تى  ية ال يع الإدارات والمصالح الحكوم أساس العملية، سوف ينتج أثره السئ على جم

 تتعامل معها. ونفس الشئ يمكن أن يقال بالنسبة للخدمات الأخرى. 

ما  نة ك لى المه ماء إ من الانت ية يحقق نوعا  ساس العمل وإذا كان التجميع على أ

 أن هللذا الانتمللاء للله مشللاكله الانسللانية أيضللا. فالطبيللا التللابع لللوزارة أوضللحنا، إلا

بار  باء الك نا الاط ضآلته بجا شعر ب خرج ي حديث الت تدئا أو  كون مب ندما ي صحة ع ال

ذوى الخبرة الطويلة، والذين يقومون بالجزء الأكبر من العمل. وعلى العكس من ذلك 

لتعليم مثلا، يعطيه فرصة أكبر لممارسة فإن انتماء نفس الطبيا إلى وزارة التربية وا

 العمل، بجانا الشعور بالاستقلال بعيدا عن وصاية الأطباء الأقدم أو الأكثر خبرة. 

ومن الانتقادات الأخرى الموجهة إلى هذا النوع من التجميع، أنه يهتم بالوسائل 

لى  سلطه ع لروتين وت شار ا لى انت يؤدى إ هذا  يات، و مام بالغا من الاهت ثر  شاط أك الن

فاظ  قدون أن الاحت سبين يعت من المحا ير  ضر لازال الكث قت الحا فإلى الو كومى،  الح

فى المنظمات  ية  ثر أهم سى والأك شاط الأسا ثل الن بسجلات محاسبية سليمة ودقيقة يم

هاز  ثل الج حدة، م ية وا حدة إدار فى و سبية  مال المحا يز الأع ند ترك ية. وع الحكوم

فإن ال مثلا،  سبات  حاولات المركزى للمحا لى م جأون إ سوف يل هذا الجهاز  عاملين ب

ية،  متعددة لإثبات أهمية العمل الذى يقومون به فى سائر الوزارات والمصالح الحكوم

هى  تأخيرات البيروقراطية  صبح ال سلطة، وت ية لل وبالتالى تتغلا الاعتبارات المظهر

شط لة الأن فى حا بدو بصورة واضحة  ظاهرة ت هذه ال شية. و ظاهرة المتف ية ال ة القانون

ثر  شكل اك يه بال بالغ ف مام الم لى الاهت ية إ حيث ترجع التعقيدات فى الاجراءات القانون

من  قوى  الناحية من الاهتمام بالمضمون. ولذلك يقال أن التجميع على أساس العملية ي

 المظهرية المرتبطة بتقديم الخدمات أو القيام بالأنشطة الحكومية. 

حدة  ومن ناحية أخرى، فإن تجميع فى مصلحة أو إدارة وا ابناء المهنة الواحدة 

ية  ئذ تصبح عمل نة، وعند يعنى تكوين ما يسمى بالعنجهية الوظيفية، أى التعصا للمه

من  عاض  بل بامت ية صعبة تقا ية عمل شاط المصلحة الحكوم لى ن ية ع بة الخارج الرقا

قاد يأ بة أو الانت ساس أن الرقا لك المصلحة، على أ من جهة جانا العاملين فى ت يان  ت
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لك  عاملين بت "لا تعلم" أو أقل علما بطبيعة العمل الذى يزاولوه. يضاف إلى ذلك، أن ال

فة  شريعية على معر من الأجهزة الت قدر  هم أ جة لتخصصهم أن المصلحة يشعرون نتي

ثر  هم أك شعر المدرسون أن البرامج التى تزيد من كفاءة المهنة التى يزاولونها، مثلا، ي

هذا  قدرة على تحديد فى  مون"  لذين "لا يفه سيين ا برامج ونظم التعليم من القادة السيا

 العمل . 

فاءات  جاد الك شكلة إي هى م يع  ومشكلة أخرى من المشاكل المرتبطة بهذا التجم

ية المتخصصة.  يادة الإدارات أو المصالح الحكوم سلطة ق ها  فوض إلي الإدارية التى ت

له المصلحة صا فالقائد الإدارى يجا أن يكون خبيرا متخص فى نوع العمل الذى تزاو

حق المعينة،  وإلا فإن العاملين فى تلك المصلحة لن يدينوا له بالطاعة، أو يعترفوا له ب

ية المتخصصة،  القيادة. ولعلاج هذه المشكلة، فقد تلجأ الحكومة إلى اعتبار الكفاءة الفن

ية، وليس القدرة الإدارية، أساسا للترقية إلى المراكز القيادية فاءة الفن . ورئم أهمية الك

ما إلا أنها تفتقد النظرة الشاملة  عاده، وه يع أب عين بجم ية الموقف الم والقدرة على رؤ

 الصفتان اللازمتان للقيادة الإدارية السليمة. 

 ( ف ات المتعاملين: 3)

فى  عاملين  من المت نة  ئة معي مة ف مة لخد مال اللاز مع الأع نوع تج هذا ال قاً ل طب

مصلللحة واحللدة. ومللن أمثلللة ذلللك مكاتللا الاحللداث، مكاتللا صللحة الطفللل، إدارة أو 

كذا.  ية المهجرين وه تا رعا حرا، مكا جمعية المحاربين القدماء، جمعية مشوهى ال

ثل  نة م ئة المعي صة بالف شاكل الخا يع الم مع جم مل  هذه الوحدات تتعا من  وكل وحدة 

ليم وخلافه، وبال ية، التع تأمين، الرفاه بأن وزارة مشاكل الصحة، ال قول  كن ال ثل يم م

ير –العمل والغرفة التجارية تنتظمان  حد كب لى  ختص  -إ هذا الأساس، حيث ت قاً ل طب

 الأولى بشؤون العمال وتختص الثانية بشؤون التجار. 

ية  بين الوحدات الحكوم واكبر ميزة يتمتع بها هذا التجميع هو تبسيط العلاقات 

ستطيع أن يحصل على  وبين الجمهور. فالمهجر من منطقة معينة خرى ي إلى منطقة أ

تا الهجرة  ما يريد من معلومات خاصة بالخدمات التى تخصصها له الحكومة من مك
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فة،  فى الإدارات والمصالح المختل ناثرة  ماكن مت عدة أ التابع له، بدلا من التردد على 

كمللا يسللتطيع المللزارع أن يحصللل علللى المعلومللات التعاونيللة الزراعيللة المخصللص 

قديم لخدم فى ت سرعة  يزة ال يع يحقق م من التجم نوع  هذا ال فإن  ة المزارعين، ولذلك 

 الخدمات إلى فئات المتعاملين. 

لى  ئات الجماهير تحتاج إ وتبرز أهمية هذا التجميع أيضا من حقيقة أن بعض ف

يع،  سس التجم من أ خر  نوع آ فى أى  توفر  ما ي مة قل ية والخد من الرعا خاص  نوع 

لك  فملاجئ الايتام تقوم بتقديم جميع الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبات المهنية لت

فى  الفئة بطريقة متكاملة، وعلى أساس موحد من المعاملة، قلما يتوفر بنفس المستوى 

حالة توزيع تلك الخدمات على أكثر من جهة، وبذلك تسهم فى مساعدة أفراد تلك الفئة 

نحراف. وبالمثل فإن المعاملة الخاصة على تحمل ظروفهم الصعبة وتبتعد بهم عن الا

قدير  مدى ت شعرهم ب عايتهم ت قام لر تى ت يات ال فى الجمع حرا  حى ال ها جر تى يلقا ال

 الدولة لما قدموه من تضحيات. 

لو  نه لا يخ يع، إلا أ هذا التجم ها  تى يحقق من عيوا. ورئم المزايا الواضحة ال

شاملا،  ما أو  قا عا قه تطبي كن تطبي قه فمن ناحية، لا يم فى تطبي لة للتوسع  وأى محاو

 تعنى الازدواج وصعوبة التنسيق على مستوى الدولة. 

جال الاختصاص.  يد م يع وهى صعوبة تحد هذا التجم ترتبط ب خرى  ومشكلة أ

مثلا، ما هى دائرة اختصاص مكتا رعاية العجزة أو المسنين؟ هل تشمل هذه الدائرة 

ن تشللمل أيضللا امللدادات الميللاه خللدمات الصللحة والمسللاعدة الماليللة فقللط، أم يجللا أ

قد  نى تع عين تع حد م عن  ئرة الاختصاص  يادة دا والوقاية ضد خطر الحريق؟ أن ز

تا  تابعين لمك سنين ال جزة أو الم ئة الع بأن ف نا  كل. وإذا قل لة ك شاط الإدارى للدو الن

من وزارة  جات الصحية  ماء والاحتيا من ال ها  الرعاية المذكور تحصل على احتياجات

من ادارات واالصحة،  ية ضد الحريق  ية، والحما من وزارة الداخل ية  خدمات الحمائ ل

فى  سبا  عاملين. وال المطافئ وهكذا، فمعنى ذلك انقضاء اساس التجميع طبقا لفئة المت

فس المصادر. وعلى  سابقة ومن ن خدمات ال ذلك أن كل مواطن له الحق فى التمتع بال
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ك عاملين لا ي ئات المت فى ذلك فإنالتجميع طبقا لف ثره إلا  تاج ا يق أو ان ون صالحا للتطب

قديمها  مة وت من الخد جاتهم  صر احتيا كن ح لذين يم فراد، ا من الا يزة  ئة مم جود ف و

 بصورة متكاملة ون مصدر مركزى واحد. 

كن أن  عاملين لا يم ئات المت ساس ف يع على أ وبالإضافة إلى ما سبق، فإن التجم

بدأ الان ساس م خدمات على أ سيم يساعد فى تقديم ال هذا يجعل تق مدى، و ير ال تاج الكب

 العمل والتخصص عملية صعبة، وبالتالى يزيد من تكلفة تقديم تلك الخدمات.

 ( الاقليـم:4)

لدوائر  فى ا سع  ان التجميع على اساس المنطقة أو الاقليم يستخدم على نطاق وا

ية، اى تخصيص ادار ية الإدار لى اللامركز يؤدى إ ات الحكومية، وهو الاساس الذى 

فى  لخدمة الأفراد فى مواطنهم بدلا من الحصول على الخدمة من الادارات الموجودة 

ساس  مثلا على ا تنظم وزارة الخارجية  العاصمة. وعلى مستوى الوزارات يمكن أن 

خر  ية، وآ با الغرب مع دول أورو قات  ستقلة للعلا ستقل أو إدارة م تا م صيص مك تخ

تا شرقية، ومك با ال مع دول أورو ية  للعلاقات  كا اللاتين مع دول أمري لث للعلاقات  ثا

وهكللذا. ويمكللن ملاحظللة هللذا الاسللاس مللن أسللس التجميللع أيضللا فللى تقسلليم مدينللة 

تا  شرف مك ئرا الاسكندرية، حيث ي الاسكندرية إلى حى وسط وحى شرق وحى 

 متخصص على جميع أعمال المدنية فى القطاع المخصص له. 

ساس ال من وعلى الرئم من أن التجميع على أ كون  كن أن ي ليم يم كان أو الاق م

ما أوضحنا، إلا أن  ية ك خدمات الحكوم فى أداء ال العوامل التى تؤدى إلى اللامركزية 

هنللاك فرقللا بللين اللامركزيللة وبللين هللذا النللوع مللن التجميللع. فاللامركزيللة الحكوميللة 

ضمن  بل تت سا،  خدمات فح مة لأداء ال ية اللاز سلطة الإدار ضا ال ليس تفوي ضمن  تت

كن تفوي ض السلطات السياسية والتشريعية أيضا.  وهذه السلطات بعد تفويضها، لا يم

من  لى العكس  لة، وع فى الدو شريعية  خلال الاجهزة الت من  فويض إلا  هذا الت غاء  إل

يع  ظيم أو توز جرد تن نه م عن كو يد  ناطق لا يز ساس الم لى أ يع ع فإن التجم لك،  ذ

قيقة أن تلك الوحدات التنظيمية الموزعة للسلطة الإدارية، وهذا التوزيع لا يغير من ح
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فى  ية  سية المركز سلطة السيا بة ال سيطرة ورقا حت  لت ت توزيعا جغرافيا شاملا لا زا

 العاصمة، كما هو الحال فى أى نوع آخر من أنواع التجميع السابقة.

سيق  من التن ومن أهم المزايا التى يحققها هذا التجميع أنه يحقق مستوى مرتفعا 

يا الأخرى، فى تقديم  من المزا نوع ومجال الخدمات والرقابة عليها. و يد  ية تحد إمكان

يع  هذا التجم ية  الخدمة بما يتلاءم مع الظروف المميزة لكل إقليم. ويمكن أن تزيد فاعل

 إذا فوضت سلطة إدارة الوحدات الحكومية فى الاقاليم إلى أفراد من نفس المنطقة. 

نت  وهذا التجميع يخفض من تكلفة تقديم ما إذا كا لة  فى حا ية  خدمات الحكوم ال

ساس  خدمات على أ الدولة تتكون من مساحات جغرافية واسعة، وبالتالى فإن توزيع ال

ية  مال الكتاب عاء الأع من  فف  ما يخ صال، ك قل والات فة الن من تكل فض  مى يخ إقلي

 والمراسلات. 

يؤدى ح نه  مي أ ساس إقلي يع على أ لى التجم لى ومن الانتقادات الموجهة إ ما إ ت

من  ية موحدة. و ية قوم سات إدار وجود صعوبات فيما يتعلق بطريقة تنمية واتباع سيا

ظرة  من الن بدلا  ضيقة  ية ال ظرة الإقليم يروج للن يع  هذا التجم قادات الأخرى أن  الانت

 القومية الشاملة. 

ويعللاا علللى هللذا النللوع  مللن التجميللع أيضللا سللهولة السلليطرة عليلله بواسللطة 

 للاقاليم، أو من جانا جماعات المصالح ومراكز القوى.  الأجهزة السياسية

هى  ية  حدات التنظيم كوين الو ظائف وت يع الو سابقة لتجم عة ال ان الأسس الأرب

عض  أكثر الأسس انتشارا فى ميدان الإدارة العامة. وكما رأينا فإن كلا منها يتضمن ب

ضي فإن تف تالى  ما المزايا ولا يخلو من العيوا أو الانتقادات وبال قه إن حدهما وتطبي ل ا

 يعتمد على الأئراض المراد تحقيقها. 

 الوظائف العامة والمبادئ التنظيمية

 للمنظمات الحكومية
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يد  فى تحد ثل  ية تتم كوين المنظمات الحكوم إذا كان الخطوة الأولى فى عملية ت

من  يام بمجموعة محددة  هدف يتطلا الق يق أى  فإن تحق سلفنا،  الأهداف العامة كما أ

 ظائف والأعمال اللازمة لانجاز هذا الهدف. الو

وحيللث أن محللور اهتمامنللا هللو المنظمللات العامللة، فللإن معرفللة الخصللائص 

خل المنظملات الحكوميلة يمكلن أن تملدنا  سية للوظلائف العاملة التلى تملارس دا الرئي

 بصورة حقيقية للأوضاع التنظيمية السائدة فى الدوائر الحكومية. 

شائله وتعرف الوظيفة العامة ب من  عين يقتضى  مدنى أو عمل م ها منصا  أن

 القيام بواجبات محددة، وتحمل مسئوليات معينة، سواء تفرغ لذلك كلية أو لم يتفرغ. 

قد  فة  بين الموظف، فالوظي فة و بين الوظي يز  كن التمي سابق يم نى ال وطبقا للمع

سئوليات، وبالم من واجبات وم ما تتضمنه  يز ب ية، وتتم فإن تكون مشغولة أو خال ثل 

تى تحكم  عدة ال لك أن القا فى ذ سبا  موظفين، وال من ال شغلها  من ي الوظيفة لا تتأثر ب

بل  شغلها ق من ي الوظائف العامة هى أن تلك الوظائف تنشأ وتحدد حقوقها ومسئوليات 

هى لا  حد، و ها أ عين في لى أن ي ته إ ستقالته أو احال شائلها أو ا موت  قا ب تأثر اطلا ت

ضا أن الوظائف المعاش، إذ أن مصيرها م عدة أي شغلها. والقا نفصل عن مصير من ي

 العامة تنشأ بالاداة التى يحددها المشرع طبقا لأحكام القانون الإدارى. 

فى  هر، و سلطة والمظ طابع ال سم ب ضى تت ما م مة في ظائف العا نت الو قد كا ول

فراد أئلا الحالات لم يكن يخصص لمن يشغلها مرتبات، لذلك كانت  مقصورة على أ

ر معينلة تربطهلا بالأسللرة الحاكملة سللطات أو ولاء. ومللع النملو الكبيلر فللى دور أسل

الدولللة، ومللع اتسللاع حجللم التنظيمللات الحكوميللة وتعللددها، ومللع انتشللار الأفكللار 

الديموقراطيللة، اصللبحت الوظيفللة العامللة تتسللم بطللابع الخدمللة العامللة، وأصللبح مللن 

بل لذات،  ية با قة اجتماع شغلها على طب مواطن، اصبحت  المستحيل قصر  كل  قا ل ح

حق  هو ال على أساس أن شغلها يعتبر مظهرا من مظاهر ممارسة الحقوق السياسية، و

الذى يجا أن يتمتع به جميع المواطنين على قدم  المساواة. كما أصبح لزاما على كل 
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مة  قادرا على تحسين الخد كى يصبح  موظف أن يتفرغ لأعباء الوظيفة التى يشغلها ل

 للمواطنين. التى يقدمها 

من الضرورى  صبح  وبعد أن اصبحت الوظيفة العامة حقا لجميع المواطنين، أ

من  هرا  ضى مظ فى الما نت  عد أن كا مة ب ظائف العا بات للو جور ومرت صيص أ تخ

مظلاهر ممارسللة السلللطة حيللث لا يتحللدد لهللا مقابللل مللادى ثابللت. ومللن الطبيعللى أن 

لهيكل التنظيمى وباختلاف المؤهلات يختلف أجر الوظيفة العامة باختلاف مكانها فى ا

 الخاصة والمهارات الواجا توافرها فى شائلي الوظيفة. 

من  ويتوقف تنظيم الوظيفة العامة على نظرة المشرع لها، وهذه النظرة تختلف 

كل  ها  تؤمن ب دولة إلى أخرى حسا المبادئ السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى 

شدولة،  ظيم مثلا تختلف نظرة الم فى تن بى  ظرة المشرع الأورو عن ن كى  رع الأمري

بين  الوظيفة العامة. فيرى المشرع الامريكى عدم وجود اختلاف بين الوظيفة العامة و

ية  ية الفرد الوظيفة الخاصة، وقد يكون ذلك راجعا إلى إيمان المجتمع الامريكى بالحر

قدوبالتالى الخوف  تى  سلطاتهم ال ها الوظائف  من أن يسئ الأفراد استخدام  تزودهم ب

العامة التى يشغلونها. وتنص بعض القوانين الأمريكية على أن الموظف العام لا يبقى 

سبة  لك بالن مة، وذ مل بالحكو من الع عدها  خرج ب سنوات ي بع  من أر فى وظيفته أكثر 

ظاهرى  غرض ال كان ال لة. وإذا  فى الدو يرة  كز الكب لبعض المناصا الحساسة والمرا

سنين  من النص السابق من ال يل  عدد طو فس المنصا ل فى ن حد  فرد وا هو عدم بقاء 

فراد  لى أ ساح المجال إ علاوة على اف له،  سلطة الممنوحة  ساءة ال لى ا مما قد يؤدى إ

بر،  فادة أك مع ا يد المجت قد يف خرين  كان آ لنص  لك ا يرى أن ذ تاا  عض الك إلا أن ب

من  نوا  كى يتمك مة  مة رجال الاحزاا الحاك سا خد من مضت يستهدف اسا ستبدال  ا

 على خدمتهم بالحكومة فى تلك المناصا أربع سنوات بآخرين من اتباعهم. 

فرد  طع ال نة ينق ها مه مة باعتبار فة العا لى الوظي ظر إ بى فين ظام الأورو ما الن أ

حال  ستقيل أو ي لادائها. ويعين الفرد بالوظيفة بناء على شروط معينة ويبقى بها حتى ي

فرد إلى المعاش أو يفصل لأسبا يرتبط ال ظام لا  هذا الن قاً ل ية أو مرضية. وطب ا تأديب
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لة  حق الدو فة بوظيفة معينة أو بعمل فى مكان معين، بل يصبح من  من وظي له  أن تنق

لى الموظف  ظر إ كى حيث ين ظام الامري عن الن لف  هذا الوضع يخت إلى أخرى، فإن 

س مة بالن هارة والخد من الم يرة  جة كب لى در فردا ع باره  عام باعت عين، ال مل م بة لع

قة وبالتالى عندما يقبل  فإن طري لذلك  لذات.  نة با فة معي شترط وظي مة ي مل بالحكو الع

حدد اختيار الأفراد  بى، حيث تت ظام الأورو فى الن ها  لف عن كى تخت ظام الامري فى الن

كى  ظام الامري فى الن مة  فة العا درجة التخصص المطلوبة فى الفرد الذى يشغل الوظي

من على أساس أنه سيرب نه يتطلا  بى فإ ظام الأورو قا للن ما طب ية. أ ها كل ط مصيره ب

وذلك على العامة وجزء بسيط من التخصص، الفرد الالمام بقدر معين من المعلومات 

فة. ولأن  لدائم بالوظي له ا من عم للازم  سا التخصص ا سوف يكت فرد  تراض أن ال اف

ه عين ب تى  فة ال مرتبط بالوظي ير  ظام ئ هذا الن فى  فرد  صير ال من م نه  يث أ ا، وح

فرد  من ال بى لا يتطلا  ظام الأورو فإن الن لذلك  خرى،  فة أ مل بوظي المحتمل نقله للع

 تخصصا عاليا فى مهمة معينة. 

ومللن ناحيللة أخللرى فللإن اسللتمرار الفللرد فللى الوظيفللة للليس قاعللدة فللى النظللام 

وعلى الأمريكى، وبالتالى فإذا الغيت الوظيفة لأى سبا من الأسباا يفقد الفرد عمله، 

غ فرد ب ستمرة لل مة الم كرة الخد خذ بف بى يأ ظام الاورو جد أن الن لك ن ض العكس من ذ

شغلها.  تى ي فة ال لى النظر عن الوظي فرد إ قل ال فة، ن يت الوظي نه إذا ألغ لك أ نى ذ ومع

برات.  من خ يه  ما لد مؤهلات و من  مل  ما يح مع  سئوليتها  سا م خرى تتنا فة أ وظي

ية وأئ حظ أن جمهوريلة مصلر العرب ية يأخلذون جميعلا بنظلام ويلا للا اللدول العرب

 مشابه للنظام الأوروبى فيما يتعلق بتنظيم الوظائف العامة. 

 العلاقة بين الموظف ومنظمات الإدارة العامة:

لى علاقة الموظف بالمنظمات  ظر إ هو الن لقد كان الاتجاه السائد فى الماضى 

مة العامة باعتبارها علاقة تعاقدية، وذلك على أساس أن ال حاق بالخد موظف يقبل الالت
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كن  له. ول بعمل إرادى من جانبه يتوافق مع إرادة السلطة المهيمنة على التنظيم فى قبو

 هذه الظرة تغيرت وذلك لعدة أسباا منها: 

نى أن  -1 ما يع ية إن ان اعتبار العلاقة بين الموظف وبين التنظيم علاقة تعاقد

قد والحقوق لة  هناك مناقشات حرة تشمل شروط التعا مات المتباد والالتزا

فة  كام الوظي ظف لأن أح يين المو ند تع قق ع هذا لا يتح طرفين، و بين ال

 تكون مقررة سلفا بواسطة القوانين واللوائح. 

شرط  -1 قد ب شروط الع عديل  ية ت فى إمكان ثل  أن جوهر العلاقة التعاقدية يتم

تللوافر إرادة المتعاقللدين. وهللذا الشللرط ئيللر موجللود ايضللا فللى علاقللة 

عديل أحكام المو ظف العام بالتنظيم الحكومى، حيث تتمتع إدارة التنظيم بت

الوظيفللة العامللة بمحللض إرادتهللا دون الالتللزام بالحصللول علللى موافقللة 

هذا  لى  جاج ع فى الاحت حق  ظف ال كون للمو ير أن ي من ئ ظف. و المو

 التصرف. 

ته بالمنظم عة علاق عام وبطبي لى الموظف ال ظرة إ ات وبناء عليه فقد تغيرت الن

بار أن  لى اعت هى الأمر إ ية. وانت ها باعتبارها علاقة تعاقد الحكومية ولم يعد ينظر إلي

من  ما تفرضه  من حقوق و الموظف العام يخضع لأحكام الوظيفة العامة بما تتضمنه 

نى أن  هذا يع ها. و لوائح المنظمة ل قوانين وال من نصوص ال واجبات مستمدة مباشرة 

عام الموظف العام أصبحت تحكمه علا صبح الموظف ال خر ا نى آ ية، أو بمع قة تنظيم

 فى مركز تنظيمى تترتا عليه عدة نتائج:

يتم التعيين فى الوظيفة وتترتا عليه آثاره القانونية بمجرد صدور القرار  -1

به وليس برضاء الموظف أو قبوله التعيين، على أن يبقى ثابتا أن رضاء 

يفة العامة، إلا أنه يلزم الموظف وإن لم يكن شرطا فى ترتيا أحكام الوظ

فة  بول الوظي بتنفيذ قرار التعيين، وهذا يعنى أن الموظف لا يجبر على ق

العامللة إذا كللان قللرار التعيللين يرتللا بعللض الآثللار القانونيللة مللن تللاريخ 

عض  نتج ب صدوره مثل الأقدمية وحساا المدد اللازمة للترقية ، فإنه لا ي
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من الآثار الأخرى كاستحقاق المرتا أو الأ مل. جر إلا  ستلام الع تاريخ ا

طع  بالتنظيم الحكومى لا تنق عام  سلطة الموظف ال ومن ناحية أخرى فإن 

مر  صدر الأ سلطة أن ي هذه ال لزوال  لزم  ما ي ستقالة، إن قديم الا جرد ت بم

 بقبوله الاستقالة. 

لوائح الخاصة  -1 قوانين وال تنظم بمقتضى ال شأ و حيث أن الوظيفة العامة تن

يي فإن التع مة لا يكسا صاحبها حقا شخصيا على بها،  فة عا فى وظي ن 

هذا  فة، و خاص بالوظي قانونى ال يه المركز ال بل يضفى عل هذه الوظيفة، 

مة، ولا  صلحة العا قق الم عديل يح هذا الت كان  له إذا  كن تعدي كز يم المر

ها  فى ظل عين  يصح للموظف أن يطلا معاملته على أساس القواعد التى 

ان هذا التعديل لا يسقط حق الموظف فى الدرجة والتى تم تعديلها، وإن ك

 أو المرتا الذى يكون قد حصل عليه قبل التعديل. 

فرض  -3 نه ي عديل، فإ ما دون ت فة قائ مى للوظي كز التنظي قاء المر لة ب فى حا

سلطة  لك ال ظيم، ولا تم لك التن فى ذ يا  لى الإدارة العل ظف وع لى المو ع

ما لا  ية، ك باجراءات فرد ته  ية مخالف عن الإدار نازل  ظف الت لك المو يم

 حقوقه المقررة فى هذا المركز أو التصالح فى شأنها. 

 شروط التوظف: 

حددها  ما ت مة ك فى الوظائف العا يين  شروط التع تى تحكم  أن المبادئ العامة ال

 بعض القوانين: 

جا  شرط الجنسية: -1 لة ي ويفيد بأن الشخص القائم بالخدمة المدنية فى الدو

تى أن يكون متمتعا بجن لدول الأخرى ال حدى ا سية هذه الدولة أو جنسية إ

 تعاملها بالمثل. 

كل  شرط حسن السيرة والسمعة: -1 عام ب تع الموظف ال ويعنى ضرورة تم

هى  سئوليتها ف تى يتحمل م مة ال فة العا مة الوظي ته وكرا ما يحفظ له كرام
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مواجهة الأفراد المتعاملين مع الإدارة العامة. ومن هذه الشروط أن يكون 

سبق الحكم ا قد  كون  نى ألا ي سمعة، بمع لموظف محمود السيرة وحسن ال

نة، إلا  شرف أو الأما عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية ومخلة لل

قد  إذا كان قد رد إليه باعتباره، بالإضافة إلى ضرورة إلا يكون الموظف 

ل مض ع لم ت ما  هائى،  تأديبى ن قرار  مة بحكم أو ب ى سبق فصله من الخد

 صدوره أربعة أعوام على الأقل. 

ية  شرط اللياقة الفنية: -3 ويقصد به توفر المؤهلات العلمية والخبرات العمل

صفات الخاصة  قا للموا لك طب فة، وذ باء الوظي ستلزمها اع الخاصة التى ت

 بالوظيفة. 

صحية شاارط اللياقااة الطبيااة:  -4 سلامة ال توفر ال ضمن  لذى ي شرط ا هو ال و

ق قدرتللله علللى تحملللل أعبللاء الوظيفلللة لللدى الموظللف، ويكملللل تحقيلل

 ومجهودها. 

سا  شرط السن: -8 سنا يكت لغ  قد ب ويعنى أن يكون المرشح للوظيفة العامة 

سئوليات  نه على تحمل م ما يعي يز ب سئ والتمي من النضج ال قدرا  عندها 

 الوظيفة العامة. 

حدى  شرط اجتياز الامتحان بنجاا::  -9 فى إ عين  فيمن ي شترط  نه ي نى أ ويع

 امة أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. الوظائف الع

 طرق اختيار الموظفين العموميين: 

مات  فى التنظي مة  ظائف العا شغل الو موظفين ل يار ال عددة لاخت طرق مت ناك  ه

 الحكومية منها: 

فى  الاختيار المطلق للإدارة: -1 ية  وتعنى أن تكون الادارة ذات سلطة تقدير

م بشئ فى هذا الصدد، إلا أن يكون المرشح اختيار الموظف دون أن تلتز

 مستوفياً لكافة شروط التعيين. 
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ويعاا على هذه الطريقة أنها تفتح باا التعسف والمحاباة، كما تؤدى إلى 

السماح للمرشحي الذين لم يعينوا بالطعن فى قرارات التعيين، إلا إذا كان 

 المعين ئير مستوف للشروط القانونية. 

نى أن  عن طريق الشاع::  اختيار الموظفين -1 ما، بمع كون عا خاا ي والانت

لوائح.  قوانين وال فى ال قررة  شروط الم يشترك فيه جميع من تتوافر فيه ال

يار القضاة،  وهذا النوع من الانتخاا يطبق فى الولايات المتحدة عند اخت

 كما يطبق فى مصر عند انتخاا العمد والمشايخ. 

دارة إلى بعض المعاهد الفنية الخاصة وهنا تلجأ الإ طريقة الاعداد الفنى: -3

لاعللداد أفللراد لللبعض الوظللائف العامللة، وتكللون الإدارة ملزمللة بتعيللين 

 خريجى تلك المعاهد فى الوظائف التى يؤهلون لها. 

من تنطبق  طريقة امتحان المسابقة: -4 يه  قدم إل حان يت قد امت فى ع ثل  وتتم

ق لذين يحق ون أعلى مستوى، عليه شروط التوظف، ويتم اختيار الأفراد ا

 وذلك على أساس العدالة والمساواة والتكافؤ بين المرشحين. 

سانية بحتة،  نظام الوظائف المحجوزة: -8 بارات ان وهنا يقرر المشرع لاعت

عض  قرر حجز ب قررة، ي شروط الصلاحية الم توافر  وبغض النظر عن 

نين،  فراد معي لى أ ها ع يين في ها، وقصر التع نة من سا معي الوظائف أو ن

لك كنوع من المكافأة لهم عما يكونوا قد تحملوه من تضحيات فى سبيل وذ

 الوطن، مثل المحاربين القدماء ومشوهى الحرا وأبناء الشهداء. 
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 الثالثالفصل 

 تصنيف المنظمات العامة

ئات  أن منظمات الإدارة العامة سواء أكانت فى شكل وزارات أو مصالح أو هي

 صنف تحت مجموعة متعددة من التصنيفات هى: عامة أو مؤسست عامة أو مكاتا، ت

 التصنيف على أساس نوع السلطة. (1)

 التصنيف على أساس نوع النشاط. (1)

 التصنيف على أساس مجال النشاط.  (3)

 التصنيف على أساس التبعية. (4)

 أولًا: التصنيف على أساس نوع السلطة: 

من  كل  بين  فرق  سلطة، ن نوع ال ساس  لى أ مة ع مات العا صنيف المنظ ند ت ع

 وحدات التنفيذية والوحدات الوظيفية والوحدات الاستشارية. ال

 الوحدات التنفيذية: 

سية  هام الرئي يذ الم تولى تنف تى ت ية الأصيلة ال سلطة يقصد بها الجهات الإدار لل

كرة  لوزارة. والف هى ا هذا الخصوص  فى  سية  مة. والوحدة الرئي التنفيذية، أى الحكو

لللة مثللل الزراعللة والصللناعة والحربيللة هللى أن كللل نشللاط رئيسللى مللن أنشللطة الدو

 والداخلية وئيرها، يجا أن يعهد به إلى وزارة مستقلة. 

مة،  فى مجال الإدارة العا لى التخصص  يل إ لة والم ونظرا لتزايد وظائف الدو

شاء إدارات  لى ان جة إ شأت الحا قد ن لوزارات، ف عاتق ا لى  قى ع عاء المل يادة ال وز

فى مستقلة تتطلا قدرا كبيرا من التخ فة. و سميات مختل خذ ت صص. وهذه الإدارات تأ

كن تعريف الوحدات  يه يم ناء عل مة، ب مة والمؤسسات العا ئات العا سمى الهي مصر ت

ها  من أجل مت  تى قا سية ال ئراض الرئي يق الا صة بتحق ئات المخت ها الهي ية بأن التنفيذ

 الدولة. 
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ئرض  –كوحدة إدارية  –وإذا كانت الوزارة  حكومى تقوم على اساس تحقيق 

لى  يا إ لوزارات داخل سيم ا ستوجا تق مل ت سيم الع اصيل، فإن متطلبات التخصص وتق

ما  صالح، ك من الم عدد  لى  حدة إ لوزارة الوا سم ا صا، فتق ثر تخص لة أك حدات عام و

كل  صات  حدد اختصا كذا. وتت تا وه لى مكا لى إدارات، والإدارة إ صالح إ سم الم تنق

 لقوانين المنظمة. وحدة من هذه الوحدات عن طريق اللوائح وا

 الوحدات الوظيفية: 

حتى وقت قريا، فإن الوحدات التنفيذية من وزارات وهيئات ومصالح وخلافه 

لى  نه بالاضافة إ نى أ هذا يع لذاتى. و فاء ا كرة الاكت سى كانت تقوم على ف مل الأسا الع

من آلات  ها  يع احتياجات سها وشراء جم ساك حساباتها بنف ضا بام قوم أي ها، ت حدد ل الم

ها، وذللك  تدريا للعلاملين ب يذ بلرامج ال فه، ووضلع وتنف هزة ومطبوعلات وخلا وأج

قة بتخصصها  لوزارات المتعل بصورة منفردة ومستقلة. ولكن نتيجة لازدياد واجبات ا

صلى، ية لا  الأ مال ثانو جاز أع فى ان هدها  ها وج من وقت يرا  با كب قد جان ها تف بين أن ت

شرة. وبال ها الأصلى صلة مبا لك يربطها بعمل هد بت من الأفضل أن يع نه  تالى وجد أ

بة  لك نيا لة، وذ قة فعا ها بطري الأعمال إلى جهات متخصصة، تكون أقدر على القيام ب

 عن الوحدات التنفيذية. 

سبات والجهاز المركزى  ية الجهازالمركزى للمحا لة الوحدات الوظيف ومن أمث

، والثللانى بالنواحللة للتنظلليم والإدارة، حيللث يخللتص الأول بأعمللال الرقابللة الماليللة

ية  يام التنظيم ية الأخرى ق شطة الوظيف من الأن كره. و سيأتى ذ ما  تدريا ك شؤون ال و

باء  قة بالكهر يدة المتعل يذ المشروعات الجد صميم وتنف باء ت كا والكهر مصلحة الميكاني

نات وألات وأجهزة  من ماكي والأعمال الميكانيكية وتدبير ما تحتاجه هذه المشروعات 

ثل،جديدة، وتسل ية المختصة. وبالم لى المصلحة الحكوم ها إ يع لوازم لة بجم  يمها كام

يد  ها وتور غة وئير يد ودم من بر ها  بع بأنواع بع الطوا ساحة ط صلحة الم تولى م ت

الخرائط بأنواعها، والرسومات والنشرات إلى جميع المصالح والهيئات الحكومية، أما 
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اشللى اللازمللة الحكومللة مصلللحة الطللا البيطللرى فتتللولى شللراء الحيوانللات والمو

 ومصالحها عدا وزارتى الحربية والداخلية. 

ية  ئات الحكوم ساا الهي مل لح ما تع ية إن حدات الوظيف ظة أن الو غى ملاح وينب

فقط، بمعنى أنها لا تقدم خدماتها للجمهور مباشرة. فالجهاز المركزى للمحاسبات مثلا 

التنظيمللات الخاصللة.  يراقللا حسللابات يراقللا حسللابات الأجهللزة الحكوميللة فقللط ولا

ية  ظيم والإدارة وسائر الأجهزة الوظيف وكذلك الشأن بخصوص الجهاز المركزى للتن

 الأخرى. 

 الوحدات الاستشارية:

فى  ها  صر مهمت ية. وتنح حدات التنفيذ نة الو صلا بمعاو حدات أ هذه الو قوم  ت

لك الإدارية االاعداد والتحضير والبحث ثم تقديم التوصيات والنصح إلى الجهة  لتى تم

 إصدارالقرار.

وقللد نشللأت الحاجللة إلللى وجللود الوحللدات الاستشللارية نتيجللة لتعقللد المشللاكل 

صدار  عين وإ الإدارية وعدم اتساع الوقت أمام الرئيس الإدارى لدراسة الموضوع الم

يع  من جم ية  سة المشكلة المعن شارية بدرا يام الوحدات الاست فإن ق تالى  يه، بال قرار ف

لرئيس الإدارى جوانبها وتجميع الح ها، وعرضها على ا صلة ب مات المت قائق والمعلو

 را فى إصدار قرارات أكثر فاعلية. مشفوعة بالتوصيات اللازمة، يساعد كثي

كلا  فى أن  ية  بين الوحدات الوظيف شارية و بين الوحدات الاست يز  كن التمي ويم

لف. فالوحد ما مخت ية إلا أن دوره مة الوحدات التنفيذ ية منهما يعمل فى خد ات الوظيف

تتمتللع بحللق إصللدار القللرارات فللى حللدود اختصاصللاتها المحللددة، أمللا الوحللدات 

صدار  حق ا تع ب قط، دون التم صيات ف قديم التو لى ت صور ع فدورها مق شارية  الاست

 القرارات. 

 ثانياً: التصنيف على أساس نوع النشاط:
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شاء ال فى إن بدء  طة ال هى نق مع  مة للمجت منظمات سبق القول بأن الأهداف العا

شاط  نوع الن ساس  مة على أ صنيف المنظمات العا عا لت قول، وتب العامة، وطبقا لهذا ال

جاز الذى تزاوله. يصبح لدى المجتمع مجموعة من المنظمات الاقتصادية  اللازمة لان

لى  كذلك يحتاج إ الأهداف الخاصة بتحقيق وفرة السلع والخدمات اللازمة لاشباعه، و

مع يضم منظمات سياسية لإنجاز الغ فإن المجت ثل  ها. وبالم ايات السياسية التى يؤمن ب

بارات  ظة على الاعت يذ والمحاف أيضا نوعا آخر من المنظمات التى تتولى مسئولية تنف

تولى أمرها  تى ي والقيم الأخلاقية. ونفس الشئ يمكن أن يقال على الاهداف الروحية ال

معالمنظمات الدينية. أما  ية للمجت برامج الصحة . فإالأهداف الماد خلال  من  فذ  ها تن ن

العامللة التللى تقيمهللا وتشللرف عليهللا الحكومللة فللى شللكل مشللروعات معينللة، مثللل 

المستشفيات ومنظمات الوقاية ضد تلوث البيئة وئيرها. وأخيرا فإن الأهداف الجمالية 

مة  هات العا مة المتنز شوارع وإقا مدن وال طيط ال ستهدف تخ مات ت مة منظ لا إقا تتط

مللدن، بالإضللافة إلللى المنظمللات الأخللرى فللى المجللالات الفنيللة مثللل لتحسللين شللكل ال

 الموسيقى والمتاحف، وئير ذلك من وسائل العلوم والفنون الثقافية. 

كانت القاعدة أن المنظمات تأخذ شكل الأهداف المحددة لها. فإن المنظمات وإذا 

منظمللات العاملللة فللى مجتمللع مللا يمكللن تصللنيفها طبقللا للأهللداف التللى تتوخاهللا إلللى 

سيم أو اقتصادية وسياسية واخلاقية وروحية ومادية وجمالية وما شابه ذلك.  كن التق ول

التصنيف الأكثر شيوعا واستخداما هو تصنيف تلك المنظمات إلى منظمات اجتماعية 

 واقتصادية وسياسية. 

 المنظمات الاجتماعية: 

ل هو العائ ية  شكال المنظمات الاجتماع من ا شكل  سط  قدم وأب ضم أن أ تى ت ة ال

هذه  قارا، و صدقاء والأ من الا قربين  فراد الم عض الا لزوج والأولاد وب جة وا الزو

خرى -المنظمات ية أ شأن أى منظمات اجتماع ستقرار  -شأنها  يق الا لى تحق هدف إ ت
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لة لأفراد العائلة. وهذا الهدف يتفرع منه  فراد العائ أعمال معينة يقوم بها كل فرد من أ

 ه تبعا لذلك. وتتحدد مسؤوليته وسلطت

فة وعلى مستوى المجتمع ككل،  ئراض مختل يق أ ية لتحق تنشأ منظمات اجتماع

ثل  مع، وم فراد المجت صحى لأ هدف ال يق ال غرض تحق قام ل تى ت شفيات ال ثل المست م

سنين والأطفال  من الملاجئ التى تقام لإيواء العجزة والم نوع  يدهم ب المشردين، لتزو

قدوها،  ندما لا تتحقق الحياة العائلية التى افت حرافهم ع مال ان من احت مع  ية المجت وحما

لة المنظمات الاجتماعية  من أمث لة. و نا الدو من جا لهم الرعاية الاجتماعية اللازمة 

أيضا منظمات تعويضات البطالة التى تطبق فى دول كثيرة خصوصا الدول المتقدمة، 

فل  يث تتك فرص اح قدون  لذين يف فراد ا ضات للأ بدفع تعوي مة  مل إللى أن الحكو لع

من  بل  فع مقا نى د يتمكنوا من إيجاد فرص أخرى. ومن الطبيعى أن هذا التصرف يع

مع، أو  سيئة على المجت ثاره ال جانا الحكومة ضد خطر انحراف هؤلاء المتعطلين وآ

 بمعنى أخر، فهو نوع من التكلفة الوقائية. 

بوليس والمطافئ باعتباره ا منظمات وبنفس المنطق يمكن النظر إلى أجهزة ال

اجتماعية، تستهدف حماية أفراد المجتمع من السرقة أو ايقاع الضرر بهم، سواء أكان 

بوليس، أو  سبة لأجهزة ال حال بالن هو ال ما  حرفين ك عض المن نا ب ذلك متعمدا من جا

 حمايتهم ضد الحرائق كما فى حالة أجهزة المطافئ. 

وملة، كملا قلد تكللون أن جميلع المنظملات الاجتماعيلة السلابقة قللد تنشلؤها الحك

قديم  ناس لت من ال يق  طوع فر يق ت عن طر ية  شروعات تعاون ية أو م شروعات فرد م

 عمل يحقق فائدة للمجتمع ككل أو لفئةمعينة من فئاته. 

 المنظمات الاقتصادية:  

هللى المنظمللات التللى تعمللل علللى تجميللع واسللتخدام المللوارد وتوزيللع الللدخل، 

ته ت بادل مهم صادية وبالتالى فإن أى نظام للت بر منظمة اقت سابقة يعت شطة ال سهيل الأن

يث أن  صاديا ح ما اقت كون تنظي ما ي مع  فى مجت قدى  ظام الن فإن الن يه،  ناء عل يا. وب أ
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ئرضلله هللو تسللهيل عمليللة التبللادل. ومعنللى ذلللك أن جميللع المنظمللات التجاريللة 

والصناعية وبعض المنظمات الخدمية، وسائر المنظمات الأخرى التى تربطها علاقة 

ا بعمليللة تجميللع واسللتخدام المللوارد وتوزيللع الللدخل. هللى فللى الحقيقللة تنظيمللات ملل

 اقتصادية. 

شأ وانطلاقا  تى تن سية ال لبعض أن المنظمات السيا قد ا من التعريف السابق، يعت

ستنادا  لك ا اساسا لممارسة النشاط السياسى هى فى واقع الأمر منظمات اقتصادية، وذ

 لسياسيين فى المجتمع يخصص للمسائل الاقتصادية. إلى أن الاهتمام الأول للقادة ا

والواقللع أن الللرأى السللابق يؤيللده العديللد مللن المفكللرين، خصوصللا المفكللرون 

ما  شاط الاقتصادى ك سية والن سلطة السيا بين ال الاشتراكيون الذين لا يؤيدون الفصل 

يعطون  -أى الاشتراكيين –تؤمن به النظرية الرأسمالية، وعلى العكس من ذلك فإنهم 

صدد  هذا ال القرارات السياسية وزنا أكبر فى تنظيم وتوجيه النشاط الاقتصادى.  وفى 

يقللول "لينللين" أنلله بللدون مللدخل سياسللى سللليم للتعامللل مللع المشللكلة الاقتصللادية فللى 

ثم تصبح  من  مة، و فى الق قاء  قادرة على الب المجتمع فإن "الطبقة العاملة تصبح ئير 

شاكلها الاقت حل م عن  ها عاجزة  ندما تطبق سة ع نى أن السيا هذا يع ضا، و صادية أي

من  ها  سعى لتحقيق تى ت هداف ال قة والا هذه الطب قف  كس مو ها تع مة فإن قة الحاك الطب

ستخدمة  حالى، م تاج ال ظام الان قوة خلال ن ها  ما في نة. ب سائل الممك كل الو لك  فى ذ

ظيم ا سألة التن له: "إن م لرأى قو هذا ا لى  ستالين" إ ضيف " لة". وي قوى الدو شيد لل لر

الانتاجيللة وتخطلليط الاقتصللاد القللومى وخلافلله، ليسللت موضللوع الاقتصللاد السياسللى 

 ولكنها موضوع السياسة الاقتصادية للأجهزة السياسية". 

مل  Sorokinسورويكن ويتفق  بأن "الع قول  يه ال سابق ويضيف إل لرأى ال مع ا

ة، وحيث أن الخطط الجوهرى للحزا السياسى الاشتراكى هو بناء القاعدة الاشتراكي

فإن التخطيط  لذلك  مل،  هذا الع جاز  مة لان الاقتصادية وتنظيم تنفيذها نعتبر وسائل ها

بر  حزا يعت نامج ال فإن بر يه  الاقتصادى يصبح من اختصاص الحزا السياسى. وعل
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لك  الاساس الفكرى لجميع الخطط الاقتصادية. كما أن توجيهات الحزا تضمن تنفيذ ت

 الخطط". 

فللى حقيقللة العلاقللة بللين المنظمللات السياسللية والنشللاط الاقتصللادى إن البحللث 

مدى  –لاتهمنا فى هذا المجال، ولكن يفكى القول بأن الآراء السابقة  بغض النظر عن 

ئة   Totalityإنما تؤكد فكرة الجماعية  -صحتها تاج البي هو ن عين  بمعنى أن التنظيم الم

يتمثل فى الجانا الاقتصادى مثلا، إلا التى يوجد فيها، وهو وأن كان نشاطه الأساسى 

يه  أنه يتأثر بالاطار العام للتنظيم السياسى القائم، وبمعنى آخر، فإن كل مجتمع تسود ف

يع  يؤثر على جم ما  طارا عا فى مجموعها ا حدد  تى ت مجموعة من الآراء والأفكار ال

 و سياسية.المنظمات التى يضمها هذا المجتمع، سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أ

وعمومللا فللإن المنظمللات الاقتصللادية بجميللع أنواعهللا. وبللالمعنى الللذى سللبق 

ظر  هات الن فى وج خلاف  حظ أن ال لةن ويلا ية الدو ضع لملك كن أن تخ ضيحه، يم تو

قول.  سبق ال ما  صادية وك ما المنظمات الاقت ية. أ ية المنظمة الاجتماع حول تبع يدور 

الاقتصلادية التقليديللة، التلى نللادت فكانلت حتلى وقللت قريلا تخضللع لفلسلفة النظريللة 

تدخل الحكلومى.  صور ال من  عن أى صلورة  ها  ضرورة ابتعاد فى الوقلت ب كن  ول

لدول  فى ا مات حتى  صبحت الحكو الحاضر نجد أن هذه الصورة قد تغيرت تماما، وأ

كون  لك المنظمات ت قى أن ت صادية. حقي من المنظمات الاقت يد  لك العد سمالية تمت الرأ

شط لى أن صورة ع غل مق ضخم، وت سمال  لى رأ تاج إ تى تح شطة ال ثل الأن نة، م ة معي

أى المرافق العامة. وذلك بعكس  –عائدا منخفضا، وتمثل أهمية خاصة للمجتمع ككل 

صادية  يع المنظمات الاقت لة جم ها الدو لك في قد تمت تى  لدول الاشتراكية ال فى ا حال  ال

لت موجودة، وهى أن المنظما كرة لازا كون دون تمييز، ولكن الف قد ت صادية  ت الاقت

 خاضعة لملكية الدولة حتى فى أعتى الدول الرأسمالية. 

 المنظمات السياسية:
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بين  عام و ظام ال هى المنظمات التى تسعى إلى تحقيق التطابق والملاءمة بين الن

الحرية الفردية، وتهيئة بيئة يستطيع المواطنون من خلالها إشباع الأنواع المختلفة من 

 احتياجاتهم. 

فى  سي  ظيم السيا سى للتن شكل الأسا بر ال مة تعت فإن الحكو طبقاً لهذا التعريف، 

كذلك حقوق  المجتمع، والذى يحدد سلطات هذا التنظيم هو دستور الدولة، الذى يحقق 

قع  فى الوا هى  ما،  مع  فى مجت سية  فإن الأحزاا السيا الأفراد قبل الحكومة. وبالمثل 

عدل منظمات سياسية، ئرضها الترويج لمبا ية وال فاهيم الحر حول م تدور  دئ معينة، 

 والمساواة، والعلاقة المثلى بين الحاكمين والمحكومين. 

سية، لا  صادية وسيا لى اجتماعية واقت مة إ مرة أخرى فإن تقسيم المنظمات العا

يه  لا عل قد يغ عين  فالتنظيم الم يعنى فى واقع الأمر الانفصال التام بين تلك الأنشطة. 

فإن الطابع الاقتص ثم  من  يا، و ادى، ومع ذلك، فإنه يمارس نشاطا اقتصاديا أو اجتماع

هذه  ماعى ل شاط الاجت نى أن الن ما يع مثلا، إن يا  يا اجتماع ما تنظيم مة  بأن منظ قول  ال

 المنظمة هو النشاط الغالا. 

صنفون  قانون الإدارى ي بالرئم من شيوع التقسيم السابق، إلا أن بعض كتاا ال

مة المنظمات العامة طب قا لنوع النشاط الذى تزاوله إلى نوعين فقط هما المنظمات العا

 الإدارية والمنظمات العامة الاقتصادية. 

به  عرف  لذى ت نواع المنظمات، والأسم ا والمنظمات العامة الإدارية هى أقدم أ

فى مجال الإدارة العامة ومراجع القانون الإدارى هو المرافق العامة الإدارية. وتتميز 

ليسللت ذات طللابع اقتصللادى، ويعتبللر موظفوهللا موظفللون عموميللون وأموالهللا  بانهللا

 عامة. ومن أمثلتها مرافق الدفاع والأمن والقضاء. 

سابقة،  ية ال وحيث أن نشاط الدولة لم يعد مقصورا على وظائفها الإدارية التقليد

ير  يام بكث ها الق لى عاتق ثة ع مات الحدي خذت الحكو قد أ ية، ف ظائف الحمائ من أى الو

من  المشروعات ذات الطابع الصناعى والتجارى والزراعى والمالى مما كان متروكا 

باء والاضاءة  قبل للنشاط الخاص. يد الكهر يرة: فمشروعات تول والأمثلة على ذلك كث
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صناعات  شروعات ال غراف وم يد والتل قل والبر شرا والن صالحة لل ياه ال توفير الم و

شاط  الاستخراجية وصناعة الأسلحة وئيرها، من ن يرا  با كب ثل جان اصبحت الآن تم

مة ذات  مات عا ية منظ ية التقليد مة الإدار فق العا نا المرا لى جا شأ إ لذلك ن لة. و الدو

ية  ية ومال صناعية وزراع ية و يات تجار يام بعمل فى الق صص  صادية، تتخ عة اقت طبي

 وئيرها، مما كان أصلا يخضع لدائرة المنظمات الخاصة. 

تصللادية لا تختلللف عللن المرافللق الإداريللة مللن حيللث والمنظمللات العامللة الاق

ظرا  كن ن خضوعها مبدئيا للنظام القانونى الذى يطبق على جميع المنظمات العامة. ول

قانونى  ظام ال لك الن يق ذ فإن تطب لك المنظمات،  ها ت يز ب تى تتم صادية ال للطبيعة الاقت

عد ال هذه المنظمات للقوا قد تخضع  يع الأحوال. ف لوائح ليس حتميا فى جم ية وال قانون

ية وطرق  بالنواحى المال التى تنطبق على المشروعات الخاصة، خصوصا فيما يتعلق 

 الإدارة. 

ية، إلا  مة الإدار فق العا سية للمرا شروط الرئي من ال لربح  وإذا كان شرط عدم ا

يق  ها بتحق سمح ل شرط، حيث ي هذا ال من  ستثنى  قد ت أن المنظمات العامة الاقتصادية 

موارد  عض ال فق ب ما المرا شاطها. أ ها ن تى يتطلب قات ال مع النف سا  تى تتنا ية ال المال

غى ملاحظة أن  لة. وينب ية الدو العامة الإدارية فلا تغطى نفقاتها إلى عن طريق ميزان

يزا  لربح تمي يق ا عدم تحق شرط  من  ستثنى  المنظمات العامة الاقتصادية، وإن كانت ت

تى لازالت تخضع لبعض المبادئ الأخرى  المرافق العامة الإدارية، إلا أنهالها عن  ال

ته  طراد، وقابلي ظام وا مة بانت سير المنظ ضمان  هى  مة، و فق العا لى المرا بق ع تط

لى  صول ع فى الح مه  عين أما ساواة المنتف يرة، وبم ظروف المتغ مة ال عديل لملاء للت

 السلعة أو الخدمة. 

 منظمات القطاع العام: 

من ا خر  نوع آ نة الأخيرة  لة نشأ فى الآو ية الدو لى ملك تؤول إ تى  لمنظمات ال

مارس  فراد وت كة للأ صل مملو فى الأ نت  مات كا هذه المنظ تأميم. و مال ال جة لأع نتي



  

 

 134 

 إدارة المنظمات العامة

 

يق  أنشطة اقتصادية تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدمية لغرض رئيسى وهو تحق

لى  صة إ ية الخا من الملك ها  قال ملكيت مات انت هذه المنظ تأميم  لى  تا ع لربح. ويتر ا

مة، الم يق المصلحة العا لكية العامة، أى ملكية الدولة، وبالتالى ينطبق عليها صفة تحق

 بعد أن كانت فى الاصل تدار لتحقيق المصلحة الخاصة لمالكيها من الأفراد. 

فى الأساس،  ورئم أن التأميم هو فكرة نادى بها أصحاا المذاها الاشتراكية 

أسمالية المستغلة إلى الدولة، وتخصيصها كوسيلة لنقل ملكية المشروعات من الفئة الر

بلاد  من  ير  فى الكث يق  هائلا للتطب كرة وجدت مجالا  للمصلحة العامة، إلا أن هذه الف

ية  حرا العالم عد ال يا، خصوصا ب سيا وأفريق أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ودول آ

 الثانية. 

ملك الدولة رؤوس وتعرف منظمات القطاع العام بأنها مجموعة المنشآت التى ت

أموالها وتديرها على أسس تختلف عن تلك التى تدار بها المرافق والمنشآت الحكومية 

 التقليدية.

فة  قة مختل تدار بطري جا أن  عام ي طاع ال يفهم من هذا التعريف أن منظمات الق

من الطرق التى تدار بها المنظمات الحكومية بصفة عامة، فما هو السبا فى تمييزها 

 الطريقة التى تدار بها. وما هى 

شطة  عادة أن تزاول  ها  عام أن طاع ال ية للق يز الوحدات التنظيم إن السبا فى تمي

لك  عن ت ها  طة ب ظروف المحي صائص وال يث الخ من ح لف  صناعية تخت ية و تجار

صناعى  جارى وال شاط الت يزة للن صفة المم الخاصة بالمنظمات الحكومية الأخرى. وال

العوامل المؤثرة فيه، وتعدد هذه العوامل وتداخلها. وفى  هى صفة التغيير المستمر فى

مواجهللة ذلللك لابللد أن تتمتللع هللذه المنظمللات بدرجللة كبيللرة مللن المرونللة فللى تعللديل 

هذا  ها. و سريعة ل خر الاستجابة ال نى آ خططها وبرامجها طبقا لتلك التغيرات، أو بمع

ية ا ها المنظمات الحكوم مل في تى تع ظروف ال من حيث لا يتحقق فى ظل ال لأخرى، 

ئم  عد ر هذه القوا خاص. و عام وال قانون ال عد ال شريعية وقوا سلطات الت ضوعها لل خ

عاملا  حالات  من ال ير  فى الكث وجود ما يبررها بالنسبة لمنظمات القطاع العام يصبح 
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ية.  ها الانتاج لى كفاءت سلبيا ع يؤثر  يث  سالتها بح عن أداء ر مات  لك المنظ قا لت معو

لذلك وحيث ان ارتفاع تلك ا له بالرخاء.  مع ك عود على المجت لكفاءة هو هدف أسمى ي

لنظم  صاديين على ضرورة خضوعها  كرين الاقت تاا والمف فقد استقر رأى أئلا الك

قف  لنظم ت هذه ا مة. و إدارية تختلف عن تلك التى تحكم المرافق العامة التقليدية للحكو

ظل المل بين فى موقف وسط بين طرق إدارة المشروعات الخاصة فى  ية، و ية الفرد ك

إدارة المنظمللات الحكوميللة التقليديللة. وهللذه الموازنللة بللين القللدر اللللازم مللن التللدخل 

ها  بين ضرورة تمتع كل، و الحكومى لتوجيهها الوجهة التى تتفق مع صالح المجتمع ك

جارى  شاط الت ظروف الن مع  فق  ما يت ها ب فى إدارة عمليات بدرجة كافية من الاستقلال 

تزاوله. وبالتالى فإن نجاح هذه المنظمات من عدمه إنما يتوقف على والصناعى الذى 

 النجاح أو الفشل فى تحقيق ذلك التوازن.

سس  لهذه الأسباا جرى العرف على خضوع منظمات القطاع العام المبادئ وأ

بادئ  سس وم ونظم إدارية تختلف عن كل مبادئ وأسس إدارة المنظمات الخاصة، وأ

 ية التقليدية، وإن كانت تأخذ بعض الخصائص من كل منهما. إدارة المنظمات الحكوم

ية لا  ية مصر العرب فى جمهور عام  طاع ال وعلى سبيل المثال، فإن منظمات الق

ضع  ما لا تخ ية، ك مة الحكوم فق العا فى إدارة المرا عة  ية المتب عد التقليد تخضع للقوا

ص سبة للمنظمات الخا ها بالن عارف علي عد والأسس المت ضا للقوا ها تخضع أي ة، ولكن

قم  قانون ر هى ال حة خاصة  سنة  90لنظام إدارى آخر تحدده لائ سيأتى  1671ل ما  ك

 ذكره. 

 ثالثاً: التصنيف على أساس مجال النشاط: 

مات  ية ومنظ مات قوم لى منظ مة إ مات العا سم المنظ صنيف، تق هذا الت قاً ل طب

فاء بالح شأ للو تى تن هى ال ية  مة القوم شتركة إقليمية، والمنظمات العا مة الم جات العا ا

لة  لدفاع والعدا ها ا من أمثلت لة، و قاليم الدو مدن وا يع  من جم شعا  ماهير ال يع ج لجم



  

 

 136 

 إدارة المنظمات العامة

 

ية  سلطة الإدار من اختصاص ال كون  والبريد والصحة والتليفونات، وهذه المنظمات ت

 المركزية، أى الوزارات وفروعها فى الأقاليم. 

شاطه ية، فيقتصر ن مة الإقليم مة أما المنظمات العا جات العا فاء بالحا ا على الو

ها  من أمثلت قرى، و مدن أو ال ظات أو ال لة، كالمحاف ية للدو سام الإدار حد الأق سكان أ ل

 النقل المحلى والنور والمياه. 

صل  نى الف ية لا يع ية والإقليم مة القوم مات العا بين المنظ يز  حظ أن التمي ويلا

كالمحللافظين كزيللة المحليللين الكامللل بينهمللا. فغالبللا مللا يتللولى موظفللو الحكومللة المر

ومللديرى فللروع الللوزارات فيهللا، الإشللراف علللى المنظمللات العامللة المحليللة، وذلللك 

بالإضللافة إلللى مسللؤوليتهم المباشللرة عللن المنظمللات العامللة القوميللة فللى دوائللر 

مة  مات العا فى المنظ برة  يدعى الموظفون ذوو الخ ما  يرا  ثل فكث صهم. وبالم اختصا

سالقومية  نة والم ية. وحيث أن للمعاو مة المحل سيير المنظمات العا فى ت ته  اعدة بخبر

ما تمارسه المنظمات  ستفيد ب ية أو الأقاليم ت ستويات المحل شاط على الم من ن ية  القوم

لك،  بل ذ فى مقا مات. و هذه المنظ قات  فى نف سهم  عى أن ت من الطبي نه  ية، فإ الإقليم

فإنهللا تلتللزم بتقللديم  وحيللث أن الدولللة تسللتفيد مللن حسللن سللير المنظمللات الإقليميللة،

 المساعدة إلى الهيئات المحلية سواء من الناحية المالية أو الفنية. 
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 رابعاً: التصنيف على أساس التبعية: 

قة  يار الطري قديريا فىاخت صها ت مارس اختصا الأصل أن السلطة العامة للدولة ت

من ال ير  فى الكث كن  ها. ول جد الملائمة لإدارة المنظمات العامة التى تقيم قد ت حالات، 

الدولللة ضللرورة فللى التمييللز بللين تبعيللة المنظمللات العامللة للسلللطة الحكوميللة، وذلللك 

قدرات  لدعم لل تى تحقق ا ية ال ية الإدار لى أفضل طرق التبع استهدافا منها للوصول إ

فى  الانتاجية للمنظمات، ومن ثم حسن أداء الخدمات التى تقدمها لجماهير المنتفعين. و

 ين الاشكال التالية: هذا الصدد نفرق ب

 طريقة الاستغلل المباشر:  .1

ية  بأموال حكوم شرة، و سها مبا مة بنف مة العا بإدارة المنظ مة  يام الحكو هى ق

ومللوظفين حكللوميين. وهللذا النللوع مللن المنظمللات يخضللع للللوائح الحكوميللة الماليللة 

هللا والإداريللة، ويعتبللر القللائمون علللى إدارتهللا موظفللون عموميللون، كمللا تعتبللر أموال

مة  ية العا بط الميزان قوانين ر ها  تى تقرر ية ال عد المال ها القوا فى تمويل بع  مة، وتت عا

 للدولة. 

 طريقة الالتزام:  .2

هى أن تعهد الحكومة إلى شركة أو أفراد بإدارة منظمة أو مرفق عام اقتصادى 

واسللتغلاله لمللدة محللدودة، وذلللك بواسللطة أمواللله الخاصللة وعماللله وموظفيلله وعلللى 

ظيم. مسئولي هذا التن خدمات  ته الخاصة. ويتمذ لك مقابل تقاضى رسوم من المنتفعين ب

سنة  بل 1689ومن أمثلة ذلك شركة قناة السويس قبل تأميمها فى  بون" ق ، وشركة "ل

تزام  قة الال سود طري نة الإسكندرية. وت فى مدي باء  غاز والكهر أن تتحول إلى مرفق ال

 فكرتان. 

موضللعه إدارة منظمللة عامللة اشللباع ئايللات  -مأى عقللد الالتللزا -أن العقللد –أ 

 وأهداف جماعية. 
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يق مصلحته الخاصة.  -ا أن الملتزم يدير المرفق بدافع الربح الشخصى وتحق

ومللع ذلللك فللإن الحكومللة  أولا وأخيللرا مسللئولة عللن سللير الإدارة وفقللا 

 للحقوق الآتية: 

  .حق الرقابة على الملتزم 

  .حق توقيع الجزاءات 

 ويقيد بعاملين: حق تعديل العقد ، 

حة  لزام الخسائر الفاد عق، أى إ مالى لل بالتوازن ال عدم الإخلال  العامل الأول: 

 بالملتزم أو المتسبا بالخسارة.

من  هدف  يدا، لأن ال ما جد ما عا حدا يوجد تنظي عديل  لغ الت العامل الثانى: ألا يب

مع ال كى يتمشى  تزام ل طرأ التعديل هو تطوير التنظيم العام الخاضع للال لذى  ير ا تغي

 على المجتمع.  

قديم  بل ت عين مقا هور المنتف من جم تزم  ضاها المل تى يتقا والأصل أن الرسوم ال

ستغلال  فى ا تزم  الخدمة أن تكون خاضعة لموافقة الحكومة حتى لا تتهيأ الفرصة للمل

 المواطنين، وتتجدد هذه الرسوم بما يتفق مع الظروف الاقتصادية العامة للمجتمع. 

يادة خطيرة أما  تزم ز حين تتغير الظروف الاقتصادية، وتزيد الأعباء على المل

حدوث  -الدولة -ئير متوقعة، دون أن يكون لارادته أو لارادة مانح الالتزام فى  خل  د

عام موضوع  ظام ال سير الن هدد  تزم حتى لا يت جا مساعدة المل نه ي ظروف، فإ هذه ال

عدم الالتزام بالتوقف أو الانقطاع. وفى مقابلت مة  حق الحكو من  لك المساعدة، يصبح 

باح  ها الأر حول إلي جا أن تت ية، بحيث ي باح العاد السماح للملتزم بأرباح تتجاوز الأر

 التى تتجاوز تلك الحدود. وذلك فى مقابل الخسائل ئير العادية التى تتحملها الحكومة. 

 طريقة الاستغلال غير المباشر: -3

فرد أو لى  مة إ هد الحكو بل  هى أن تع عام مقا فق  ظيم أو مر شركة لادارة تن

هى  قة  هذه الطري فى  ستعملة  موال الم مة. والأ سلطة العا ضمنه ال حدده وت ئرض ت
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له  تزم أموا ها المل قدم في تى ي تزام ال قة الال عن طري ما يميزها  لك  ية، وذ موال حكوم أ

 الخاصة. 

تدخل ما ب يرتبط دائ من  وهذه الطريقة قليلة الاستخدام، نظرا لأن تطبيقها  قوى 

بالطبع  سببه  هذا  ستغلال. و مة بالا شركة القائ فرد أو ال مال ال فى أع مة  نا الحكو جا

 امتلاك الحكومة لرأس المال. 

 طريقة الاستغلال المختلط:  -4

بين  يق  لى التوف هدف إ شترك. وي صاد الم شركات الاقت ظام  نوع بن يسمى هذا ال

وهللى ذات طبيعللة اجتماعيللة  –المصللالح العامللة التللى تقللوم عليهللا السلللطة الإداريللة 

وهى ذات طبيعة مالية. وذلك عن طريق  -وبين المصالح الخاصة الفردية -واقتصادية

فردى صاد ال قومى والاقت صاد ال ها الاقت شترك في شركة ي كوين  هذه ت يز  هذا تتم ، ول

 الطريقة بالآتى: 

 تتخذ المنظمة شكل الشركة المساهمة وتخضع لأحكام القانون التجارى.  –أ 

من رأس  -ا بدفع حصتها  لك  ية. وذ ساهمة مال شركة م فى ال مة  تساهم الحكو

كون نصيا  المال بطريق النقد أو عينا كما فى استغلال منجم مثلا. حيث ي

 الحكومة هو المنجم نفسه. 

من أن يصبح  -ج فا  مال خو من نصف رأس ال بأكثر  عادة  لا تكتتا الحكومة 

ش شر. وت ستغلال المبا من الا با  شروع قري ضوية الم فى ع مة  ترك الحكو

 مجلس الإدارة. 

ساس   ويلاحظ أن هناك نوعا خامسا من أسس تصنيف المنظمات العامة على أ

مجللال السلللطة، حيللث تقسللم المنظمللات العامللة إلللى منظمللات مركزيللة ومنظمللات لا 

مركزيلللة. ولكننلللا سلللوف نرجلللئ التعلللرض لللله لحلللين دراسلللة أسللللوا المركزيلللة 

 ق. واللامركزية، وضلك فى فصل لاح
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 الرابعالفصل ٍ

 المركزية واللامركزية

 

ان الاختيللار بللين المركزيللة واللامركزيللة يعتبللر مللن أكبللر المشللاكل المتصلللة 

شكلة بتقويض السلطة  هذه الم في المنظمات الادارية مهما اختلفت أنواعها. وقد لاقت 

ضاف ية، بالا مال التجار مة وادارة الاع تاا الادارة العا مات ك من اهتما ير  لي الكث ة ا

بين الاوتوقراطية،  ية، و ية واللامركز بين المركز طون  كتاا علم السياسة، الذين يرب

 كنماذج للحكم السياسي فى الدولة.

ومما يزيد من حدة مشكلة الاختيار بين المركزية واللامركزية كأسلوا للتنظيم 

 تتوفر الادارى، عدم القدرة علي تغليا أحدهما علي الآخر، فكل منهما يحقق مزايا لا

نة  ظروف معي ناك  في بديلة، ومن ثم فان ايا منهما يكون أفضل من الآخر اذا كانت ه

 تبرر تطبيقه.

 مفهوم المركزية واللامركزية :

بان  قول الأول  ية، ي ية واللامركز بين المركز قة  شائعان للتفر فان  ناك تعري ه

مة تؤدى خد تي  كان  المركزية تعني التركيز الجغرافي. أو وجود المنظمة ال في م ما 

لي  يع المنظمات  ني توز في، بمع شتت الجغرا ني الت واحد، في حين أن اللامركزية تع

قرارات  خاذ ال أماكن متفرقة. أما التعريف الثاني، فيعني أساسا درجة تفويض سلطة ات

يادة  ية بز سلوا اللامركز علي المستويات التنظيمية، حيث تميل المنطمة الي الأخذ بأ

 ، والعكس في حالة استبقاء سلطة اتخاذ القرارات.درجة تفويض السلطة

علللي اعتبللار اللامركزيللة الجغرافيللة شللكلا مللن أشللكال   (Allen)ولا يوافللق 

مات ذات  حدي المنظ قوم ا ندما ت نه ع له أ لك بقو لي ذ يدلل ع ية، و ية الادار اللامركز

في الو ها  خرتين، فان مدينتين أ في  حدتين  ناء و ما بب نة  في مدي سي  كز الرئي قع المر ا
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ية،  كون لا مركز ليس ضروريا أن ت قة، و توزع تسهيلاتها الانتاجية علي أماكن متفر

 فاللامركزية الادارية ليس من الضرورى أن تتواجد مع التشتت الجغرافي.

ية المرؤوسين  (Fayol)ويأخذ  بنفس المعني عندما يقول أن كل ما يزيد من أهم

ية، و شكال اللامركز يتهم في التنظيم يعد شكلا من أ من أهم لل  ما يق كل  فان  بالعكس 

 يعتبر ميلا نحو المركزية.

برر أو  تي ت والرأي الغالا أن التشتت الجغرافي يمكن ان يكون أحد الاسباا ال

تقللود الللي اللامركزيللة ، ولكللن هللذا التشللتت فللي حللد ذاتلله للليس شللكلا مللن أشللكال 

مدى التوسع  ني  ما يع سلطة اللامركزية، وعليه ، فان لفظ اللامركزية ان فويض  في ت

 صنع القرارات واصدارها.

 درجة اللامركزية :

لا يمكللن أن تكللون  –بمعنللي التوسللع فللي تفللويض السلللطة  –ان اللامركزيللة 

منطقلة . وهلذا يعنلي أن أي تنظلليم اداري للمنظملة ملا ، لا بللد أن يتضلمن قلدرا مللن 

ل و تصورنا المركزية وقدرا آخر من اللامركزية. ولغرض التدليل علي هذا الرأى . ف

سلطات اللازمة  حالة افتراضية يحتفظ فيها الرئيس الأعلي لاحدى المنظمات بجميع ال

لك، اذا  من ذ لة. وعلي العكس  لاتخاذ جميع القرارات، تكون قد حققنا المركزية الكام

من  يد  تمتع كل اداري في المنظمة بسلطة تحديد ما يشاء من الاهداف، واصدار ما ير

قد ح كون  قرارات، ت ستحيلة ال لي م لة الأو قة. والحا لة أو المطل ية الكام نا اللامركز قق

ية  لة الثان ما الحا شاط . أ عددة الن  –التنفيذ عمليا، خصوصا في منظمة كبيرة الحجم مت

 فتعني نوعا من الفوضي. –اللامركزية الكاملة 

هي تعبير نسبى. ومن ثم ،  –وكذلك المركزية  –معني ما سبق أن اللامركزية 

حدده فان ال توازن ت هذا ال يا. و مرا حيو صبح أ ية ي ية واللامركز بين المركز توازن 

يه  كن الاستدلال عل يا، ويم ستويات العل ية والم العلاقة التنظيمية بين المستويات التنفيذ

 من ناحيتين:
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 القرارات التي يحتفظ المستوى الاعلي بحق اصدارها. – 1

لقللرارات التخطيطيللة، مللدى مسللاهمة المسللتويات التنفيذيللة فللي صللنع ا – 1

 والرقابية.

خل  جد دا بد أن ن مة ، لا شاط الادارة العا لي ن سابقة ع عدة ال يق القا ند تطب وع

كون  قرارات ي عض ال ما أن ب ية، ك خري لا مركز ية وأ الدولة الواحدة منظمات مركز

 مركزيا، والبعض الآخر لا مركزيا كما سيأتي ذكره.

 المركزية واللامركزية في الحكومة

مرة  –قول سبق ال من  ثر  تالي  –أك سة، وبال عن السيا بصعوبة فصل الادارة 

فان  لذلك  سة.  فان المنظمات الحكومية تتميز عن المنظمات الخاصة بارتباطها بالسيا

سية  نواحي السيا بد أن يغطي ال له، لا  مفهوم المركزية واللامركزية السابق التعرض 

سبة للم ية بالن نواحي الادار مع ال لي جنا  با ا صدد جن هذا ال في  ية. و نظمات الحكوم

يفللرق كتللاا الادارة العامللة بللين نللوعين مللن اللامركزيللة همللا اللامركزيللة السياسللية 

 وللامركزية الادارية. وفي هذا المعني يقول البعض.

ان اللامركزيلللة هلللي اسللللوا فلللي التنظللليم يقلللوم عللللي توزيلللع السللللطات 

ستق خري م ئات أ ية وهي سلطة المركز بين ال صات  ية والاختصا نا. واللامركز لة قانو

 قد تكون لا مركزية سياسية أو لا مركزية ادارية. –بهذا المعني 

 اللامركزية السياسية :

 –هللي وضللع دسللتورى يقللوم علللي توزيللع الوظللائف  الحكوميللة المختلفللة 

ضائية  ية والف شريعية والتنفيذ مات  –الت صمة وحكو في العا جودة  مة المو بين الحكو

ات أوالاقاليم أو ما الي ذلك من المسمات. ويعرف هذا الأسلوا الولايات أو الجمهوري

مللن أسللاليا التنظلليم مللن الناحيللة الدسللتورية بنظللام الاتحللاد الفيللدرالي أو الاتحللاد 

 المركزى. والاتحاد الفيدرالي بهذه الصورة يقوم علي ثلاثة أركان هي:

 سيادة الدستور الذي أنشئ بمقتضاه الاتحاد. – 1
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مة  –التشريعية والتنفيذية والقضائية  –طات الثلاث توزيع السل – 1 بين الحكو

الاتحاديللة وحكومللات الولايللات أوالجمهوريللات أو الاقللاليم التللي تكللون 

 الاتحاد.

مات  – 3 ية وحكو مة الفيدرال بين الحكو شأ  وجود هيئة عليا للمنازعات التي تن

 الوحدات الداخلة في الاتحاد.

حدة والدول التي تأخذ بالنظام السا ثل الولايات المت بق تكون عادة دولا مركبة م

الامريكيللة وسويسللرا ويوجوسلللافيا والاتحللاد السللوفيتي. ولللذا فللان هللذا النللوع مللن 

تى  يات، أو ال ها القوم عدد في تي تت لك ال جم. وت يرة الح لدول الكب سا ا ية ينا اللامركز

داتها توجللد بهللا اختلافللات واضللحة بللين لغللات وثقافللات وعللادات وتقاليللد سللكان وحلل

 السياسية المختلفة.

 اللامركزية الادارية :

هازالادارى  بين الج ية  فة الادار يع الوظي لي توز ية ع ية الادار قوم اللامركز ت

عن  لف  بذلك تخت مي أو موضوعى. وهي  ساس اقلي المركزى وهيئات مستقلة علي أ

ضا من  اللامركزية السياسية في كونها تقتصر علي الوظيفة الادارية فقط، وتختلف أي

 حيث امكان قيامها في الدول المركبه والدول البسيطة علي السواء.

وعنللدما تللوزع الوظيفللة الاداريللة علللي أسللاس موضللوعي يطلللق عليهللا اسللم 

صاتها  حدد اختصا ستقلة تت ئات م يام هي ني ق ية، وتع صلحية أو المرفق ية الم اللامركز

قاليم ا ستوى أ لي م صات ع هذه الاختصا مارس  ضوعي، وت ساس مو لي أ لة أو ع لدو

ها  مة. وينطبق علي عرف بالمزسسات العا بالنسبة لاقليم او عدة أقاليم معينة، وهو ما ي

اصللطلاح اللامركزيللة الاداريللة علللي أسللاس اسللتقلالها عللن الحكومللة المركزيللة 

 واضطلاعها باختصاصات محددة علي أساس وظيفي.

ارة واللامركزيللة المصلللحية أسلللوا حللديث فللي التنظلليم الادارى يسللتهدف اد

مؤثرات  عن ال ها  ضى ابعاد لذى يقت مر ا ية، الأ سس تجار لي أ مة ع سات العا المؤس
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في الجهاز الادارى  عة  عض الاجراءات المتب السياسية، وتحرير اسلوا ادارتها من ب

 المركزى.

ية  سم اللامركز يه ا مي فيطلق عل ساس اقلي ية علي أ فة الادار يع الوظي ما توز أ

يتم توز ية، حيث  ية الادارية الأقليم بين الاجهزة الادار سلطات والاختصاصات  يع ال

سم  هذا الأسلوا أن يق ية، ومقتضى  المركزية وهيئات مستقلة تعمل في وحدات اقليم

ستقلة  ئة م ها هي كل وحدة من قوم علي ادارة  ية محددة. ت اقليم الدولة الي وحدات اقليم

خو ما ي حدود  في  ية، و ها الاقليم طاق رقعت في ن ية  مة المركز من عن الحكو ها  ل ل

سلللطات واختصاصللات، علللي أن تللربط هللذه الهيئللات بالحكومللة المركزيللة قللدر مللن 

 العلاقات التي تكفل وحدة الدولة السياسية والادارية.

 الفرق بين اللامركزية الادارية والتشتت الجغرافي:

يل  من الم يد  تي تز من الاسباا ال كان  في وان  شتت الجغرا سبق القول بأن الت

الا أنلله لا يعتبللر شللكلا مللن أشللكال اللامركزيللة. وهللذا يعنللي أنهمللا  نحلو اللامركزيللة

متميللزان تمامللا. ففللي حالللة التشللتت الجغرافللي للخللدمات الاداريللة يكللون توزيللع 

هذه  لرئيس  كون  ية، وي سلطة المركز هي ال حدة  سلطة وا طاق  في ن صات  الاختصا

نه، ويتصر بة ع يديرونها نيا صاته لأشخاص  عض اختصا فويض ب فون السلطة حق ت

لرئيس  كون ل كك أن ي ستتبع ذل لةلهم. وي سلطات المخو حدود ال في  قط  باره  –ف باعت

الحللق فللي سللحا الاختصاصللات موضللع التفللويض كليللة  –صللاحا السلللطة أصلللا 

ليمارسللها بشخصلله أو يعهللد بهللا الللي أشللخاص آخللرين ، كمللا يجللوز للله تقليللل 

فللان التشللتت  الاختصاصللات أو زيادتهللا علللي النحللو الللذي يللراه مناسللبا. وعلللي ذلللك

 الجغرافي للخدمات يمكن أن يقوم في النظام المركزى والنظام اللامركزى.

أمللا فللي حالللة اللامركزيللة الاداريللة الاقليميللة، فللان السلللطات والاختصاصللات 

عن طريق  –المستقلة عنها ذاتيا  –توزع بين الهيئات المركزية والهيئات اللامركزية 

تكللون اختصاصللات الهيئللات اللامركزيللة  النقللل وللليس التفللويض. وهللذا يعنللي أن
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اختصاصات أصيلة، أي تمارسها مستقلة عن الهيئات المركزية في الحدود التي ينص 

ئات  كون للهي لك ألا ي هذه الاختصاصات . ويترتا علي ذ حدد  عليها القانون الذي  ي

المركزيللة سلللطة المسللاس باختصاصللات الهيئللات اللامركزيللة، أو حتللي اضللافة 

سواء اختصاصات جد يدة لها الا بذات الطريقة التي منحت بها الاختصاصات أصلا، 

 كان أسلوبا تشريعيا أو تنفيذيا، وعلي النحو الذى يحدده قانون انشاء هذه الهيئات.

 التوازن بين المركزية واللامركزية :

هذين  عند التعرض لمفاهيم المركزية واللامركزية في بداية هذا الفصل قلنا أن 

كن اللفظين يت لة لا يم ية الكام لة أو اللامركز ميزان بالنسبية، بمعنى أن المركزية الكام

قا فلي الواقلع العللي. واذا كلان هلذا اللرأى صلحيحا فلي التنظيملات الخاصلة  أن يتحق

لة  ستوى الدو عة علي م قة واق سبة  –الخاضعةللملكية الفردية، فانه يصبح حقي أي بالن

 ذه الحقيقة يعلن البعض بان:لتنظيمات الادارة العامة. وفي تأكيد ه

ظيم الاداري لا  ساليا التن من ا سلوبين  ية كأ "القول يتميز المركزية واللامركز

في  لة  هت الدو هم الا اذا تنا قة، الل قة مطل حد الاسلوبين بطري كن الأخذ بأ يعني انه يم

هذه  في  فيمكن  الصغر بدرجة تجعل في امكان ادارة شؤونها جميعا من مركز واحد، 

 أن تأخذ بالأسلوا المركزى دون الاسلوا اللامركزى. الحالة

يزا  يرة الحجم مركزة ترك وكما أنه لايمكن تصور وجود الدولة المعاصرة الكب

فة  ها الوظي توزع في تي  قة، ال ية المطل ية الادار صور اللامركز كن ت نه لايم كاملا، فا

ة المركزية. ولذلك الادارية توزيعا كاملا ونهائيا علي هيئات مستقلة تماما عن الحكوم

صرة  لدول المعا جم  –فان ا يرة الح لدول الكب خص ا لي الا بين  –وع بالجمع  خذ  تأ

في  ست  يوم لي شكلة ال عه الم صبحت م جة أ كزى، لدر كزى واللامر سلوبين المر الا

من  لة  الاختيار بين الاسلوبين.ولكن في كيفية الجمع بينهما. وفي مدى ما تأخذ به الدو

 كل منها.
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الآخللر مللن الكتللاا بللنفس المعنللي ويضلليف عليلله بللأن "هنللاك  ويأخللذ الللبعض

ملاحظة يجا عدم ائفالها. ذلك أنه لا يمكن أن تتصور قيام نظام لا مركزى مطلق ، 

عا،  أودولة تقوم علي النظام المركزى المطلق. فالدولة الحديثة تحتاج الي الاسلوبين م

ثة وبذلك يتعاون الاسلوبان رئم تعارضهما النظري، فمن ناح لة الحدي ية. لا تأخذ الدو

ية  فة الادار يع مظاهر الوظي كن حصر جم بالاسلوا المركزى علي اطلاقه. اذ لا يم

ياة  قد الح نه وت عدد ميادي لة وت شاط الدو ساع ن سبا ات لك ب في يد السلطة المركزية. وذ

لذى  لديموقراطي ا جاه ا فيها، مما يقتضي التخفيف عن كاهل الدولة، وبسبا تأثير الات

 تبع أنيساهم المواطنون في ادارة المرافق التي تهمهم.يست

في  ية  فة الادار كل الوظي لي  ية ا تد اللامركز كن تم خرى، لا يم ية أ من ناح و

ية،  سلطة مركز كل  ستبعاد  الدولة، اذ لا يمكن تصور وجود تنظيم ادارى يقوم علي ا

لك ان اللا ية لا وتوزيع خصائص الوظيفة الادارية بين هيئات مستقلة. ومعني ذ مركز

ية  لة القانون تستبعد المركزية. التي تبقي كضرورة تقتضيها المحافظة علي وحدة الدو

 والسياسية.

هي  ية  بأن المركز سابق  مدى ال من ال عد  مدى أب لي  ويذها فريق من الكتاا ا

قوم  ية ت شرط أساسى لوجود اللامركزية. وفي هذا المعني يقال ان "اللامركزية الادار

ية أصلا علي مركزي سليم للمركز ظيم  ناك تن كان ه لو  فاءة.. و ها ك ية وفي ها الكفا ة في

مو  سمح بن ية بحيث ت لنفذت اللامركزية بكفاءة، اذ يمكن اعادة تنظيم الأجهزة المركز

بين  اختصاصات الاجهزة اللامركزية. فاللامركزية ما هي الا عملية نقل للسلطات ما 

لي فللان مقياسللنا فللي المركزيللة او الحكومللة المركزيللة والاجهللزة المحليللة، وبالتللا

في  خذ  تي تت قرارات ال يات وال في المحل خذ  تي تت قرارات ال ياس ال يةهو ق اللامركز

ها  قوى ول ثر وأ يات اك في المحل الاجهزة المركزية . وكلما كانت القرارات التي تتخذ 

ظيم الو عادة تن نا ا حدات الفاعلية الاكبر فاننا نكون متجهين الي اللامركزية. واذا أمكن

 المركزية أمكن تنفيذ اللامركزية تنفيذا سليما.
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لرأى  كلا علي ا لي ت لدكتوره لي كريم درويش وا بد ال لدكتور ع من ا كل  ويؤكد 

ية أولا، اذ  فرض وجود المركز طق ي بأن المن كد  جة لان نؤ سنا بحا ها: "ل السابق بقول

لي اللا ستطيع الوصول ا ية أولا، اذ لا ن لي اللامركز ية الا لانستطيع الوصول ا مركز

 بعد تحقيق المركزية".

بين  توازن  يق ال ضرورة تحق هو  حدا  شيئا وا ني  سابقة تع يع الآراء ال ان جم

لة. ورئم  المركزية واللامركزية كشرط جوهري لارتفاع كفاءة الوظيفة الادارية للدو

توازن.  هذا ال ها  هذا الاجماع الا أنه لا يوجد اجماع مشابه حول الوسيلة التي يتحقق ب

يشللرح الللبعض هللذه الظللاهرة بقوللله: "ان التحديللد بللين النظللام المركللزى والنظللام و

لة،  كل دو في  ظروف  عا لل ير تب ناميكي متغ يد دي اللامركزى والنظام اللامركزى تحد

 ولذلك فليس من المسائل التي تحل دفعة واحدة في وقت واحد.

شا في الن ية  ية واللامركز بين المركز توازن  يق ال لة لتحق ط الاداري وفي محاو

يل  خلال تحل من  كن أن يتحقق  توازن يم لك ال بان ذ سيد زكي  لدكتور  للدولة، يقول ا

الوظيفللة الاداريللة للدولللة التللي تللتلخص فللي التخطلليط والتنظلليم والتمويللل والتنفيللذ 

ية والاجهزة  بين الاجهزة المركز والرقابة، علي أن توزع اختصاصات هذه الانشطة 

 :اللامركزية علي الوجه التالي

 التخطيط :. 1

ان التخطلليط نشللاط مركللزى بطبيعتلله لضللمان تحقيللق الأهللداف التللي تحللددها 

فان  لك  فة، ورئم ذ عات المختل شطة القطا الدولة، وتبغي الوصول اليها عن طريق أن

تي  ية، ال ئة المحل من البي عا  كان ناب مة، الا اذا  التخطيط لا يمكن أن ينجح بدرجة ملائ

من تكون أكثر من ئيرها قدرة عل نه  ما يحتاجو مواطنين و ي التعرف علي رئبات ال

لي مشروعات تخطيطية علي المستوى  ها ا مشروعات اقتصادية أو خدمات، وتحويل

كون  بذلك ت قومي. و طيط ال نواة التخ كون  تي ت ظة ال نة والمحاف ية والمدي لي للقر المح

ية علي  ية والمحل برامج التخطيطية الاقليم سة ال ختلاف مهمة التخطيط المركزي درا

مستوياتها وفق البيانات التي ترد من المحليات، ويراجع ويقيم التقديرات والاحتياجات 
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لة  لة بصورة عاد ليكون التخطيط المركزى تخطيطا سلبيا يوزع المشروعات في الدو

علللي سللائر المحليللات، بحيللث تلائللم الاحتياجللات الخاصللة بكللل منهللا. وبللذلك تكللون 

ش لة متم في الدو ية  طات التنم طار مخط في ا ية، و صالح المحل بات والم مع الرئ ية 

 الصالح العام للدولة.

لللذلك يجللا أن تنشللأ أجهللزة التخطلليط فللي مختلللف المحليللات لتزويللد الجهللاز 

هذه  كن  تي تم قديرات ال صائيات والت يات والاح جات المحل طيط باحتيا كزى للتخ المر

ساهمة الق ضمن م بذلك ت ها، و يام بواجبات من الق ية  هزة المركز في الاج شعبية  عدة ال ا

ها  بت في سلطة ال ترك للجهاز المركزى  تي ي ية ال في وضع الخطط المحل يات،  المحل

 وفي وضع الخطة القومية العامة.

سابقة .  يات بالصورة ال ية والمحل ان توزيع مهام التخطيط بين الاجهزة المركز

يتطلللا ان يكللون هنللاك تنسلليق كامللل فللي الخطللط التللي تللدخل فللي نطللاق المحافظللة 

من ال عة  تاج. او ناب شروعات الان كز لم هزة مر من أج صادرة  نت  سواء كا حدة.  وا

بذلك  شاملة . و ها ال احتياجات البيئة المحلية. وبمثل هذا التنسيق يصبح للمحافظة خطت

 يتم ادراك كل مسؤوليات التنفيذ بالنسبة لها.

 (التنظيم:2)

سلطة  ان أى توزيع لأوجة النشاط المختلفة علي أفراد الجماعة، مع تفويضهم ال

اللازمة لانجاز ما اسند اليهم من أعمال، مع مراعاة أن تنجز هذه الأعمال بأقل جهد، 

عة  فة وطبي وفي أقل وقت، وعلي أحسن حال بحيث تراعي طبيعة هذه الاعمال المختل

عه  في مجمو ثل  لك يم كل ذ ها،  صول علي تي يمكنالح ية ال يات الماد فراد والامكان الا

 تنظيمية.مفهوم العملية ال

تدار  وفي ضوء التعريف السابق، فان الخدمات ذات الطابع القومي يقتضي أن 

هم  تي ت طابع المركزى وال خدمات ذات ال ما أن ال ية، ك بواسطة اجهزة الحكم المركز

في  لتحكم  ضمان حسن ا مجموع البلاد يجا أن تدار بواسطة جهاز مركزى أيضا، ل

 وى ممكن.ادارتها وتحقيق الصالح العام بأفضل مست
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ية  لي الاجهزة المحل مل ا قل بالكا أما الخدمات ذات الطابع المحلي، فيجا أن تن

 علي مختلف مستوياتها، ويتطلا ذلك الاعتمادات المالية والامكانيات المادية .

لي  مل ا وطبقا لمبدأ تساوى السلطة مع المسؤولية، فانه يجا نقل السلطات بالكا

ها مبا تي يمكن ية ح هزة المحل ها. الأج لي عاتق قاه ع سؤوليات المل بات والم شرة الواج

من  لل  ما يق يات ب مال المحل في أع تدخل  ية ال هزة المركز لة الاج فان محاو تالي  وبال

كن ثم لا يم  سلطاتها، يؤدى الي أن تصبح عملية التفويض مظهرية في طبيعتها، ومن 

ج تحقيللق المسللتوى المطلللوا مللن الخدمللة بللأعلي مسللتوى ممكللن الا مللن خلللال علللا

المشكلة التنظيمية، عن طريق التحديد السليم للاختصاصات، والتوزيع الملائم لها بين 

 الاجهزة المركزية والمحليات.
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 التمويل :.3

فة  سليم للوظي ظيم ال لة . والتن يعتبر التمويل من أهم الوظائف التي تباشرها الدو

مة بللين الاجهللزة الماليللة يتطلللا تقسلليم سلللطة تللدبير الأمللوال وانفاقهللا بطريقللة سلللي

لي  ية ع فة المال عاء الوظي قاء  لك أن ال في ذ سبا  ية. وال هزة المحل ية والاج المركز

سائل  في الم سريع  بت ال من الصعا ال عاتق الاجهزة المركزية للدولة بالكامل يجعل 

الماليللة، ممللا يللؤدى بللدوره الللي توقللف بعللض مشللروعات الخدمللة، وصللعوبة تنميللة 

تالي يع يدة ، وبال عن ممارسة مسؤولياته بأفضل مشروعات جد جز الجهاز الاداري 

 صورة ممكنة.

لق  ما يتع يات في ية والمحل هزة المركز بين الاج توازن  يق ال كن تحق من المم و

شروعات مة م يات بإقا سماح للمحل يق ال عن طر ية،  فة المال ية،  بالوظي صادية محل اقت

ها مة ب شروعات الخد لي م فاق ع في الان قه  لذي تحق ئد ا ستخدام العا كن وا ما يم ، ك

التصللريح لتلللك الاجهللزة بالحصللول علللي رسللوم معينللة للمسللاهمة فللي تللدبير بعللض 

لذلك تحصيل  ثال  عل أفضل م الأموال التي تستخدم في تعزيز الميزانيات المحلية، ول

رسوم مرور في الطرق السريعة المارة بالمحافظات ، حيث تستخدم هذه الحصيلة في 

 جراء الذي يتبعه العديد من الدول.تنمية وتحسين تلك الطرق، وهو الا

بين الاجهزة  فاق  قرارات الان صدار  سلطة ا سيم   كن تق خري، يم ومن ناحية أ

من  ية  سلطة النهائ تي تخضع لل نة ال سائل المعي المركزية والمحليات، بمعني تحديد الم

جانا الاجهزة المحلية، والمسائل الاخري التي تتطلا الحصول علي موافقة الاجهزة 

شاط المرك يل  ن شأن تمو سريعة ب قرارات  لي  قة تضمن الوصول ا زية. وبهذه الطري

 الخدمات  العامة علي جميع المستويات.

 التنفيذ:.4

ان ضللمان تنفيللذ المشللروعات الحكوميللة  علللي أكمللل وجلله يتطلللا أن تنتقللل 

قل جهد  جز الاعمال بأ ية حتي تن لي الاجهزة المحل مل ا السلطة التنفيذية  للدولة بالكا

كن  وفي ني أن المحافظ  –أقصر وقت مم هذا يع ظة  –و نة المحاف ئيس لج  –وهو ر
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سلطات  يع ال يده بجم مع تزو ظة .  ستوى المحاف لي م ية ع سلطة التنفيذ مثلا لل كون م ي

 الادارية والتنفيذية اللازمة.

 الرقابة : .5

هزة المحليلة ومتابعتهلا فلي  حق الرقابلة عللي الاج تع الاجهلزة المركزيلة ب تتم

يذ، حدود  التنف في  به ،  و مول  ظيم المع ضوعى والتن طة المو ضوء الخ لي  لك ع وذ

الميزانيللة المعتمللدة، وبللذلك تتأكللد مللن أن الاجهللزة المحليللة تقللوم بواجباتهللا بطريقللة 

 مرضية لتحقيق الاهداف الملتزمة بها.

عن  عة  وتختلف وسائل الرقابة التيتتبعها الاجهزة المركزية، فهناك وسيلة المتاب

ما يق الن ها طر ية لملئ هزة المحل لي الأج سل ا كزى . وتر هاز المر عدها الج تي ي ذج ال

ثل  وتحليل هذه النماذج لاستنباط النتائج . وهناك طريقة المتابعة الميدانية، أي انتقال م

 السلطة المركزية الي المحليات للتأكد من سلامة التنفيذ.

حد على أن وسائل الرقابة يجا ألا تتبع وسائل التفتيش بالصور لي ال ة السابقة ا

في  سا  ثل أسا جا أنيتم لك الوسائل ي الذي يضعف الأجهزة المحلية، بل انالهدف من ت

كشف العراقيل والمشاكل التي تعوق تنفيذ الخطة، أوالكشف عنأي سوء فهم لمتطلبات 

عن طريق الاجراءات العلاجية  هذه الاوضاع  الخطة، وبالتالي العمل علي تصحيح 

 الملائمة. 

لا هزة  ويتط قل أج ية بن هزة المركز يام الاج بة ق سلطة الرقا سليم ل يع ال التوز

طاق  في ن ها  ها بواجبات كان قيام ية لا م هزة المحل لي الأج مالي والاداري ا تيش ال التف

 الاجهزة المحلية وتحت اشرافها.

ما  كن تحقيقه لة لايم ية الكام لة أو اللامركز ية الكام سبق أن المركز ما  يتضح م

نا قول في الواقع، وا فان ال يه  ناء عل ية. وب برمن الأمور الحيو ما يعت لجمع الملائم بينه

شؤون  في  بانتنظيم مايميل الي المركزية انمايعني ان سلطة الاجهزة المركزية للدولة 

ية. وحيث  سبة للامركز ية، والعكس صحيح بالن التنظيم أكبر من سلطة الاجهزةالمحل

ية ان كلامن الأسلوبين المركزى واللامركزى يم كن  وجودهما في التنظيمات الحكوم
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بارات  ية، والاعت لي المركز قود ا المعاصرة، فان معرفة الظروف والاعتبارات التي ت

الاخللري التللي تحبللذ تطبيللق اللامركزيللة، يسللاعد فللي تحقيللق التللوازن الفعللال بللين 

 الاسلوبين.

 الاعتبارات التي تحبذ المركزية :

في طرق  ميلا بصفة عامة فان التقدم الهائل  حديثا خلق  لذى تحقق  الاتصال ا

مة  لك أن الحكو في ذ سبا  ظيم. وال في التن كزى  سلوا المر ضيل الأ حو تف يرا ن كب

صالح  من الادارات والم سرعة  سر وب سهولة وي صال ب ستطيع الات ندما ت ية ع المركز

التابعللة لهللا فللي الاقللاليم المختلفللة، فللان ذلللك يللؤدى الللي تفضلليل تركيللز السلللطة فللي 

صال. العاصمة، وض مان سرعة اتخاذ القرارات والتنفيذ السريع لها نتيجة لسهولة الات

 وبالاضافة الي ذلك هناك اعتبارات أخري تعزز اتباع الأسلوا المركزى وهي:

 النفقات :. 1

قومي،  لدخل ال عندما تزداد النفقات الحكومية بحيث تمثل نسبة كبيرة من حجم ا

مواد ال سيم ال مي فان القرارات المتصلة بتق ستوى تنظي لي م فع ا ستغلالها ترت ية وا قوم

لي  أعلي ، ويلاحظ وجود اتجاه قوى نحو زيادة الانفاق الحكومي في الوقت الحاضر ا

قرارات  فان ال بذلك  قومي، و لدخل ال من ا جدا  يرة  سبة كب ثل ن صبح يم لذي أ حد ا ال

سي  ته تصدر علي أعلي مستوى سيا الخاصة بتحديد حجم الانفاق الحكومي واتجاها

 في الدولة.

 فاعلية الاجراءات القانونية:. 2

موذج  فرض ن في  شريعات  ان نسبة الاقتناع بمدى فاعلية القوانين واللوائح والت

ية  لي المركز قود ا تي ت مة ال سباا الها من الا بر  صرفات يعت سلوك والت من ال عين  م

وأصللحاا هللذا الللرأي يعتقللدون بللأن ضللمان سلللوك معللين مللن جانللا العللاملين فللي 

سلطة التنظيم يز ال من الأفضل ترك ات الحكومية عن طريق اللوائح والقوانين، يجعل 
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فللي العاصللمة، وضللمان تحللرك التنظيمللات الحكوميللة فللي الاتجللاه الللذى تحللدده تلللك 

 القوانين واللوائح.

 تركيز الاهتمام علي انشطة معينة: .3

من وقت  مة  ها الحكو شرف علي تي ت شطة ال ية الأن من الطبيعي أن تتفاوت أهم

مل لآ خر، وبالتالي فان ظهور ظروف معينة تبرز أهمية أحد الانشطة يجعل من المحت

من  قل اختصاصه  تالي ينت قومي، وبال شاط  لي ن شاط محلي ا تحويل هذا النشاط من ن

 الاجهزة المحلية الي الاجهزة المركزية للدولة.

في  صرية  عات الم نت الجام قد كا ظة . ف هذه النق ضح  عددة تو لة مت ناك أمث وه

شاط ا فروع الن لماضى تابعة لوزارة المعارف العمومية التي كانت تشرف علي جميع 

عات  بع الجام قرر أن تت جامعي، ت ليم ال في التع سع  جة التو لة. ونتي في الدو مي  التعلي

لوزارة  سبة  قال بالن كن أن ي شئ يم فس ال عالي، ون ليم ال هي وزارة التع وزارة مستقلة 

شاط الصناعة التي لم يكن لها وجود كوز كان الن سبيا، و ارة مستقلة حتي وقت قريا ن

صناعة  الصناعي مرتبطا مع النشاط التجاري في وزارة واحدة هي وزارة التجارة وال

. وحديثا جدا تكونت وزارة جديدة للاسكان والتعمير، وهذه الوزارة لم يكن لها وجود 

ير أصبحت  ظر –من قبل، وهذا يعني أن مشكلة الاسكان والتعم جة ل نةنتي  -وف معي

لي مستوى  صاتها ا فع اختصا من الأفضل ر لذي جعل  حد ا لي ال ية ا تمثل أهمية قوم

 الوزارة المستقلة.

سبابا  ما أ شاط  ية ن من أهم يد  تي تز كون الأسباا ال وليس من الضرورى أن ت

من المستوى  قل  شطة، وينت حد الان ية أ فع أهم قد ترت موضوعية في جميع الأحوال، ف

شئة المحلي الي المستوى ا لمركزى، نتيجة لمجموعة من الضغوط ئير الرسمية، النا

 من تأثير جماعات المصالح أو مراكز القوى.

 زيادة النفوذ الادارى :. 4

مة  خرى قائ ئات ا ضم هي لي  سعي ا قد ت ها  نة فان ية معي ئة حكوم شاء هي ند ان ع

ه يادة نفوذ سط وز في ب ها  شاطها، رئبة من لة لن شبيهة أو مكم ا والتي تمارس انشطة 
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ظيم  الادارى علي المستوى القومي كله. مثلا، قد يطالا رؤساء الجهاز المركزى للتن

والادارة بضلم جميلع أنشللطة التلدريا الادارى التللي تضلمها منظمللات اخلرى سللواء 

كانللت عامللة أو خاصللة مثللل معهللد الادارة العامللة، والمعهللد القللومي للللادارة العليللا 

ية علي المستوى  وئيرها، وتكوين هيئة مركزية واحدة تختص ية الادار ببرامج التنم

 القومي كله.

 الرغبة في توحيد الاجراءات والنظم :. 5

قد  ان الرئبة في توحيد الاجراءات والنظم الخاصة بادارة التنظيمات الحكومية 

في  تأميم  قوانين ال ند صدور  مثلا، ع ية، ف لي المركز قود ا تي ت من الأسباا ال كون  ت

يع  1691مصر سنة  لي كانت جم ها ا لت ملكيت تأميم وتحو تي خضعت لل شركات ال ال

مع  مام الاختلاف. و الملكية العامة تطبق اجراءات ونظم مختلفة عن بعضها البعض ت

يق  في تحق مع الرئبة  شركات . و الرئبة في توحيد أسس القياس والتقييم لأداء تلك ال

حة  صدار لائ قرر ا قد ت ها، ف عاملين ب ية لل لة الاجتماع من العدا ها نوع  تزم ب موحدة تل

جميع الشركات، والتي تحدد نظم الاجور والعلاوات والترقيات واعداد الخطط وئير 

من  له  كن خاضعة  لم ت ية  من المركز نوع  شركات ل ذلك . وهذا يعني خضوع تلك ال

 قبل، وذلك بسبا الرئبة في توحيد الاجراءات.

سباا ال من الأ نة  جرد عي ثل م سابقة تم بارات ال يع الاعت لي ان جم قود ا تي ت

كون  قد ت سباا  هذه الأ ية. و مات الحكوم في ادارة التنظي كزى  سلوا المر يق الأ تطب

موضللوعية فللي طبيعتهللا. كمللا قللد تكللون أسللبابا شخصللية بحتلله. واذا كنللا فللي مجللال 

جال  في م يق  كزى للتطب كزى واللامر سلوبين المر من الا كل  ضفلية  بين أ نة  المقار

يجللا أن ينبللع مللن المعرفللة السللليمة لطبيعللة الأنشللطة الحكوميللة، فللان هللذ التفضلليل 

 التنظيمات الحكومية الحديثة.

 :كوميةطبيعة التنظيمات الح. 6

ان الطبيعللة المميللزة للتنظيمللات الحكوميللة الحديثللة هللي الاتجللاه نحللو النمللو 

بر  ضخامة والك حو ال حديث ن صر ال في الع مات  هذه التنظي هت  قد اتج ضخامة. ف وال
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عددت الآراء بحيث يتعذر ايقاف تقدمها ف قد ت ته. و ي هذا الاتجاه او حتي مجرد مقاوم

فللي تفسللير هللذه الظللاهرة ، فرجللال السياسللة يقولللون انلله تطللور حتمللي مبعثللة اتجللاه 

ية  ية والتنم الحكومة الحديثة الي اداء مزيد من الخدمات في مجالات الرعاية الاجتماع

ية،  سكاني المطرد الاقتصادية، ويرى علماء الاجتماع أن الثورات الاجتماع مو ال والن

سهمت  مل أ ها عوا مل، كل سيم الع حو التحصص وتق جاه ن ، والتقدم التكنولوجي، والات

 في نمو التنظيم الحكومي وتعدده في كل الاتجاهات.

مو  به ن ترن  عددها، يق ية و مات الحكوم جم التنظي في ح حوظ  مو المل هذا الن و

من مطرد في اعداد العاملين بها وفي تكاليفها، وفي الم لرئم  هام التي تؤديها. وعلي ا

المحللاولات التللي تبللذل لايقللاف تقللدم نمللو التنظيمللات الحكوميللة، فللأن معظللم هللذه 

شاء وحدات أو اجهزة  لي ان به الامر ا المحاولات لايجد نجاحا، بل ان بعضها ينتهي 

 جديدة للتنظيم أو الدراسة أوالرقابة . بما يزيد الموقف تعقيدا.

ية، وفي مواجهة الزيادة ا مات الحكوم لهائلة في عدد الموظفين العاملين  بالتنظي

في  لي  نجد أن هناك وجهتي نظر للآثار المترتبة علي ذلك . وتتمثل وجهة النظر الأو

ية  ظر الثان هة الن ما وج جازه. أ لوا ان مل المط كس ضخامة الع موظفين يع عدد ال أن 

ل، أو نقللص فتللري أن تضللاعف عللدد المللوظفين يللؤدى الللي بقللاء بعضللهم بللدون عملل

 ساعات العمل التي يؤديها جميع الموظفين. أي احدى صور البطالة المقنعة.

لة  ية للدو مة المدن ساع جهاز الخد سير مشكلة لات وقد بذلت محاولات علمية لتف

شهر المحلاولات الدراسلة  ية. وملن أ كم نملو التنظيملات الحكوم شاف قلانون يح واكت

 .Parkinson's Law المعروفة باسم "قانون باركنسون" 

طان  مل لا يرتب ية الع واستنادا الي هذه الدراسة، فان عدد موظفي الحكومة وكم

في  سنوية  يادة ال سة ان الز تت الدرا قد اثب من الأحوال. و حال  بأى  ببعضهما البعض 

 في المتوسط، دون ارتباط بعاء العمل. %8ر78عدد الموظفين الحكوميين تبلغ 

عدل فلي هذا الم عت الدراسلة  قد أرج هو اتجلاه  و لي سلببين : الأول  يادة ا الز

نين ‘ الموظفين المثقلين بأعباء العمل ستخدام اث لي ا سهم، ا في محاولة التخفيف عن أنف
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من  فا  حدود، خو ما ال ما ملتز كل منه قي  قط، حتي يب حد ف من وا بدلا  ساعدين  من الم

له أن تأتي  ما لا ي يا منه لي أن أ ضافة ا ية. بالا في الترق يه  له عل ضيل زمي صبح  تف ي

 منافسا لرئيسه.

في  سبا  أما السبا الثاني فهو أن الموظفين يخلقون عملا لبعضهم البعض، وال

خذ  ندما يت سبعة ع حد، أو  من وا بدلا  موظفين  ذلك أنه في كل حالة حيث يعمل ثلاثة 

قع  في الوا فانهم  ته  خرين لمعاون ساعدين آ لزمن م من ا ترة  عد ف ساعدين ب من الم كل 

 قوم بها هؤلاء المرؤسون.يخلقون اعمالا لكي ي

تي  ومن الاسباا الاخري التي تزيد منتضخم جهازالخدمة المدنية في الدولة وال

تعرضللت لهللا الدراسللة السللابقة، أن الكللوارث القوميللة مثللل الحللروا والازمللات 

الاقتصادية تنتج آثارا استضعافية، فهي ترتفع بمجموع موظفي الحكومة بمعدل سريع 

 ي هذه الظروف فان هذا المعدل لا يهبط الي مستواه السابق.الزيادة، وعندما تنته

صفة  ضخم ب صرة يت لة المعا في الدو ية  مة المدن هاز الخد قول أن ج صة ال خلا

 مستمرة . فما هي النتائج المترتبة علي هذا التضخم؟

بينملللا تعتملللد المنظملللة الصلللغيرة الحجلللم عللللي العلاقلللات الشخصلللية  – 1

يع  والاتصالات ئير الرسمية ، فان كون جم لي أن ت يدعو ا كبر الحجم 

 القرارات والتعليمات والاتصالات مكتوبة ومحددة.

يود  – 1 من الق يد  فرض المز ية  برز أهم ظيم ت في التن عاملين  عدد ال ثرة  ان ك

عد  من القوا يد  شراف ، ومز مة الا ظم محك ضع ن صرفاتهم وو لي ت ع

داء والتعليمللات التللي تحللاول احكللام الرقابللة وتحديللد طللرق نمطيللة لأ

 الأعمال.

صالات  – 3 لي الات ماد ع يزداد الاعت عاملين  عدد ال يادة  جم وز بر الح مع ك

 الرسمية المكتوبة، وهذا يؤدى الي الروتين وتأخير انجاز الاعمال.
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ماد  – 4 جة لان الاعت ييم الاشخاص نتي لة لتق ظم مطو لي وضع ن يل ا يد الم يز

ازاء العللدد علللي المعلومللات الشخصللية أو المنقولللة يصللبح ئيللر مجللد 

 الهائل من العاملين.

سلطة،  – 8 فويض ال حو ت ان جميع الظروف السابقة تفرض ضرورة الاتجاه ن

وهللذا يعنللي الاتجللاه نحللو اللامركزيللة كحللل عملللي لعلللاج الظللواهر 

كن  ية يم السابقة. وفي هذه الحالة فان اللامركزية في التنظيمات الحكوم

 أن تحقق العديد من المزايا.

 كزية :مزايا اللامر

يمكللن تصللنيف المزايللا التللي تحقللق مللن تطبيللق الاسلللوا اللامركللزى فللي 

 التنظيمات الحكومية الي أربعة مجموعات:
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 أولا : المزايا الادارية:

اعفاء الحكومة المركزية من الضغط الزائد عليها، وهو الضغط الذي يتمثل  .1

ير فللي طلبللات الجمللاهير ورئباتهللا. وبالتللالي فللان احالللة مصللالح الجمللاه

 ومشكلاتها الي المناطق التي ينبع منها الضغط يخفف من الأعباء السابقة.

مال وحل المشكلات وتلافي الاخطاء  .1 في الاع بت  في ال سرعةوالمرونة  ال

 وتداركها.

تللوفر المعلومللات لللدى الرؤسللاء بالمسللتويات اللامركزيللة، ممللا يجعللل  .3

تكاملللة القللرارات علللي المسللتوى اللامركللزى مبنيللة علللي المعلومللات الم

 الصحيحة.

سهولةعملية الاتصال وفاعليتها، حيث تتم الاتصالات مباشرة دون تعقيدات  .4

 روتينية.

امكللان التنسلليق بللين مختلللف الخللدمات الميدانيللة مثللل الصللحة والاسللكان  .8

ية علي  طار اللامركز والتعليم والشؤون والتعليم والشؤون الاجتماعية في ا

 مستوى المدينة أو المحافظة.

عة اعفاء ال .9 طرق والاساليا المتب قيادات المركزية من القلق المستمر علي ال

ييم الاشخاص  يتم تق تالي  علي  –كالمحافظين  –وجعلها تهتم بالنتائج، وبال

 أساس الانجازات التي يحققونها وليس الاسلوا الذى يتبعونه في العمل.

تدريا ع .7 صة لل حة الفر لك باتا ية، وذ هارات القياد قدرات والم ية ال لي تنم

 تحمل المسؤولية والاعداد لتولي المناصا القيادية.

 ثانيا : المزايا السياسية :

سيد  – 1 كرة ت يل ف ظل الاسلوا اللامركزى تز ان المشروعات التي تنفذ في 

 الحكومة المركزية وانفرادها بالسلطة.
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شترك  – 1 طاق الممارسة الديمقراطية، حيث ي تمكن اللامركزية من توسيع ن

شتركون أهالي الاق ليم في دراسة مشكلاته وايجاد طرق لحلها،  أي أنهم ي

 في حكم أنفسهم بأنفسهم.

 تصدر القرارات محليا وفقا لمصالح الاقليم. – 3

 ثالثا : المزايا الاجتماعية:

ان اللامركزيللة تسللاعد علللي تنميللة الشللعور بالمسللؤولية الاجتماعيللة والقوميللة 

 وذلك عن طريق:

ولياته المتصلللة بحللل المشللكلات المحليللة وتحمللل ادراك المللواطن لمسللؤ – 1

 بعض الاعباء في هذا الصدد.

ية  – 1 من تنم لك  اسهام المواطن في تنفيذ المشروعات المحلية وما يصاحا ذ

 رئبته في المحافظة عليها وصيانتها احساسا منه بأنها من صنعه.

 رابعا : المزايا الانسانية :

ناب – 1 ية وال ية شعور العاملين بالأهم بت وممارسة حر ع منتحمل مسؤولية ال

 التصرف .

 الشعور بالرضا المستمد من السلطة المخوله للرؤساء اللامركزيين. – 1

 مساوئ اللامركزية :

ناك  كزى، الا ان ه سلوا اللامر ظل الا في  قق  سابقة تتح يا ال يع المزا ان جم

 عددا من نقاط الضعف المرتبطة بهذا الاسلوا منها:

جوهر ال – 1 قرارات ان  خاذ ال ية ات ية حر هزة المحل منح الاج هو  ية  لامركز

عام.  ظيم ال حدة التن مع و عارض  تي لا تت حدود ال في ال شاطها  قة بن المتعل

علي أن هذهالحرية يلزم أن يقابلها نوع من الرقابة المركزية انفعاله حتي 
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لا تنعللدم وحللدة القيللادة . ومللن ناحيللة أخللري، يجللا الحللذر مللن الرقابللة 

 المحكمة الجامدة ، لانها تحد من حرية التصرف.المركزية 

فالملاحظ أن  – 1 ستوى المحلي،  بينما تسهل اللامركزية الاتصالات علي الم

ثر صعوبة ، حيث  كون أك الاتصالات بين الوزارات وفروعها بالاقاليم ت

تصللبح فللرص الاتصللالات الشخصللية ضللئيلة.  وينللتج عللن مشللكلات 

لاقللاليم أنتتعللرض وحللدة السلللطة الاتصللال بللين الللوزارة وفروعهللا با

 للضعف.

زيللادة الأعبللاء الماليللة بسللبا تكللرار الخللدمات الاستشللارية والمسللاعدة،  – 3

 كالشؤون القانونية والشؤون الادارية علي المستوى المحلي.

الللنقص فللي الفنيللين والمتخصصللين علللي المسللتوى المحلللي، وحرمللان  – 4

 المحليات من الخدمات المركزية الفنية.

بالاضللافة الللي أن اللامركزيللة فيهللا اضللعاف للسلللطة المركزيللة، فللان  – 8

عن تنفيلذ  لف  ما قلد تخت مة، ك طة العا يد عنأهلداف الخ قد تح يات  المحل

 السياسة العامة.

 تؤدى اللامركزية الي اضعاف التنسيق علي النطاق القومي. – 9

 الميل الي تنفيذ المشروعات البراقة بغرض الدعاية للمحليات. – 7

 ظاهر المركزية :م

يمثلان اصطلاحا نسبيا، ومنثم لا  –أو اللامركزية  –سبق القول بأن المركزية 

هذه  حددنا  قد  شواهد أو المظاهر. و عض ال يمكن الاستدلال علي أيهما الا من خلال ب

ثم  صدارها،  حق ا ستوى الاعلي ب حتفظ الم تي ي قرارات ال ما : ال ناحيتين ه المظاهر ب

 ت التنفيذية في صنع القرارات.مدى مساهمة المستويا

يرين  هذين المتغ يق  ساهمة  –ومن الطبيعي أن يختلف مدى تطب قرارات والم ال

سائدة ،  – ية ال ية والحضارية والايديولوج من بلد لآخر طبقا لاختلاف الظروف الثقاف



  

 

 161 

 إدارة المنظمات العامة

 

لك ،  لدين. ورئم ذ من الب كل  في  ية  تالي مظاهر المركز لف بال بد أن تخت ثم لا ومن 

 يز بين مظاهر المركزية التالية:يمكن التمي

في  – 1 شاط الاداري  شؤون الن يع  في جم هائي  ير الن سلطةالبت والقر يز  ترك

 الدولة في يد رجال الحكومة المركزية.

احتكللار الحكومللة المركزيللة التعيللين فللي الوظللائف العامللة علللي جميللع  – 1

 المستويات.

 قانون العاملين بالدولة.اخضاع الترقيات لقواعد ثابته ومنظمة يتكفل بها  – 3

 المنظمات الحكومية المركزية :

سا  سا خام ناك أسا نا أن ه مة، قل مات العا صنيف المنظ سس ت عرض لأ ند الت ع

نا  –منأسس التصنيف يمكن تسميته  قد أرجأ سلطة . و ساس مجال ال صنيف علي أ الت

 التعللرض للله لحللين دراسللة مفللاهيم وتطبيقللات المركزيللة واللامركزيللة، وطبقللا لهللذا

 الاساس، تصنف المنظمات الحكومية الي منظمات مركزية وأخرى لا مركزية .

ية  من الوحدات التنظيم عدد  من  مة  مي المركزى للحكو ويتكون الهيكل التنظي

ها اصطلاح )  بدورها وحدات أصغر يطلق علي ضم  تي ت الكبري هي الوزارات، وال

 ارات(. المصالح(، والتي يتفرع منها وحدات أصغر وأصغر وهي )الاد

ية  ستويات التنظيم من الم عدد  بين  يز  كن أننم سابق، يم كل ال يل الهي ند تحل وع

التللي تتفللاوت فيمللا تضللمه مللن وحللدات تنظيميللة ووظللائف منحيللث طبيعتهللا ونطللاق 

برى  ية الك نات التنظيم جد الكيا ند المستوى الاعلي، ن في  –سلطاتها. فع لوزارات ،  ا

 ية والوظائف القيادية الوسطي. حين يضم المستوى الاوسط المصالح الحكوم

عدة  في قا قع  تي ت ية والوظائف ال أما المستوى الادني، فيضم الوحدات التنظيم

الهيكللل التنظيمللي للحكومللة. أمللا الوظللائف والقضللايا الخاصللة بكللل مسللتوى مللن 

 -المستويات الثلاثة، فيمكن عرضها كالآتي:

 المستوى الاعلي :
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ية ا لرئيس يمثل الوظائف والمنظمات القياد ضم ا في الجهازالحكومي، وي يا  لعل

 الاعلي للدولة والوزراء والوزارات، والمنظمات التي في مستواها.

باختلاف  فه وسلطاته  من حيث وظائ ستوى الأعلي  ظيم الم قة تن لف طري وتخت

لة  في الحا صادية. و عة الانظمة الاقت النظام السياسي في الدولة، كما يختلف طبقا لطبي

بين  فرق  لي ن بين الأو فرق  ية فن لة الثان في الحا ما  ماني. أ سي والبرل ظامين الرئا الن

 الرأسمالي والنظام الاشتراكى.

 أولا : من حيث طبيعة النظام السياسي:

 المستويات المركزية العليا في النظام الرئاسي:. 1

بين  شعا، ويجمع  من ال خا  لة منت ئيس دو يقوم النظام الرئاسي علي وجود ر

رئيس الحكومة. وفي هذا النظام، يتمتع رئيس الدولة بمركز قوى صفة رئيس الدولة و

ئيس  في مواجهة البرلمان لانه يستمد سلطته من الشعا  الذي تولي انتخابه. ويتمتع ر

ما  مة، ك ية تا في حر صبهم  من منا فائهم  حق اع لوزراء و يار ا حق اخت ية ب الجمهور

فللي النظللام از الحكللومي يعتبللر المركزالللذي تتجمللع فيلله كافللة السلللطات العليللا للجهلل

يا ضخما الرئاسي. ونتيجة لذلك نا تنظيم ثل كيا ظام تم ، فان منظمة الرئاسة في هذا الن

ومعقدا، يضم العديد من الخبراء والمستشارين الذين يعاونون الرئيس في تحمل عاء 

 العمل التنفيذى.

لرئيس شرين ل عاونين المبا بدور ال في  وفي ظل النظام الرئاسي، يقوم الوزراء 

ادارة العمل التنفيذي للدولة، علي أن يقوم كل وزير بادارة اعمال وزارته علي ضوء 

 السياسة العامة التي يقررها رئيس الجمهورية.

 المستويات المركزية العليا في النظام البرلماني:. 2

في  كون  ية، اذ ت يه ثنائ يتميز النظام البرلماني التقليدى في أن السلطة التنفيذية ف

ئيس دولة ئير مسؤول عن اعماله ، ووزراء يكونون هيئة جماعية تسمي مجلس يد ر

 الوزراء، ويسألون أمام البرلمان.
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كن  خاا. ول ية بالانت ثة، أو رئيس جمهور كا بالورا لة مل ئيس الدو كون ر قد ي و

لوزراء  جاه مجلس ا ية، وت من ناح مان  جاه البرل ستقلا ت يلزم أن يكون رئيس الدولة م

بين شخصية من ناحية أخرى  . واستقلاله تجاه مجلس الوزراء معناه وجوا الفصل 

جوز  نه لا ي لوزراء، أي أ رئيس الدولة وشخصية رئيس الحكومة الذي يرأس مجلس ا

كون  خري، لاي بارة ا لوزراء، او بع لس ا ئيس مج لة ور ئيس الدو صفة ر بين  مع  الج

مان، رئيس الولة رئيسا للوزراء في نفس الوقت. أما استقلال رئيس الد جاه البرل لة ت و

 فمقتضاه أن بقاءه في مركزه لا يتوقف علي ارادة البرلمان.

كون  ية للجهاز الحكومي ت يادة الفعل فان الق ماني،  وطبقا لخصائص النظام البرل

سة  مة الرئا فان منظ ثم  من  لوزراء، و لس ا لوزراء ومج لك أو  –لرئيس ا سواء للم

 تها في النظام الرئاسي.تكون أصغر بكثير من مثيل –لرئيس الجمهورية 

عاتق  لي  قع ع ماني ت ظام البرل في الن لة  ية لادارة الدو سلدة الحقيق يث أن ال وح

جان فرعية  مجلس الوزراء والوزراء، فان الأمر يتطلا عادة تكوين لجان وزارية ول

 تدخل جميعها ضمن الاطار التنظيمي للمستوى الاعلي.

 ثانيا : من حيث طبيعة النظام الاقتصادى:

هذا ت في  سائد، و صادى ال ظام الاقت عة الن قا لطبي لوزراء طب سؤولية ا فاوت م ت

الصللدد نفللرق بللين النظللام الرأسللمالي ) التنافسللي أو الاحتكللارى(، وبللين النظللام 

 الاشتراكي.

 النظام الرأسمالي:. 1

عن  ها مسؤولية  ني كون خدميا، بمع عا  لوزارات طاب خذ ا ظام تأ هذا الن في ظل 

قي أن تقديم الخدمات الاساس ليم والصحة . حقي لداخلي والتع ية مثل الأمن الخارجي وا

هللذه الللوزارات قللد تشللرف علللي بعللض القطاعللات الانتاجيللة فللي مجللال الزراعللة أو 

عد  سات والقوا يق السيا خلال تطب من  الصناعة، ولكن يقتصر دورها علي الاشراف 

 نوع. المقررة في هذا الصدد فحسا، ولكنها لاتمارس أعمالا انتاجية من أى
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 النظام الاشتراكي:. 2

يعنللي أن الللوزارات فللي هللذا النظللام تأخللذ طابعللا انتاجيللا. والوزارةالانتاجيللة 

سيير  لي ت عداه ا بل يت سا،  قوانين فح يق ال لوائح وتطب صدار ال في ا شاطها  ثل ن لايتم

 قطاع انتاجي معين أومجموعة من القطاعات بطريقة مباشرة.

ظام ولتوضيح الرق بين النظامين، نجد أ نه في الولايات المتحدة حيث يطبق الن

لدفاع  ية وا يد والداخل عدل والبر جالات ال في م قط  شر وزارات ف جد ع سمالي، تو الرأ

مارس  ها لا ت قط، ولكن خدمات ف بأداء ال قوم  لوزارات ت هذه ا والصحة وئيرها، وكل 

مة الات حاد نشاطا انتاجيا أو اقتصاديا من أى نوع. وعلي العكس من ذلك، تتكون حكو

 وزارة انتاجية والباقي مخصص للخدمات . 47وزارة منها  84السوفياتي من 

وطبقللا لهللذا الاخللتلاف بللين النظللامين ، فللان حجللم المسللتوى الأعلللي للجهللاز 

من نظيره  يدا  ثر تعق بر وأك كون أك بد ان ي الاداري الحكومي في النظام الاشتراكي لا

 في النظام الرأسمالي.

 المستوى الاوسط:

تي يحتوى ا ية ال يع الوظائف القياد في الجهاز الحكومي جم ستوى المتوسط  لم

مة.  سات العا ئات والمؤس مديري الهي لوزارات و كلاء ا ثل و لوزراء م ستوى ا لي م ت

لرئيس  ويمثل هذا المستوى حلقة الوصل بين القيادة العليا للجهاز الحكومي ممثلة في ا

ية بين بق لوزراء. و لوزراء وا ئيس ا لة ور لي للدو من  الأع هازالحكومي  ضاء الج اع

 المستوى الأدني.

من  ويلاحظ أن تعيين القيادات في المستوى الأوسط يخضع لاعتبارات سياسية 

من حيث  شائعاً  كان  ما  ستوى الاعلي، بعكس  بي للم سي او الحز هم السيا حيث ولائ

مدى  خرى  مرة أ كد  هذا يؤ قط، و ية ف فاءة الفن صر الك لي عن ينهم ع في تعي ماد  الاعت

 باط بين الادارة والسياسة طبقا للمفهوم الحديث والسابق التعرض له.الارت
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ويلاحللظ ان المسللتوى الأوسللط لا يضللم وكلللاء الللوزارات ومللديرى الهيئللات 

نة  ية المعاو من الوحدات الوظيف عددا  ضم أيضا  والمؤسسات العامة فحسا، بل انه ي

وحللدات مللن حالللة والوحللدات التنسلليقية والوحللدات الأقليميللة، ويتفللاوت عللدد هللذه ال

 لأخرى.

 المستوى الأدني:

ية  شرف علي الوحدات التنفيذ يضم هذا المستوى الوظائف القيادية الدنيا التي ت

الللدنيا فللي المصللالح الحكوميللة، وتسللمي الوظللائف الأشللرافية، وذلللك بالاضللافة الللي 

الوظللائف الاخللرى التللي لا تتضللمن مجللالات للاشللراف ، وتمثللل أئلبيللة الوظللائف 

 الحكومية.

هذه  فان  ئى،  ستقرار الأدا سية والا حدة السيا كاف منال قدر  ضمان  غرض  ول

الوظللائف يحكمهللا عللادة اطللار تفصلليلي مللن القواعللد والللنظم والاجللراءات واللللوائح 

بادأة  فرص الم يل  من الجمود وتقل نوع  لي  يؤدى ا كان  الوظيفية، وهذا الاطار، وان 

عن علاوة علي الروتينية، الا أنه ضرورى لضمان الاستم عد  رارية والاستقرار، والب

 اللاموضوعية  سواء في التعيين في هذه الوظائف، أو في تقييم القائمين بها.

 المنظمات الحكومية اللامركزية:
لي  ما ع ستقلة ا ية م عن وحات ادار بارة  ية ع ية اللامركز ان الوحدات الحكوم

س سألة ن نا م ستقلال ه كرة الا حظ أن ف في . ويلا مي أو وظي ساس اقلي هذه أ بية، لان 

مت  ما ت ظل دائ الوحدات، وان كانت تتمتع بسلطة نهائية في صنع القرارات، الا انها ت

لة.  اشراف الدولة ووصايتها، وإلا لأصبحت هذه الوحدات بمثابة دولة داخل نفس الدو

ومللن أمثلللة المنظمللات اللامركزيللة المحافظللات والهيئللات العامللة والمؤسللات العامللة 

 ومجالس المدن.

ثل ويلا سى ويتم نا سيا قانوني وجا نا  جانبين ، جا حظ أن للنظام اللامركزى 

لة ،  في الدو مة  سلطات العا في ممارسة ال يز  الجانا القانوني في تفتيت ظاهرة الترك

أمللا الجانللا السياسللي، فيتمثللل فيمللا تقللوم عليلله اللامركزيللة مللن توسلليع لمفهللوم 
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ية الديموقراطية، حيث تنقل سلطة التقرير النهائي في ا ئات محل لي هي مة ا شؤون العا ل

 بطريقة تحقق مساهمة الشعا في تحمل مسؤولياته.

ظام الحكم  ية أو ن ية الادارة المحل ية بنظر ترن موضوع اللامركز ما يق با  وئال

 المحلي، ونظرا لأهمية هذا الموضوع، فسوف نفرد له فصلاً مستقلاً.
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 الأولالفصل 

 مفهوم التخطيط ومبادئ التخطيط القومي

 مفهوم التخطيط:

تاا ا ها ك بدأ ب ني رئم تعدد وتباين التعاريف التي ي يد مع لادارة محاولتهم لتحد

عاريف  هذه الت طيط ، الا أن  مة التخ ها  –كل ئم كثرت هي  –ر حدة  مة وا ضمن كل تت

ستقبل  هي الم بمثابة القاسم المشترك في كل ما يكتا عن هذا الموضوع. وهذه الكلمة 

ها وطرق  . والحديث عن المستقبل لابد أن يتطرق الي المفاجآت والتغيرات واحتمالات

له؟ ان الاستع ستقبل والاستعداد  بين الم هي العلاقة  ما  داد لها والاستفادة منها. ولكن 

 تحليل هذه العلاقة هو المحاولة الايجابية لتحديد مفهوم التخطيط.

 المستقبل وعامل التغير:

يرات  هذه المتغ عددة، و يرات مت تأثر بمتغ ان النواحي الأقتصادية والاجتماعية ت

هو لا يمكن أن تثبت علي حال  ير  واحد لفترة طويلة أو قصيرة. ولذلك فان عامل التغ

بان  قول  سبق ال قد  مع. و في أي مجت ماعي  شاط الاقتصادى والاجت الصفة المميزة للن

التنظيمات الموجودة في المجتمع سواء أكانت عامة أم خاصة هى أدوات هذا المجتمع 

لة التي يستخدمها في اشباع حاجاته ورئباته. وحيث أن هيكل حاجا هو دا مع  ت المجت

هذه  يث أن  ها، وح ضارية وئير صادية والح ية والاقت يات الاجتماع من المتغ يد  العد

ما  ترة  في ف مع  جات المجت لك أن احتيا ني ذ ية، فمع صية ديناميك تع بخا المتغيرات تتم

لة  مات العام شل التنظي فان ف تالي  خري، وبال ترة أ في ف ته  تختلف وتتباين عن احتياجا

ناه في هذا المجتمع  ته مع في احتياجا ير  ساطة  –عن التطور بما يتناسا مع التغ  –بب

يدا أن  يد الصورة تعق ما يز ها. وم من وجود غرض  يق ال في تحق فشل هذه التنظيمات 

ها  جد بين عددها لا يو ئم ت ماعي ر صادي والاجت شاط الاقت في الن مؤثرة  يرات ال المتغ

قد يجع ستقل  ير الم هذا المتغ سهولة حيث متغير مستقل واحد. ووجود  ثر  ل الامر أك
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ير  جة للتغ عة كنتي يرات التاب طرأ علي المتغ لذي ي ير ا يمكن في هذه الحالة متابعة التغ

لة 1الذ في حا ير الأخير، و هذا المتغ ي يتعرض له المتغير الرئيسي. ولكن في ئياا 

ها  ماعي باعتبار صادي والاجت شاط الاقت في الن مؤثرة  يرات ال يع المتغ لي جم ظر ا الن

ير متغيرا ت تابعة ومتداخلة مع بعضها البعض، فان هذا يعني بلغة التحليل أن كل متغ

فس الوقت،  في ن ها  تأثر ب يرات الاخري وي يع المتغ في جم يؤثر  يرات  من هذه المتغ

 ومن ثم فان متابعة عملية التأثير المتبادل بهذه الكيفية تعتبر عملية مرهقة.

ير بالصورة ال ظاهرة واذا سلمنا بوجود ظاهرة التغ هذه ال فان مواجهة  سابقة، 

لة  في محاو لي  سفة الأو ثل الفل سفتين، وتتم ية تخضع لفل مات الادار نا التنظي من جا

مقاومللة التغيللر عللن طريللق عللزل التنظلليم عللن مجريللات التغيللر  فللي العوامللل أو 

ثل  ها م عددة علي سميات مت طلاق ت المتغيرات المؤثرة في نشاطه. وهذه الفلسفة يمكن ا

الانغلاق او ما شابه ذلك. والتمسك بها يؤدي الي نتيجة واحدة هي الجمود، التحفظ أو 

ويقصد به عجز التنظيم عن مسايرة التطور والتجاوا معه بما يتلاءم مع التغير الذى 

 يطرأ علي هيكل احتياجات المجتمع الذى  يضم هذا التنظيم .

ية  سفة الثان ما الفل ية  –أ سفة التقدم سميتها بالفل كن ت مة  –ويم لي دعا قوم ع فت

غلاق  ته  أو الان كن مقاوم ثم لا يم من  ياة و رئيسية هي الايمان بأن التغير هو سنة الح

جاح،  لي الن ضا ا يؤدى اي كن أن  نه يم شل، فا لي الف يؤدى ا ير  كان التغ نه، واذا  دو

ني  له، او بمع بين الأستعداد  ير و جأة التغ بين مفا بالفرق  حدد  حالتين يت والفرق بين ال

 ن الارتجال والتخطيط.آخر ، بي

 تعريف التخطيط :

تي  عاريف ال عض الت هم ب ستعراض وتف ان المقدمة السابقة يمكن أن تساعد في ا

 Kooutz and D'nnellوضعها كتاا الادارة لوظيفة التخطيط. وفي هذا الصدد يقول : 
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هداف  من الأ بدائل  بين ال يار  شمن الاخت تي تت مدير ال فة ال هو وظي طيط  "التخ

ستقبل والسياسا مل الم نامج الع حدد بر قرار ي هو  تالي ف برامج. وبال ت والاجراءات وال

 في المشروع أو احدي ادارته".

حدث  نت ت ما كا نة  حداث معي مل المتصل با ير الع مدي كب لي  " التخطيط هو ا

 بدونه" .

قرار  مل ، وهو  "التخطيط هو عملية ذهنية بمثابة التحديد الشعورى لبرامج الع

 قائق وتقديرات مدروسة".مبني علي ئرض وح

"ان كللل خطللة بجميللع مشللتقاتها يجللا ان تسللعم بطريقللة ايجابيللة فللي انجللاز 

 مجموعة الاهداف".

لي  "يشمل التخطيط وضع الاهداف الضرورية للنشاط الاجتماعي. وبالاضافة ا

ذلللك فللان الخطللط يجللا أن توضللع حللول هللذه الأهللداف وذلللك قبللل تحديللد العلاقللات 

بة التنظيمية المطلوبة ون طرق الرقا يد  بل حد وع الكفاءات البشرية وطرق توجيهها وق

 الواجا استخدامها".

جال  فس الم في ن قول:  –و ضمنها ي تي يت شطة ال طيط والان عة التخ يد طبي تحد

Newman and Summer 

فراد  فان أ مة  كل منظ في  سية . ف ية الرئي ظائف الادار حد الو هو أ طيط  "التخ

من الادارة يجا أن يقرروا العديد من  المسائل مثل ما هي المنتجات الواجا تقديمها، 

هي وسائل  ما  يدها،  جا تحد هي الاسعار الوا ما  عنهم،  حث  هم العملاء الواجا الب

ية  ما نوع ستخدامها،  جا ا ية الوا يزات الآل ماهي التجه ستخدامها،  جا ا تاج الوا الان

ه هم. ان  تدفع ل تي  جور ال عدلات الا هي م ما  ينهم و جا تعي فراد الوا سئلة الأ ذه الا

وئيرهلا يجلاوا عليهلا التخطليط. وبلالرئم ملن أن التخطليط لليس الوظيفلة الوحيلدة 

هار.  كك وين فان المشر وع يتف للمدير الا انه بالتأكيد أحد الوظائف الجوهرية. وبدونه 

وعمليللة التخطلليط تغطللي مجللالا واسللعا مللن الانشللطة ابتللداء مللن الاحسللاس المبللدئي 



  

 

 173 

 إدارة المنظمات العامة

 

التحديللد القللاطع لمللا يجللا عمللله ومتللي ومللن يقللوم بالحاجللة الللي عمللل شللئ مللا الللي 

 بالتخطيط".

 أهمية التخطيط :

هنللاك شللبه اجمللاع مللن كتللاا الادارةعلللي أن التخطلليط هللو الوظيفللة الاداريللة 

هداف  ني أن الا هذا يع ها. و حدد نطاق ظائف الاخري وت يع الو سبق جم تي ت لي ال الاو

الأفراد اللازمين لانجازها، التي تتحدد في مرحلة التخطط هي التي تحدد حجم وطنيه 

من ناحية  هذه الاهداف. و قا ل شكل طب وبالتالي فان هيكل التنظيم الاداري المطلوا يت

تي  يات أو الأهداف ال مع الغا ضا  فق أي بد أن تت عة لا يه المتب فان وسائل التوج أخري 

بة.  عايير للرقا هذه الأهداف تؤخذ كم فس  فان ن تحددت في مرحلة التخطيط، وأخيرا 

 استعراض أهمية وظيفة التخطيط يقول كتاا الادارة. وفي

يع المنظمات تخطط  هل نخطط أم لا، فجم في  ثل  "لم تعد مشكلة التخطيط تتم

فاءة  ثر ك قة أك يف  نخطط بطري أعمالها بوسيلة او بأخري، ولكن المشكلة أصبحت ك

نتج  تالي، ي هداف واضحة بال ية ، وعدم وجود أ عدم وجود جهود تخطيطية كاف "ان 

لي  ضي ع لا الفو ما تغ قت، ك ضياع الو مة و في المنظ عاملين  هود ال ضياع ج نه  ع

 الجهود الجماعية".

ية  التخطيط اذن هو عامل هام لتجنا الاعمال والتكاليف ئير الضرورية. فعمل

مع  ظيم  جزاء التن تربط أ تي  هداف ال ضع الا لق بو ما يتع لي الاخص في التخطيط وع

ية علي بعضها البعض، هذه العملية تساعد أ ستويات التنظيم فراد الادارة في جميع الم

ية  هذه العمل بل ان  قط،  هذا ف ليس  تركيز الانتباه علي الاهداف الاجمالية للمنظمة . و

لك الأهداف.  يق ت عن أفضل الوسائل اللازمة لتحق حث  ير والب تساعد أيضا في التفك

كل نا عن  يد المسؤولية  كاليف وتحد نوحي فوجود الخطط يساعد في خفض الت ية من ح

مدير وكل  كل  المليات ، ومن ناحية أخري فان وجود الخطط يظهرمقدار ما يسهم به 
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ترة  نالموارد والف لوا م قدر المط حدد ال ما ي مالي ك هدف الأج جاه ال ية ت حدة تنظيم و

 الزمنية التي يستغرقها التنفيذ.

ولا تقتصللر أهميللة التخطلليط علللي مللا سللبق بللل ان للله دوراً فعللالاً فللي تحقيللق 

يق ا يه تحق عي ف لتنسيق والرقابة. فالتنسيق لا يمكن أن يتحقق بدون تخطيط مسبق يرا

في  فة. و ية المختل هداف الوحدات التنظيم بين أ يت  مل والتوق توازن والتكا من ال نوع 

شغيلي محدد تصبح  نامج ت شكل بر في  مجال الرقابة، فان الخطط اذا أحسن وضعها 

ما مقياسا لقييم الأداء، وبدون هذا البرن امج التشغيلي لا يمكن أن تكون الرقابة فعالة، ك

 يصبح التنسيق مشكلة عويصة الحل.

 مشاكل التخطيط :

هنللاك العديللد مللن المشللاكل التللي تواجلله ادارة المنظمللة عنللد قيامهللا بوظيفللة 

لول  جاد ح غرض اي ضافياً ل يرا ا صة وتفك ية خا شاكل تتطلا عنا هذه الم التخطيط، و

 ذه المشاكل:لها. ويمكن استعراض بعض ه

 التوفيق والتوازن:. 1

مل  برامج الع اذا كان التخطيط يعني تحديد الاهداف ووضع السياسات واختيار 

نوع  في وجود  ثل  فقط فان الوظيفة التخطيطية تكون أكثر سهولة. ولكن الصعوبة تتم

نذكر  شروع، ويمك شاط دال الم من الن فة  عات المختل هداف القطا بين أ عارض  من الت

 النشاط التي تحتاج الي ايجاد نوع من التوفيق والتوازن بينها كالأتي: بعض مناطق

 الاهداف الطويلة الاجل والاهداف القصيرة الاجل.  –أ 

 اهداف المنظمة والادارات أو الاهداف الوظيفية. –ا 

 وجهة نظر الفنيين ووجهة نظر التنفيذ بين تجاه برامج وخطط النشاط. –ج 

 الظروف والقدرات الداخلية للمنظمة.البيئة الخارجية و  -د 

تخصلليص وتوزيللع المللوارد المتاحللة بللين العمليللات الحاليللة وبللين بللرامج  -هللل

 الابحاث والتنمية.
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قد  لذي  حد ا لي ال يا ا ما وحيو بر ها ان التوفيق بين هذه النواحي المتعارضة يعت

من صعوبة  يد  ما يز يق يؤدي عدم تحقيقه الي الفشل في الوظيفة التخطيطية. وم التوف

سات  شأن الاهداف والسيا لبعض ب بصفة خاصة تعارض آراء الاداريين مع بعضهم ا

سات  هداف أو سيا مع أ عارض  ها تت حين أن في  ته،  سبة لادار التي يراها كل منهم منا

خذ  لو أ ته  له وجاه من الاهداف  كلا المجموعتين  من أن  لرئم  لي ا خري، ع ادارة ا

مة  هدف الخد عارض  قد يت مثلا  فردا. ف فاظ من من الاحت به  ما يتطل ملاء و سريعة للع ال

بأن  قول  سهل ال من ال بمستوى عال من المخزون السلعى مع هدف السيولة. وقد يبدو 

تي  يا ال لي المزا معالجة هذه الحالات تتطلا تغليا مصلحة المنظمة ككل، أى النظر ا

ما –وليس الادارة المعنية  –تعود علي المنظمة  با  كن ئال حالتين. ول عن  في ال نتج  ي

قد  هذا  مثلا، و مالي  ذلك تبني وجهة نظر دون الأخرى، كالأخذ بوجهة نظر المدير ال

لة  يخلق مشكلة وهي شعور مدير آخر بالاحباط، وقد يدفعه مثل هذا الشعور الي محاو

 اثبات أنه كان من الأفضل الاخذ بوجهة نظره هو ورفض وجهة النظر الاخرى.

والتللوازن بللين أهللداف المجموعللات  مللن ذلللك يتضللح مللدي صللعوبة التوفيللق

هذه  جة  مة أن مال المختلفة من النشاط داخل المنظمة، وان من الممكن القول بصفة عا

الحللالات تتطلللا المسللاهمة الموضللوعية مللن جميللع الاداريللين فللي مرحلللة التخطلليط 

 بالاضافة الي ضرورة وسائل الاتصال بينهم.

 التنسيق :. 1

بين الاهداف المتعارضة.  – كن القول بأن الخطوة السابقةيم التوفيق والتوازن 

شكلة  هو م نا  كره ه هي في حقيقتها نشاط تنسيقي. وهذا القول صحيح، ولكن ما نود ذ

ما  يرا  ية. فكث بين الادارات التنفيذ موين و مة والت نقص التنسيق بين خطط إدارات لخد

سية   مات الاسا من المعلو كافي  قدر ال لي ال مة ع صل ادارات الخد طي لا تح تي تغ ال

جة  ية . ونتي جداول الزمن من حيث الحجم والنوعية وال أوجه نشاط الوحدات التنفيذية 

بدلا  يات  من العموم ساس  ستقلة وموضوعة علي أ هذه الادارات م لذلك تكون خطط 

جز ادارات  تأخر أوع ما  نه ا نتج ع ضع ي هذا الو ثل  حددة. وم هداف م تزام ا من الال
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من الخدمة والتموين في امداد الادا ها  برر ل يادات لام ها، أو ز رات التنفيذية باحتياجات

 النفقات ئير المباشرة.

 الثبات والمرونة:. 2

يق  لي تحق يذه ا يؤدي تنف شغيلي  نامج ت ضع بر هو و طيط  ئرض التخ كان  اذا 

نامج  بات البر لة ث في حا ما  كن تحقيقه هود يم يز الج سيق وترك فان التن لة،  تائج فعا ن

خصوصللا فللي  –تجللاه أن تغييللر برنللامج النشللاط الموضللوع، ومللا يعللزز هللذا الا

جم  يرة الح شروعات الكب في –الم عاملين  مة ال لي مقاو علاوة ع فة  ير التكل بر كث يعت

 المنظمة أو عدم تقبلهم للتعديلات المستمرة في النشاط.

عة التخطيط  جد أن طبي خري ن ية أ من ناح كن  بؤ  –ول لي التن ما ع باره قائ باعت

نة  تجعل –بالظروف المستقبلة  بدأ المرو مبدأ المرونة من أهم المبادئ التخطيطية. وم

غرض  قات ئير ضرورية ل ما دون تحمل نف ير خطة  يعني القدرة علي تعديل أو تغي

الاستمرار في التحرك صوا هدف محدد، رئم التغير في الظروف المحيطة أو حتي 

 فشل الخطة الأصلية.

رة وئير ساكنة، وكما يقول معني ذلك أن التخطيط ينبغي أن يكون عملية مستم

Branch  لي أن هو، ع يه الج في لتوج لذى يك قدر ا تا بال طيط ثاب كون التخ جا أن ي "ي

 يتمتع بأقصى درجة ممكنة من الرونة.

ما  اذا خلصنا بأن المرونة مرئوبة في التخطيط، فان ذلك سوف يبرز سؤالا ها

عض بأنلله مللن وهللو : كيللف تتحقللق هللذه المرونللة؟ هنللا تختلللف الآراء، فيقللول الللب

لبعض الآخر  نادي ا طة، وي ظروف المحي الضرورى تغيير الخطط لمقابلة الغير في ال

في  مل  ير المحت بتخصيص كمية من الأمول بمثابة "احتياطي الطورئ" لمواجهة التغي

ير الملاحي  Koonts and Donnell  الخطط. أما  بدأ "التغ فمنرأيهما اتباع ما أسمياه بم

Novigational Change   ينبغللي ان يقللوم  -كملللاح السللفينة –بمعنللي أن المللدير "

لرأي  بمراجعة مستمرة لبرامجه ويعدل من خططه لمقابلية الاهداف المطلوبة . وهذا ا

في  –تغيير الخطط  -يختلف عن الرأي الاول   بل يكت ير،  ية التغي قر عمل نه لا ي في أ
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المحيطللة. ولللذلك  بادخللال التعللديلات علللي الخطللط بمللا يلائللم التغييللر فللي الظللروف

بؤ  لي التن قادرا ع مدير  نده ال كون ع لذي ي لي الحجد ا نه "ا قول بأ بان ال ستطرد الكات ي

فان  سليمة،  ية  قرارات تخطيط لي  صول ا جل ولو لة الا هداف طوي ضع أ لدقيق وو ا

 الخطط قد لا تحتاج الا الي لقليل جدا من لتغيير".

ظر  هة الن كن منوج ضرورية، ول كون  قد ت هذه الآراء  ضع ان  فان و ية،  العمل

ية  قد يجعل عمل برامج عمل بديلة منذ البداية، علي أن تكون شاملة ومدروسة بعناية، 

 التحول أو التحويل طبقا للتغير في الظروف أكثر سهولة.

 مبادئ التخطيط القومي الشامل 

سابقة ينصا  صفحات ال في ال ناه  ان مفهوم التخطيط كوظيفة ادارية الذي أورد

فان مدلوله علي كي ستوى  هذا الم ستوى المنظمة. وعلي  فة علي م فية أداء هذه الوظي

ية  ثر أهم يد –وجهة النظر الاقتصادية تمثل العامل الأك مل الوح ما العا المحدد  –ورب

قة  ما بالطري تدار دائ للأهداف التخطيطية . وبمعني أوضح، فان المشروعات الخاصة 

ف ها، وبلالي  هدفا وموجها التي تحقق المصلحة الذاتية لمالكي حافزا و بر  لربح يعت ان ا

ية  هتم بالمسؤولية الاجتماع حديث ي كر الاداري ال للاستثمارات الخاصة. حقيقي ان الف

للمشللروعات، ولكللن لا يمكللن منطقيللا تصللور اهتمللام المشللروع الخللاص بتحقيللق 

مسللؤوليته الاجتماعيللة تجللاه المجتمللع الا بالقللدر الللذي يحقللق مسللؤوليه الاقتصللادية 

ما  المتمثلة فرد ان في تحقيق الربح . وبناء عليه فان التخطيط علي مستوى المشروع ال

 يعني أساسا بتحديد الاهداف الاقتصادية التي تعكس مصلحة الملاك.

قاا  في أع لك  يرة، وذ ية كب شروع أهم ستوى الم لي م طيط ع تل التخ قد اح ول

تي مجدت سمالية، ال صادية الرأ ية الاقت ها النظر نادت ب كرة المشروع  المبادئ التي  ف

جا  لذي ي ماعي، ا الحر وابتعاد الدولة عن التدخل في وجه النشاط الاقتصادى والاجت

قونين  هذه ال لة لاحتواء  قائى، دون محاو سوق وتأثيرها التل قوانين ال أن يخضع كلية ل

 وتوجيهها الوجهة التي تتفق مع المصلحة الجماعية.
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كر الاقتصادى ال من ومن خلال التطبيق، ظهر أن الف ير  سمالي يتضمن الكث رأ

 -الثغرات التي يمكن حصرها فلي الآتي:

عللدم وجللود أي جهللاز لتنسلليق قللارارات الملايللن مللن المنتجللين ورجللال  – 1

في  مع  الاعمال، مما يؤدى الي تشتيت الجهود ويعود بالضرر علي المجت

 كثير من الأحيان.

صاد  تعتبر الدورة الاقتصادية، وهي في نظر الكثيرين نتيجة – 1 شرة للاقت مبا

به أن  سلم  من الم صاد، ف هذا الاقت الرأسمالي، نقطة الضعف الرئيسية في 

ية  لربح وحر فع ا سة ودا بعض الخصائص الرئيسية للرأسمالية مثل المناف

فى  سبا  صادية، وت لدورة الاقت في عمل ا عا  سهم جمي المبادرة الفردية، ت

لذي من الاختلال وعدم الاستقرار، الأمر ا لة  قدر كبير  لي عرق يؤدى ا

 النمو الاقتصادى.

مام  – 3 ظف أ جالات التو تيح م خلا، ولا ي طط د ير المخ صاد ئ فل الاقت لا يك

ساعين  بين ال سة  جموع العاملين، وينتهز أصحاا الأعمال فرصة المناف

 الي العمل ويعملون علي تخفيض الاجور.

صاد الر – 4 في الاقت سي  لي تؤدي المنافسة التي تعتبر المظهر الرئي سمالي ا أ

سبة  كل ألوان الاسراف في الموارد المالية والبشرية، كما يحدث عادة بالن

يؤدى  ما  عات، م ترويج المبي للانفاق علي الدعاية ولاعلان وكافة وسائل 

صادية التوجيه  ياة الاقت الي تشتيت وجهود القوي العاملة وعدم توجيه الح

 السليم.

يع لا يستطيع الاقتصاد الرأسمالي القا – 8 ئم لي الحرية الفردية ان يحقق التوز

فالمنظم  سلع الضرورية وئير الضرورية ،  تاج ال بين ان موارد  السليم لل

هة  هتم برفا ضرورتها، ولا ي سا  سلع ح هتم بال خاص لا ي طاع ال في الق

جد ان  المجتمع بقدر ما يعنية تحقيق أكبر قدر من الارباح، ونتيجة لذلك ن

مة تركيا الانتاج يتسم بالاختلا موارد الها يل ال يان لتحو ل في بعض الاح
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ضرورية  سلع ال تاج ال لي ان يز ع من الترك بدلا  ترف  تاج أدوات ال لي ان ا

 بصفة خاصة.

ترات  – 9 في ف حرا أو  ان الاقتصاد الحر لا يتناسا مع أي دولة في زمن ال

 الطارئ.

مال، - 7 كوين رأس ال في ت صاد الموجه  من الاقت  ان الاقتصاد الحر أقل قدرة 

وذلللك لأن الفللائض مللن أربللاح المشللروعات فللي ظللل الاقتصللاد الموجللة 

من أن  بدلا  ية  في التوسع والتنم ستخدم  لة، حيث ي يذها الي خزانة الدو

 يذها الي جيوا حفنه قليلة من الافراد.

لهللذه الأسللباا وجللد الفكللر الاشللتراكي طريقتللة الللي اقنللاع العديللد مللن الللدول 

لة جابي منالدو عن  بضرورة التدخل الاي لك  صادية والاجتماعية، وذ نوحي الاقت في ال

قوم  ية منظمة ت ية ادار نه : "عمل فه بأ طريق التخطيط القومي الشامل الذي يمكن تعري

علللي الأسلللوا العلمللي والدراسللة والبحللث عللن طريللق التفاعللل الحقيقللي بمشللكلات 

ته ، مورده وامكانيا لدقيق ل ته، والحصر ا مل  المجتمع، والقياس الواقعى لاحتياجا والع

يذ  لة للتنف ية قاب طة واقع طار خ سم ا مات، ور قرارات والتنظي عة ال عداد مجمو لى ا ع

لمقابلللة احتياجللات المجتمللع حسللا أولويتهللا فللي ضللوء الامكانيللات المتاحللة، لتحقيللق 

 أهداف التنمية الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية والثقافية".

قومي ا كرة التخطيط ال ضح أن ف يف يت هذا التعر من  حول و تدور  ما  شامل ان ل

عدلات  يادة م موارد ، لز من ال قع  كيفية وضع خطة للاستفادة من الحجم المتاح والمتو

كن . أى أن الخطة  التنمية بطريقة تسهم في اشباع حاجات المجتمع الي أقصى حد مم

وجهللود التنميللة والحاجللات الانسللانية تمثللل فللي مجموعهللا محللور اهتمامللات العمليللة 

بدء التخطيطية الشام من التفصيل، يستحسن ال شئ  نواحي ب هذه ال عرض ل لة، وقبل الت

 بعرض الاطار الايديولوجي للتخطيط القومي الشامل.

 الاطار الايديولوجي للتخطيط:
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شامل  قومي ال ية التخطيط ال نادي بحتم كر الاقتصادي الاشتراكي الم لقد بدأ الف

كن أن بانتقاد النظرية الرأسمالية، ثم تطرق الي عرض لفكرة ال تخطيط والمزيا لتي يم

قول  سل ي هذا التسل سوق لا  Eells & Weltionيحققها للمجتمع. وطبقا ل ية ال ظام آل "انن

قد  ية  سلع الكمال ني أن ال هذا يع ها، و يؤدي الي اشباع الحاجات الانسانية  طبقا لأهميت

 تحتل الأولوية في الانتاج قبل اطعام جميع السكان وايوائهم".

بان ضيف الكات يع  وي في توز ساواة  عدم الم لي  شجع ع سمالي ي ظام الرأ ان الن

نه لا  مع، وا ية المجت مه برفاه من اهتما ثر  الدخل والثروة، وأنه يهتم بالعامل الربح أك

يؤدى  لة ،  يحقق عمالة كاملة، كما أن نظام آلية السوق مالم تتم مراجعته بواسطة الدو

في المناف تالي تخت كار، وبال هور الاحت لي ظ ما ا سي حت جوهر الأسا ثل ال تي تم سة ال

 للرأسمالية.

نين  مات لي قا لتعلي صادي  Leninوطب ناء نظاماقت ني "ب شتراكية يع ناء الا فان ب

لة تربطها  ية الدو يع المشروعاتالخاضعة لملك ني أن جم هذا يع يوجه من المركز" . و

 خطة اقتصادية واحدة.

ق مثلان ال لربح ي سعي وراء ا سوق وال ية ال سية الموجهة وقد رأينا أن آل وة الرئي

كون  هل ي للنشاط الاقتصادي الرأسمالي، ومن ثم فان السؤال الذي يواجهنا الآن هو : 

صادى  ظام الاقت في الن تأثير  فس ال ها ن طة ب صادية المرتب قوانين الاقت سوق وال ية ال لال

 الاشتراكي؟.

ية الاشتراكية  نذ بدا سوفيتي م حاد ال في الات جدل  سؤال موضع  هذا ال كان  لقد 

حتللي منتصللف السللتينات، وبينمللايجمع المفكللرون السللوفيت علللي حتميللة التخطلليط 

مل  لرفض الكا بين ا صادية   المركزي الشامل، الا أنهم يتفاوتون بالنسبة للقوانين الاقت

شاط  لها وبين أعطائها أهمية ثانوية بعد القرارات السياسية فيما يتعلق بتحديد مسار الن

 الاقتصادى.

جلللز مللن "التفسللير المبسللط" لعمللل القللونين الاقتصللادية وقللد سللبق أن حللذر أن

غي  وأخذها كقاعدة مسلم بها، ومن رأيه أن هذه القونين تفتقر الي الواقعية، ومن ثم ينب
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قة  يرفض المواف ته. و قوانين ثاب من  بدلا  هات  ما أو اتجا ها مفاهي ها باعتبار ظر الي الن

هللا التلقللائي" علللي النشللاط علللي آليللة قللوانين السللوق، ويللرى أن الاعتقللاد فللي "تأثير

 الاقتصادي مجرد "تخيلات كاذبة".

تي  في اللحظة ال تاج ، و ويضيف أنجلز أنه باختفاء الملكية الخاصة لوسائل الان

من  ير  جا أن تتغ مة ي قانون القي يمتلك فيها المجتمع تلك الوسائل، فان جميع علاقات 

ب بين رئ تربط  تي  قرارات المخططين ال ها  حل محل لة أساسها، وت ات الجماهير العام

 ومحتوي العمل الضرورى لاشباع هذه الرئبات.

ماركس  فق  قوانين  Marxويت سبة لل ية بالن صفة العموم كار  لي ان لز ع مع أنج

من حيث  ية  لوم الطبيع قوانين الع شبيهة ب كون  كن أن ت ها لا يم يري أن صادية، و الاقت

ير لك ،  من ذ بدلا  ها، و ظام عمومية التطبيق وثبات العلاقات بين كل ن ماركس أن  ي 

كون  ية ت صادية والاجتماع قونين والعلاقات الاقت من ال يه مجموعة  سود ف صادى ت اقت

قصللرا عليلله، واذا كللان ذلللك صللحيحا فللي نظللام اقتصللاد العبيللد، ونظللام الاقتصللاد 

الاقطلاعي، والنظلام الرأسلمالي، فللان النظلام الاشلتراكي يأخللذ نفلس الاتجلاه، بمعنللي 

 ختلف عن مثيلاتها في النظام الرأسمالي.خضوعة لقواعد وقوانين ت

فى  شر  لذي ن قال ا لك الم ضا. ذ طة أي هذه النق صلة ب ومن الأقوال السوفيتية المت

عيش  صادرية  لا ت قوانين الاقت فان ال سمالية  صفية الرأ نه "بت أواخر أيام ستالين وأكد أ

 ولا يمكن أن تعيش في ظل النظام الاقتصادري الاشتراكي".

لموقف المتشللدد تجللاه رفللض فللروض النظريللة الاقتصللادية وبللالرئم منهللذاا

الرأسللمالية، كنللت هنللاك آراء أكثللر اعتللدالا، وهللذه الآراء تعتللرف بتللأثير القللوانين 

 الاقتصادية، وان كانت ترفض الاعتراف بتلقائية هذه القوانين.

قول "ان التخطيط الاشتراكي  Sorokinومن هذه الآراء رأي سوروكين  الذي ي

كون يجا أن يعت مة ي قانون القي فان  سلعي   رف بالحقيقة القائلة بأنه حيث يوجد انتاج 

غي  تأثير ينب هذا ال له تأثيره علي النشاط الاقتصادي . ولكن في اقتصاد اشتراكي، فان 
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يات  تاج وعمل حصره في حدود معينة، وذلك عن طريق الخطط التي تحدد كميات الان

 تداول السلع من حيث التكلفة والسعر.

قوم ان  ها لات شتراكي ولكن مع ا في مجت كن ان توجد  قوانين القيمة والمنافسة يم

 بدور المنظم للنشاط الانتاجي، بل تترك هذا الدور للخطط المركزية.

لبعض أن  يري ا شتراكي،  سمالي والا ظامين الرأ بين الن نة  جال المقار في م و

بار أن م صادية باعت قوانين الاقت سلام لل جد الاست سمالية "تم قق الرأ قائي يح ها التل فعول

صادية،  الخير للجميع، أما الاشتراكية فانها " لا تلغي الطابع الموضوعي للقونين الاقت

 وانما تقاوم المفعول التلفائي لهذه القوانين.

 التخطيط الاقتصادي والسلطة السياسية:

شاط  في الن لة  تدخل الدو عند عرض الافكار الرأسمالية، رأينا أنها تطالا بعدم 

سلطة الا بين ال نادي بالفصل  كار ت هذه الاف قتصادي الذي ينبغي أن يبقي حرا، أي أن 

فان الايديولوجية  السياسية للدولة ، وبين النشاط الاقتصادي، وعلي العكس من ذلك ، 

ظيم  في تن بر  نا أك سية وز قرارات السيا كي ال بل وتع هذا الفصل،  الاشتراكية لا تؤيد 

 ن تعاليم لنين التي أوردها في هذا الصدد قوله.وتوجيه النشاط الاقتصادى.  وم

هذا  صاديين، ومعارضة  ية علي الاقت هم الأولو "ان السياسيين يجا أن تكون ل

الاتجاهمعناهلا نسلليان أساسليات الماركسللية... وبلدون مللدخل سياسلي سللليم اللي هللذه 

ثم تص من  مة، و في الق قاء  قادر علي ال لة تصبح ئير  قة العام فان الطب بح المسألة . 

قة  ها الطب ندما تطبق سة ع ني أن السيا هذا يع ية... و شاكلها الانتاج حل م عن  عاجزة 

خلال  من  ها،  سعي لتحقيق تي ت هذه الطقة، والاهداف ال الحاكمة، فانها تعكس موقف 

 نظام الانتاج الحالي، مستخدمة في ذلك جميع الوسائل الممكنة، بما فيها قوة الدولة".

قوى، الانتاجية، وتخطيط الاقتصاد ويرى ستالين أن "مسألة التن ظيم الرشيد لل

القللومي وخلافلله، ليسللت موضللوع الاقتصللاد السياسللي، ولكنهللا موضللوع السياسللة 

 الاقتصادية للاجهزة السياسية.
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صادية،  قوانين الاقت بول ال سبة لق وقد  رأينا أن سوروكين يأخذ موقفا معتدلا بالن

تأثير أما بالنسبة للعلاقة بين السلطة السياسية وا لاقتصادية. فانه يري أن الاعتراف بال

نا  ما أن الموضوعي للقوانين الاقتصادية، لا يعني أن السياسيين "شريك صامت"، وطل

جاز  شتراكي لان مع ا في مجت ينظم  لذي  مي، و شاط الآد نا الاقتصادى للن ندرس الجا

 .ئايات مطلوبة، فان السياسيين يجا أن تكون لهم الأولوية قبل الاقتصاديين"

يزان الاطار  سيتين تم صيتين رئي لي خا عرف ع كن الت سابقة يم شة ال من المناق

 الايديولوجي للتخطيط القومي كما ورد في الكتابات الاشتراكية وهما:

رفللض مبللدأ قللونين السللوق الللي تمثللل الأسللاس الايللديولوجي للنظللرة   :اولا  -

 القوانين.الرأسمالية، أو علي الأقل، رفض فكرة التأثير التلقائي لهذه 

تأتي آراء  :ثانيااا - صادى،  شاط الاقت شاملة للن ية ال طة المركز ضع الخ ند و ع

سية  الاقتصاديين في المرتبة الثانية بعد قرارات وتوجيهات الاجهزة السيا

 للدولة .

من  ير  كن أن يحقق الكث ظام يم هذا الن ثل  كرون الاشتراكيون أن م قد المف ويعت

 ي:المزايا الي يمكن تلخيصها في الآت

تاج،  – 1 فئض الان مة  شكلة انخفاض الطلا، أو أز جه م ظام لا يوا هذا لن ان 

 ة المخزون الناتجة من انخفاض معدلات الاستهلاك.أوزيادي

 ان هذا النظام يحقق نموا متوازنا لا يمكن أن يتحقق ي النظام الرأسمالي. – 1

نتاجيللة ان هللذا النظللام ينظللر الللي مجهللودات النللاس باعتبارهللا القللوة الا – 3

قوة  ظيم أفضل لل بر وتن مام اك لي اهت يؤدي ا هذا  الرئيسية في المجتمع، و

 العمالية، وبالتالي يسهم في خلق مستويات معيشية أفضل للعمال.

لنظم  – 4 يع ا فوق علي جم نه يت تالي فا لة، وبال نه البطا ان هذا النظام تختفي م

 ة والاجتماعية الأخري.الاقتصاد

 مية الاقتصادية:التخطيط الاقتصادي والتن
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مة  قط؟ ان الحكو صادى ف هل يقتصر التخطيط القومي الشامل علي النشاط الاقت

بأن  قول  سبق ال قد  عند تولي السلطة تلتزم بتحقيق أهداف المجتمع الذي تنوا عنه. و

ند  سية وئيرها. وع ية وسيا هداف اجتماع هذه الاهداف تنقسم الي أهداف اقتصادية وأ

با كن أن أخذ الدولة بزمام الم هذا لا يم فان  مع،  صادية للمجت ية الاقت غرض التنم درة ل

ني  يا  –يع ها: أولا : أن  –منطق سباا أهم عدة أ لك ل ية، وذ نواحي الاجتماع مال ال اه

صادية  لة ، بعكس الاهداف الاقت سية للدو سؤولية الأسا ثل الم ية تم الأهداف الاجتماع

عدنمو الا حديثا، خصوصا ب لة  يا: ان الي شملتها مسؤولية الدو كار الاشراكية . وثان ف

ماعي  يان الاجت سلامة البن مدى  انجاز الأهداف الأقتصادية إنما يتأثر سلبيا أو ايجابيا ب

في أي  للمجتمع، ولذا كانمن الطبيعي أن ترتبط التنمية الأقتصادية بالتنمية الاجتماعية 

مم الم ير الا قول تقر صدد ي هذا ال في  شامل. و قومي ال طيط ال نامج للتخ عن بر حدة  ت

 الحالة الاجتماعية في العالم.

يدان الاقتصادى  لا يمكن أن يحرز أى تقدم حقيقيي اذا ما تحققت التنمية في الم

سكان  ليم والا شاكل التع ية. فم ية الاجتماع بارات التنم سبي لاعت مال الن مع الاه حده  و

صادية  ية الاقت لة، وتحسين الصحة والثقافة تؤدي، اذا هي أهملت، الي خنق التنم الفعا

لة  يد العام لي ال جة ا شعرون بالحا صاديين ي ما أن الاقت ما. ك ها تما نع تحقق لي م بل وا

في  لة  ية المقبو الماهرة لمواجهة تزاييد الطلا المحلي، والي الخدمات الصحية والثقاف

مع  ها المجت ستطيع في تي ي ية، ال لدان النام البلدان المتخلفة أكثر من شعورهم بها في الب

 سه باستمرار حسا الضرورات الاجتماعية الاقتصادية جميعا.أن يكيف نف

صادية لا  ية الاقت ية والتنم ية الاجتماع بين التنم توازن  جاد ال في اي جاح  ان الن

عي  تاج الزرا يادة الاستثمار والان يتأتي بتطبيق قاعدة عامة، فقد تقتضى الضرورة ز

ذا كللان المللراد تحسللين والانتللاج الصللناعي، أو زيللادة مرافللق التعللليم والاسللكان. وإ

عالم مشروع خطة  جا رسم م الأحوال المعيشية لجمهور السكان، فمن الواضح أنه ي

بين  صحيح  توازن ال يق ال كن تحق سنة ولا يم شرين  سنين أو ع شر  جل لع لة الا طوي
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ية الاجتماعية،  بين التنم التنمية الاقتصادية ، التي تعتبر عملية قصيرة الاجل نسبيا، و

 ويلة الاجل، الا عن طريق التخطيط القومي الشامل.التي هى مهمة ط

 التخطيط والخطة :

في  قومي  صاد ال حة للاقت موارد المتا جرد لل ية  ها عمل يمكن تعريف الخطة بأن

ما  ثم تصور ل ستخامها،  ستخدامها وطرق ا لة ا سنة معينة )تسمي سنة الأساس( وبحا

لة ) سنة مقب يد  يجا أن تكون عليه الموارد والاستخدامات في  ثم تحد ية الخطة(،  نها

لي الصورة  نة ا من صورته الراه قومي  صاد ال قال الاقت يا انت فل عمل للوسائل التي تك

 المنشودة.

سلة  عن طريق سل قومي  صاد ال سيير الاقت سلوا ت سفة أو أ أما التخطيط فهو فل

ستمرة  ية م فان التخطيط عمل خر ،  متصلة من الخطط الشاملة والالزامية. أو بمعني آ

ست نة،  ولي ظروف معي في  لة  يه الدو جأ ال ستثنائيا تل جراء ا ليس ا نه  ما أ عارضة، ك

صل  شاط مت فالتخطيط ن ثم  من  قومي. و صاد ال عادي للاقت ياة ال سلوا الح هو أ ما  وان

بحيللث لا تنتهللي خطللة الا وقللد أعللدت الخطللة التاليللة لهللا. ومللن ناحيللة أخللري، فللان 

ن يع  طي جم شامل يغ طيط  ضرورة تخ قومي بال طيط ال صادية التخ ياة الاقت واحي الح

عض  في ب عد  تي ت صادية ال برامج الاقت عن ال يزه  ما يم هذا  ية. و ية والثقاف والاجتماع

نة أزمة  الاحيان ويطلق عليها اسم "خطة" مثل برنامج تصنيع مين ، أو برنامج لمقار

برامج  هذه ال ميعم  نة. وج ئراض معي يق أ ستثماري لتحق نامج ا مات، أو بر من الأز

ء الائللراض التللي أعللدت مللن أجلهللا. وذلللك بعكللس التخطلليط بمفهومللة تنتهللي بانتهللا

 الاشتراكي، والذي يعني الاستمرار.

نى أن  هذا يع مي. و طيط الزا هو تخ قومي  طيط ال فان التخ ثة،  ية ثال من ناح و

من  الخطط التي يشملها ليست برنامجا سياسيا لحزا حاكم، كما انها ليست قائما بعدد 

ها د مال، ولكن ماي والآ تاجي، الأ شاط الان سير الن حدد  فراد ي لة والا لزم للدو ستور م

هو  ما  لزم ك قانون م شكلك  ولهذا السبا فان الخطة الشاملة بعد اعتمادها، تصدر في 
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قانون  هذا ال شرقية. و قانون  –الحال في الاتحاد السوفيتي وأئلا دول أوروبا ال كأى 

 عد دراسة دقيقة.لا يمكن الغاؤو أو تعديله الا باجراءات محددة وب –آخر 

ستهدف  ويتفرع عن كون التخطيط القومي الزاميا، أن يصبح تخطيطا مركزيا ي

لك أن  ضمان النمو المطرد والمتوازن للاقتصاد القومي في مجموعة. ويترتا علي ذ

 السلطة المركزية في الدولة هي وحدها القادرة علي القيام به.

نه ها  وأخيرا يمتاز التخطيط القومي الاشتراكي بأ شارك في ية ت ممارسة اجتماع

سية وسائر  ية والسيا مات النقاب خلال الوحدات الانتاجية والتنظي جماهير العاملين من 

 التنظيمات الجماهيرية الاخري التي يضمها المجتمع.
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 الثانيالفصل 

 يط القومي ومشاكلهطانواع التخ

 اولا : انواع التخطيط القومي

لنظم الاشتراكية، ان التخطيط القومي وان كان يعت يزة ل سية ومم ظاهرة أسا بر 

كن  سمية يم ناك ت نت ه لنظم، وان كا هذه ا تي تطبق  لبلاد ال الا أنه لم يعد حكرا لهذه ا

 اطلاقها علي العصر الحالي، فهو بلا شك عصر التخطيط.

وقد سبق القول عند دراسللة تطور دور الدولة في العصر الحديث بأن وظائف 

جللذريا، وأصبلللح التلللدخل الايجللابي للللللدولة فللي الأنشلللطة الدولللة تطللورت تطللورا 

تي  الاقتصلادية والاجتماعية ظاهرة عامة في جميع الدول بما فيها الدول الرأسماية، ال

قل، أي أن  كانت تعتقد حتي وقت قريا بان الحكومة الجيدة هي الحكومة التي تحكم أ

 لقدر اليسير.الحكومة لا تتدخل في نواحي النشاط الاقتصادي الا با

بدون  لدول  يع ا قه جم مة، تطب ظاهرة عا باره  طيط باعت لي التخ نا ا لو نظر و

لد من ب لي  استثناء، فمعني ذلك أن يختلف التخطيط الاقتصادى  خر ومن وقت ا لي آ ا

تدين  تي  ية ال صادية والاجتماع سية والاقت آخر ومن وقت الي آخر ، تبعا للفلسفة السيا

خذ بها البلاد، واختلاف  مراحل  قد تأ النمو والظروف السائدة في كل حالة ، ومن ثم ف

بلله دول ديموقراطيللة أو دكتاتوريللة، اشللتراكية أو رأسللمالية أو مختلطللة، متقدمللة أو 

متخلفلة، ونتيجلة لهلذا التفلاوت لابلد أن تتعلدد أنلواع التخطليط. وقلد تعرضلا لمفهلوم 

جد أ نوع تو هذا ال لي  ضافة ا كن بالا شامل، ول قومي ال طيط ال هي التخ خري  نواع أ

بين  ضا  فرق أي ما ي كزى، ك طيط اللامر مي، التخ طيط الأقلي طاعي، التخ طيط الق التخ

سيمات  عض التق لي ب لك بالاضافة ا يل والمتوسط والقصير الأجل، وذ التخطيط الطو

 الأخرى.
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 التخطيط القطاعي:

طاع  صناعي والق طاع ال ثل الق عددة م عات مت من قطا قومي  صاد ال كون الاقت يت

وقطاع الخدمات. وليس من الضرورى أن تتساوى هذه القطاعات من حيث الزراعي 

يادة حجم  معدلات النمو، كما قد تدعو ظروف معينة الي تطوير أحد القطاعات، أى ز

يادة  في ز سهم  كن أن ي الانتاج الصناعي كله أو جزء منه بناء علي اعتقاد بأن ذلك يم

هذا جهود التنمية بصفة عامة، وبالتالي توضع الخطة  طوير، و هذا الت اللازمة لتحقيق 

 هو المقصود بالتخطيط القطاعي.

سا". الا  ويقصد بالقطاع "مجموعة الوحدات الانتاجية التي تمارس نشاطا متجان

يز  كن التمي ية، يم من ناح ية صعبة. ف بر عمل شاط يعت أن التقسيم طبقا لمدى تجانس الن

خدمات، طاع آخرلل ية وق سلعا ماد نتج  سلعي ي طاع  كن  بين ق خري يم ية أ من ناح و

نوع  يث  من ح ية  حات الانتاج عة الو بين مجمو سلعي  طاع ال فس الق خل ن يز دا التمي

كذا.  سية وه ية أو هند ية أو كيماو صناعة ئذائ هي  هل  ها و مي الي تي تنت صناعة ال ال

عة  سا طبي لي ح ية ع بين الانتاج خدمات  طاع ال خل ق يز دا كن التمي نه يم ثل فا وبالم

خللدمات النقللل والموصلللات ولخللدمات الصللحية والتعليميللة  الخدمللة. كللأن تميللز بللين

 وهكذا.

من  غرض  لي ال قف ع قومي يتو صاد ال طاعي للاقت سيم الاق فان التق ما  وعمو

حدات  شاط الو عن ن صيلية  نات التف توافر البيا مدى  هة، و من ج سيم  هذا التق جزاء  ا

كن ا ما أم حدودا، كل عات م عدد القطا كان  ما  خري، وكل من جهة أ ية  ستخدام الانتاج

اسلللوا مبسللط لتخطلليط الاسللتثمار. ويللزداد أسلللوا التخطلليط تعقيللدا كلمللا تعللددت 

 القطاعات.

والواقللع أن صللعوبة الاخطلليط القطللاعي لا تقتصللر علللي ايجللاد أسللس سللليمة 

ثل  ووضاحة لتقسيم القطاعات والتمييز بينها فحسا، بل أن هناك صعوبات أخرى تتم

عات في التأثير المتبادل بين القطاعا. ومع حد القطا في أ يادة المخططة  ني ذلك أن الز
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عد  ية ب فان الخطط القطاع هذا  عات الاخري. ول عض القطا في ب ثراً  حدث أ بد أن ت لا

سة تأثيرها علي  حث ودرا في ب قة  اتمامها، وقبل الموافقة عليها، تحتاج الي مهارة فائ

ت فللي القطاعللات الأخللرى. واذا لللم يللتم ذلللك بكفللاءة، يظهللر مللا يسللمى بالاختناقللا

يد  عي أن يز تاج الزرا هدف الموضوع للان كان ال فرض و مثلا اذا  العمليةالانتاجية. ف

في مساحات %10بمعدل  ، وترجم هذا الهدف باستخدام أنواع معينة من المخصبات 

كل  فة  يدات الحشرية، وقرت تكل من المب نة  نواع معي معينة من الأراضي واستخدام أ

ت يت الان من عملية من هذه العمليات وكم كن  سهلا. ول كان الأمر  ها، ل بة من اج المرتق

تي  هي ال طاع  هذا الق خل  ية دا صناعات الكيماو صناعي أو ال طاع ال عروف ان الق الم

تقوم بانتاج المخصبات والمبيدات. واذا لم تراعي خطة القطاع الصناعي تزايد الطلا 

طاع ا يق الق عدم تحق لي  يؤدى ا عي من جانا لقطاع الزراعي، حدث اختناق قد  لزرا

خاذ الخطوات  من ات بد  فلا  خارج،  من ال ستورد  يدات ي عض المب كان ب لاهدافه. واذا 

هدف  جاز  لي ان سلبيا ع تؤثر  قات  جود اختنا لي و مر ا لذلك، والا أدى الا مة  اللاز

 التخطيط الاقليمي.

ومللن حيللث المللوارد الاسللتثمارية التللي يمكللن تخصيصللها لكللل قطللاع مللن 

 د يتوقف علي عاملين رئيسين هما:القطاعات، فان حجم هذه الموار

قللدرة المجتمللع علللي تكللوين راس المللال، امللا بالمللدخرات المحليللةأو  – 1

 الافتراض من العالم الخارجي.

مع  – 1 نة  طاع بالمقار كل ق ية ل ستراتيجية التنم ها ا تي تولي سبية ال ية الن الاهم

 باقي القطاعات.

 التخطيط الأقليمي:

مي الشلللامل يتضلللمن التنميلللة الاقتصلللادية اذا كلللان التخطللليط الأقليملللي القلللو

نة  عددة ومتباي قاليم مت من أ كون  والاجتماعية للمجتمع ككل كما اسلفنا، فان المجتمع يت

ية  كي تحقق التنم ليم. ول من حيث كمية ونوع الموارد البشرية والمادية المتاحة لكل اق
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قا مع بحيث علي المستوى القومي بطريقة أكثر فاعلية ، يستلزم الأمر تنمية أ ليم المجت

يتحقللق أعلللي معللدل للتنميللة القوميللة. لللذلك كللان مللن اللللازم اتبللاع اسلللوا التخطلليط 

 الاقليمي الذي يهدف الي تحقيق التنمية القومية عن طيق تنمية أقاليم المجتمع.

قومي  طيط ال سلوا التخ بديلا لأ ليس  مي  طيط الاقلي سلوا التخ حظ أن ا ويلا

ما  كل منه مل  ما يك شامل، وان صر ال سفل بح من أ بدأ  مي ي فالتخطيط الاقلي خر،  الآ

طيط  ما التخ ليم. أ كل أق حة ل ية  المتا موارد الانتاج ية وال جات المحل لا والاحتيا المطا

لة  صورة الكام باره ال في اعت خذا  سفل، آ لي أ لي ا من أع جه  نه يت شامل فا قومي ال ال

كن ية لا يم هداف  للاقتصاد القومي.وهكذا يتضح أن أهداف التنمية الاقليم فصلهاعن ا

طيط  بين التخ يربط  شترك  مي م منهج عل توافر  من  بد  ثم فلا من  ية، و ية القوم التنم

في  القومي من جهة ، والتخطيط الاقليمي من جهة أخرى،بحيث تكمل الخطط القومية 

مع  فراد المجت ساهمة أ ية، وتحظي بم ثر واقع صبح الخطة أك بذلك ت هدافها، و تحيق أ

 علي مختلف المستويات.

 رات التخطيط الاقليمي:مبر

ختلاف  لي ا ان الاختلافات فينوع وحجم المورد المتاحة في أقاليم الدولة يؤدى ا

قع  موارد أو بمو بوفرة ال يز  تي تتم قاليم ال لك أن الا لي ذ تا ع مو. ويتر عدلات الن م

ني  صبح أئ ية وت عدلات التنم ها م فع في عا، ترت نين م ضل أو الاث ناخي أف في وم جغرا

من الا صاديا  ختلال اقت لي ا تؤدي ا جة  هذه النتي قل. و موارد الا خري ذات ال قاليم الا

فان  لك،  وعدم تجانس معدلات التنمية علي مستوي الاقتصاد القومي. وعلاوة علي ذ

ستمرار  يرة. وم ا قاليم الفق في الا الاقاليم الغنية تصبح مركز جذا للسكن الموجودين 

سلبيا علي جه يؤثر  سكاني  كدس  حدث ت سكن ي ية، نزح ال قاليم الغن في الأ ية  ود التنم

مي  بالتخطيط الاقلي مام  علاوة علي المشاكل الاجتماعية المرتبطة به. ولذلك فان الاهت

ية  يق الرفاه قاليم، وتحق يع الا توازن لجم مو الم ضمان الن لق ب ما يتع برره في ما ي له 
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الاقتصللادية والاجتماعيللة لجميللع السللكان، علللاوة علللي ذلللك فللان هنللاك العديللد مللن 

 المبررات التي تؤيد الأخذ بأسلوا التخطيط الأقليمي:

 تحقيق اهداف الخطة:. 1

الأقاليم من جهة، واحتياجاتها ومشاكلها من جهة اخري. وحيث أن هذه الاقالليم 

قومي  طليط ال ني أن التخ هذا لا يع فان  عة،  قومي أجم شاط ال ها الن في مجموع كون  ت

ل صورة المأمو قق بال كن أن يتح شامل لا يم ية ال عدلات التنم جز م كن ان ين ة، ولا يم

هذا  فان ائفال  لك  المسلتهدفة الا عن طريق الاهتمام بتنمية الأقليم، ولي العكس من ذ

فه  يق أهدا لي تحق ته ع قومي وقدر طيط ال ية التخ ضعاف فاعل لي ا يؤدى ا سلوا  الا

 المرسومة.

 ضمان تماسك الهيكل الاقتصادى والاجتماعي والسياسى للمجتمع:. 2

يق  سبق في تحق سا  ثل أسا القول بأن المسؤولية الرئيسية لاجهزة الدولة انما تتم

الأهللداف الأقتصللادية والاجتماعيللة والسياسللية لأفللراد المجتمللع دون اسللتثناء، وأن 

يؤدي  الموازنة بين حاجات الجماهير وعدم التحيز لبعض المصالح او لبعض الآخر، 

نا في النهاية الي تنمو وسخط الافراد والجماع من جا ات التي لاتلقي الاهتمام الكافي 

ليم  ثورة  اق ثل  لرأى، م هذا ا يد  تي تؤ بة ال حوادث القري الحكومة. وهناك العديد من ال

عراق . ان  في ال شمالية  قاليم ال بيافرا في نيجيريا، والاقاليم الجنوبية في السودان، والا

سبا جميع هذه الثورات وماخلفته من آثار اقتصادية واقتصادية مد مرة، نشبت نتيجة ل

مام  من الأهت رئيسي هو عدم المساواة في جهود التنمية . حيث لم متحظي بنفس القدر 

 الذي وجه الي الأقاليم الأخرى.

سك  يق تما هو تحق عام  هدف  ولهذا السبا فان التخطيط الاقليمي ينطوى علي 

عات الهيكل لاجتماعي، وتقوية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياس ية بين الجما

تذمر  ماعي وال توتر الاجت سباا ال لي القضاء علي أ يؤدى ا ما  والمحليات والاقاليم، م

مع، والاخلاص  الطائفي والسخط الطبقي،لكي يحل محلها جميعا شعور الورلاء للمجت

 للجماعة القومية التى ترتبط بها مصالحهم الحيوية ارتباطاً عادلاً.
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 يم حركة العمران:علاج مشكلات التصنيع وتنظ. 3

لدول  هذه ا ية أن  ية الغرب لدول الاورب تاريخ الاقتصادى ل سة ال من درا يستدل  

في  صناعات  كزت ال قد تر طط. ف ير المخ صادى ئ مو الاقت جة للن مرين نتي نت الأ عا

تام . وترتا علي  شبه  مواطن معينة دون تنسيق بينها وأهملت مواطن أخرى اهمالا 

لذى ذلك انهمار تيار الهجرة الي  حد ا لي ال سكان ا تي تكدست بال المناطق الصناعية ال

كان ذ جاتهم. و فاء باحتيا يد 1عجزت فيه المرافق العامة عن الو مو العد في ن سببا  لك 

 من الامراض الاجتماعية التي أصبحت فيما بعد قيدا علي جهود التنمية.

ية علي لدول النام لدول الاشتراكية وا حافزا ل نت  ير  ان الحقيقة السابقة كا التفك

عدم  جة ل صناعية نتي فاءة ال فاض الك في انخ لة  ضارة المتمث ثار ال يع الآ فادى جم في ت

قة  كفاءة استغلال الموارد الصناعية، والتفاوت في الدخول ، وظهور المشكلات المتعل

ية،  قة ارتجال مدن بطري هذه ال جة لتوسع  بالاسكان في المدن والمراكز الصناعية ، نتي

لصللناعيةنموا سللريعا ئيللر مللنظم علللي حسللاا بعللض المللدن ونمللو بعللض المراكللز ا

هو تخطيط  لدول  هذه ا يه  كرت ف لذي ف حل ا كن ال الأخري او علي حساا الريف. و

هذه  ثت أن ادركت عقم  ها مالب ستقبل. ولكن ياط ضد التوسع الم فل الاحت المدن بما يك

ثار السليئة  فادى هلذه الا سبيل الوحيلد لت تالي أدركلت أن ال لة، وبال هو الأخلذ المحاو

طاات  صناعة والق بين ال سيق  يه التن عن ط كن  لذي يم مي، ا طيط الاقلي سلوا التخ با

فة  غرات الموجودة، وتوصيل كا سد الث من  كد  شاملة، والتأ ية ال الاخري لضمان التنم

ماهرة  لة ال توفير الأيدى العام ها، و صناعة ونمو شأة ال خدمات اللازمة لن المرافق وال

 والفنيين المتخصصين.

 عيم أجهزة الادارة المحلية:تد. 4

ان التخطلليط منأجللل تحقيللق التنميللة يتطلللا  فللي المقللام الاول وجللود الادارة 

المتطورة . وهذه الادارة بخلاف كونها الجهاز التنفيذى الذى يمكن أن يحول الاهداف 

لذي  مات ا بة جهاز المعلو التقديرية الي واقع ملموس، فانها في نفس الوقت تكون بمثا

مد الم خذ ي تي تؤ قة ال نات الدقي يع البيا لة بجم يا للدو ية العل سية والادار ستويات السيا
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كأساس لوضع الخطط ومتابعتها. ومن ثم فان اشراك اجهزة الادارة المحلية في المدن 

لي  تدريا العم من ال نوع  قع  في الوا هو  ية،  ية التخطيط في العمل فة  قاليم المختل والا

هير وتقللديرها التقللدير الصللحيح، ورفعهللا الللي يمكنهللا مللن الالتحللام بمشللاكل الجمللا

تي تحتاج  حة ال شاكل المل عرف علي الم ئذ  الت ها عند المستويات الأعلي التي يتسني ل

 الي اهتمام خاص عند اعداد الخطط الشاملة.
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 مشاركة الجماهير في تحقيق أهداف الخطة:. 5

تي  شكلة الديموقراطية وال عاد م حد أب ية أ كن وصفها تعتبر مشكلة اللامركز يم

يد  قة تتزا ستها بطري في ممار شاركتهم  سلطة وم عن ال مواطنين  عاد ال ستمرار ابت با

ية يتطلا  شكلة اللامركز علاج م كد أن  من المؤ صبح  قد أ لزمن . ول شكلية بمضي ا

يق  لي تحق ساعد ع مي ي سلوا التخطيط الاقلي مي، وأن الأخذ بأ طابع اقلي لولا ذات  ح

سلوا الت هاج أ لول . فانت لول، هذه الح هذه الح يق  لي تحق ساعد ع مي ي طيط  الاقلي خ

ما  هم لمشكلاته، ك ية التخطيط وتفه مواطنين بأهم بين ال لوعي  شار ا ويساعد علي انت

 يعمل علي مشاركتهم في اعداد خطة التنمية والمساهمة في تحقيق أهدافها.

يا لي الق يدفعهم ا ية  عداد الخطة الاقليم في إ م وبذلك فان مشاركة سكان الاقاليم 

 بدور فعال في تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

 التخطيط اللامركزى: 

عادة  كزى  طيط المر يرتبط التخ يا. و يا أو لا مركز طيط مركز كون التخ قد ي

هذا التخطيط  في  تاج. و مة لوسائل الان ية العا  –بالنظام الاشتراكي، حيث تسود الملك

شامل  قومي ال بالتخطيط ال سميته  سبق ت لذي  صر ا –ا لي لا تقت ية ع هود التخطيط لج

ها  تزم ب صيلية تل لي صيائة خطط تف ما تمضي ا ية، وإن من الأهداف الكل تحديد عدد 

طط  صر الخ ية . ولا تقت هدافها الانتاج ناول أ صادى تت شاطها الاقت في ن شروعات  الم

ما  كل مشروعانتاجها، وان عين علي  تي يت جات ال الفردية علي تحديد حجم ونوع المنت

سع كذلك الأ ناول  نواع تت يد أ لي تحد ضي ا ما تم جات ، ك لك المنت ها ت باع ب تي ت ار ال

ما  قدار  تاج، وم ية الان في عمل ستخدم  تي ت ومصادر المواد الأولية والسلع الوسيطة ال

تي تتضمنها  ترجم معظم الاهداف ال يسمح بانفاقه علي الأصول الثابتة والاجور . وت

يع  الخطة الي مجموعة من الأوامر والتوجيهات التي تحل في توز سوق  قوى ال محل 

جه  قرر انتا ما يت تاج  في ان ها  الموارد المتاحة بين مختلف الاستخدامات، والتنسيق بين
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منالسلللع والخللدمات. ومعنللي مللا تقللدم أن التخطلليط المركللزى يأخللذ بأسلللوا الرقابللة 

 المباشرة والتفصيلية علي النشاط الاقتصادى.

لي أ سا ع مد اسا كزى فيعت طيط اللامر ما التخ شرة، أ ير المبا بة ئ ساليا الرقا

هداف مفصلة  لي وضع أ طرق ا حيث تقف الخطة عند حد تقرير أهداف كلية دون الت

 لمختلف وحدات الاقتصاد القومي.

لدول الاشتراكية  ية مقصورة علي ا عد عمل لم ي بأن التخطيط  قول  سبق ال وقد 

ضا . فقط، حيث يجد حاليا مجالات متعددة للتطبيق في الدول الرأسمالية و المختلطة أي

واذا كللان التخطلليط المركللزي يعتبللر سللمة مميللزة للنظللام الاشللتراكي، فللان التخطلليط 

 اللامركزى يطبق في النظم الرأسمالية والنظم المختلطة.

سية  نا الرئي غي الجوا سمالية لا يل ظل الرأ في  طيط  ظة أن التخ غي ملاح وينب

ية، وعلا ية الفرد خاص والملك فان التخطيط للرأسمالية مثل المشروع ال لك  وة علي ذ

سوق ، أي  الاقتصادى في ظل الرأسمالية لا يتم عن طريق التوجية، ولكنعن طريق ال

لة  لة الدو هو محاو سمالية  ظل الرأ في  من خلال جهاز الثمن. والتخطيط اللامركزي 

هو  لك  تصحيح بعض الاتجاهات الضارة بالنشاط الاقتصادى. والغرض النهائي من ذ

لي عما فاظ ع مد الح غرض، تع هذا ال يق  ضخم . ولتحق ثار الت هور آ لة دون ظ لة كام

فاذا  ستمرة .  الحكومة الي إيجاد جهاز قادر علي مراقبة الموقف الأقتصادى بصفة م

ما  من الاجراءات  خذ  مة تت ظهر علي الموقف الاقتصادى بوادر التضخم، فان الحكو

 ينذر بالخطر. يكفل الحد من الموجات التضخمية قبل أن يصل الأمر الي حد

ففللي حالللة مللا اذا كللان النشللاط الاقتصللادي يعللاني مللن الكسللاد، فللان التخطلليط 

نوين  اللامركزي في ظل الرأسمالية يرمي الي انتشاله من تأثير هذا الكساد عن طيق 

 من الاجراءات هما:
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ــب       . 0 ــي المناس ــب الكل ــوفير الطل ــا لت ــعب وذل ــوع الش ــتهلال لجم ــادة الاس ــي زي ــل عل العم

 لتوظف الكامل. ويتم ذلا عن طريق:لتحقيق ا

 اعادة توزيع الدخل: –أ 

يادة  لي ز يؤدى ا لدنيا  لدخول ا صالح ذوى ا لدخل ل يع ا عادة توز شك أن ا لا 

ئات  في ف يل الأفراد  من م بر  ئات للاستهلاك أك الانفاق الاستهلاكي، لأن ميل هذه الف

ية الأ يادة انتاج مل علي ز لك بالع يق ذ كن تحق لذخل الدخل العليا. ويم ئات ا في ف فراد 

قدم  عن طريق ت لدخول المنخفضة،  شرائية للمجموعات ذات ا قوة ال يادة ال لدنيا، وز ا

نا  يل جا سلع الضرورية، وتحو الاعانات وخفض تكاليف المعيشة بتخفيض أسعار ال

فرض  لدنيا ب لدخول ا صحاا ا لي أ يا ا لدخول العل صحاا ا من أ شرائية  قوة ال من ال

لللدخول والتركللات، أو زيللادة درجللة التصللاعد فللي هللذه الضللرائا التصللاعدية علللي ا

ية )أي  قات رفاه شكل انفا في  ها  يل ايرادات يا، وتحو شرائح العل سبة لل ضرائا بالن ال

ئات  في ف قات  لأداء خدمات صحية وثقافية واجتماعية واسكان وئير ذلك لصالح الطب

 الدخول الدنيا.

 سياسة الاجور: –ب 

ع يادة م لي ز سبة للمجموعات تهدف سياسة الأجور ا دل الاستهلاك خاصة بالن

هذه  جور  العامة من ذوي الدخول المنخفضة. وذلك بالحيلولة دون انخفاض مستوى أ

 الفئات.

 الضمان الاجتماعي: -جـ

مللن شللأن الضللمان الاجتمللاعي الشللامل أن يحقللق اسللتقرارا فللي مسللتويات 

هبط مستوى ما  الاستهلاك في وقت الكساد عندما تنخفض الاستثمارات وي لة ، م العما

 يكون له أثره في الحد من الانفاق الاستهلاكي.

 تقديم تسهيلات انتمائية للمستهلكين لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة. –د 
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ويللتم ذلللك عللن طريللق العمللل علللي الاسللتزادة مللن الاسللتثمارات فللي القطللاع 

 الخاص، ويمكن تحقيق ذلك بالخطوات الآتية:

 يق اع عن طر ضرائا  فيض ال ستثمارات تخ يع ا نة لتجم ضريبية معي فاءات 

 رؤوس الأموال الخاصة وتنشيط الاتجاه نحو التوسع في المشروعات.

  التوسع في العرض النقدي وخفض معدل الفائدة لتشجيع القطاع الخاص علي

 أن يزيد من الاستثمارات.

  تأمين لي  يؤدي ا ما  العمل علي استقرار أسعار الانتاج والاستهلاك ودعمها ب

 تمالات المستقبل بالنسبة للمستثمرين.اح

نا  من جا ها  تي يتطلا التخططيط اللامركزى اتخاذ تلك هي أهم الخطوات ال

 الحكومة في أوقات الكساد أو الهبوط في مستوى النشاط الاقتصادى.

خذ  مة أن تت من الحكو أما في أوقات التضحم فان التخطيط اللامركزى يتطلا 

 جات التضخيمية أهمها:اجراءات لتقييد الحد من المو

 تخفيض الاستهلاك :. 1

ان هذا التخفيض يمكن من امتصاص القوة الشرائية الاضافية وتقييد الاستهلاك 

يادة  بفرض الضرائا أو زيادة معدلاتها علي السلع الترفيهية والسلع الكمالية، وكذا بز

 المدخرات الاختيارية واللجوء الاجبارى اذا لزم الأمر.

 الاستثمار الخاص :الحد من . 2

ية  شأن أ من  فان  مل،  لة توظف كا في حا موارد  يه ال كون ف لذي ت في الوقت ا

استثمارات اضافية أنتحدث ندرة في الموارد، مما يؤدى الي رفع الأسعار وزيادة حدة 

يادة  ئدة وز سعر الفا حد ممكنبرفع  ني  لي أد ها ا حد من التضخم.لذا يجا العمل علي ال

 نصا علي النشاط الانتاجي بصفةخاصة.معدلات الضرائا التي ت

 تخفيض الانفاق الحكومي:. 3
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ية ان  فائض الميزان ستخدام  من المصروفات ئير الضرورية، وا حد  لك بال وذ

ية  نوك التجار نك المركزي والب مة منالب أمكن تحقيقة لسداد جانا مما اقترضته الحكو

 في وقت الكساد.

في ا كزي  طيط اللامر ستنتج أن التخ سبق ن ما  هذه م ستمد  سمالية ي لدول الرأ

يه  مة لتوج ها الحكو تي تتبع شرة ال الصفة منناحيتين: الأولي، وسائل الرقابة ئير المبا

النشللاط الاقتصللادى، أمللا الناحيللة الثانيللة فهللي الاعتمللاد علللي الحللوافز بدرجللة أكبللر 

يق  لي تحق شروعات ع فراد والم مل الأ في ح هات  مر والتوجي لي الأوا ماد ع منالاعت

 التي تتوخاها الدولة. الأهداف

لذي  عام ا طاع ال بين الق مع  تي تج طة، أي ال صادية المختل لنظم الاقت في  ا ما  أ

تع  صادية لا تتم فان الخطة الاقت فراد،  كه الأ لذي يمل خاص ا طاع ال لة والق كه الدو تمل

قررة  ية الم لي الأهداف الكل ظر ا بقوة الزامية الا بالنسبة للقطاع العام، مما يقتضى الن

ته . ولا للقطا لف وحدا ية لمخت ع الخاص علي أنها أهداف تأشيرية لا تتمتع بقوة الزام

في  تذكر  ية  يز بفاعل نه لا يتم شيري أ طيط التأ من التخ ية  صفة الالزام قاء  ني انت يع

من  ساس  جرى علي أ تحقيق أهداف الخطة، وذلك أن تقرير الأهداف التأشيرية انما ي

 ط وممثلي رجال الأعمال ونقابات العمال.المشاورات المستمرة بين أجهزة التخطي

 التخطيط الطويل والمتوسط والقصير الاجل:

اذا كللان التخطلليط القللومي هللو تحديللد مسللبق لمجللري النشللاط الاقتصللادي 

مراً  بر أ ها الخطة يعت تي تغطي ية ال ترة الزمن يد الف فان تحد لة،  ترة مقب ماعي لف والاجت

 -مني للتخطيط الي ثلاثة أنواع هي:حيوياُ. ومن هذه الزاوية، ينقسم المدي الز

 التخطيط الطويل الاجل:. 1

بين  تراوح  لة ت ترة طوي يذها ف ستغرق تنف عداد خطة ي به ا سنة  30‘ 18يقصد 

عادة. والأسباا التي تبرر هذا النوع من التخطيط كثيرة أهمها أن بعض المشروعات 

لة. الضخمة ، كالسد العالي أو منخفض القطارة مثلا، لاتؤتي ثماره ا الا بعد فترة طوي
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نامج  خلال بر من  ها الا  كن تحقيق ومن ناحية أخري، فان بعض أهداف المجتمع لا يم

 طويل الأجل مثل التصنيع أو الزراعة أو تغيير الهيكل الاجتماعي تغييرا شاملا.

مر  هو أ مثلا  سنة  ترة عشرين  ومن الأمور المسلم بها أن اعداد خطة تغطى ف

فان الخطة بالغ الصعوبة، نظرا ل لذلك  مدى. و هذا ال تعذر اجراء تنبؤات دقيقة تغطي 

كون  هذه الخطة الأخيرة ت سية، و الطويلة الأجل تكون عادة أقل تفصيلا من خطة خم

ها التخطيط  تي يعالج هم الموضوعات ال من أ كذا و سنوية وه من خطة  صيلا  قل تف أ

 -الطويل الأجل:

 تحديد صورة الهيكل الاجتماعي والاقتصادى. .1

 يد اتجاه الارتفاع في مستوى معيشة أفراد المجتمع.تحد .1

صاد  .3 ها الاقت صص في تي يتخ سية ال سية أو الاسا تاج الرئي فروع الان يد  تحد

 القومي.

 تحديد خطوط الانتاج المترتبة علي الأختيار السابق. .4

 تحديد المشروعات الأساسية لبناء ودعم خطوط الانتاج المقررة. .8

 نية اللازمة.اعداد الكفاءات الادارية والف .9

 التخطيط المتوسط الأجل:. 1

بع  بين أر تراوح  ترة ت عادة ف جل يغطي  سط الأ من أن التخطيط المتو بالرئم 

سي  طيط الخم سنوات، الا أن التخ سبع  مس  –و يذها خ ستغرق تنف تي ي طة ال أي الخ

يعتبر الشكل الغالا . والتخطيط متوسط الأجل هو العمود الفقري للتخطيط  –سنوات 

من الخطط الاشترا عدد  ها  ساس أن كي. ويالتالي فان الخطة الطويلة الأجل تعد علي أ

عديل  ساس لت قد تؤخذ كأ هذه الخطط  ها  تي تحقق ية ال تائج الفعل ما ان الن المتوسطة، ك

 تقديرات الخطط الطويلة.

 التخطيط القصير الاجل:. 2

من شريحة  في الاصل مجرد   يقصد به الخطط السنوية . والخطة السنوية هي 

سنوات،  مس  لي خ توزع ع بد أن  مثلا لا سية  طة الخم جل . فالخ سطة الأ طة متو خ
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يع  هذا التوز يذها ، و سنوات تنف من  سنة  بحيث يتحدد مسلك الاقتصاد القومي في كل 

 ضروريا لانتظام حساباتالأقتصاد القومي من سنة الي أخرى.

ره الأداة وبالاضللافة الللي ذلللك ، فللان التخطلليط الجللاري للله فائللدة ثانيللة باعتبللا

الوحيدة لمتابعة الخطة الخمسية ومواجهتها بالواقع، بمعني أن الفشل في تحقيق الجزء 

طة  جاز الخ في ان شل  يه الف تا عل لي يتر سنتها الأو في  سية  طة الخم من الخ الأول 

عض  توفير ب سواء ب مر  تداك الأ تم  سنوات. الا اذا  مس  ترة الخ ية ف في نها ها  برمت

 بتعديل الخطة الأصلية المتوسطة الأجل.الامكانيات الاضافية، أو 

 ثانيا : مشاكل التخطيط القومي

قومي  سلوا التخطيط ال لي الأخذ بأ تدعو ا تي  سبق التعرض للمبرات القوية ال

الشللامل. وممللا لا شللك فيلله أن هللذا الأسلللوا قللد حقللق نجاحللا فللي العديللد مللن الللدول 

هذ جارا  كن ت سواء. ول حد  ية علي  ناك الاشتراكية والدول النام تت أن ه لدول أثب ه ا

جد أن  شاكل ن هذه الم يل  ظام. وبتحل هذا الن طة ب غرات المرتب شاكل والث من الم يد  العد

البعض منها نشأ نتيجة عدم تحقق الفروض التي قام عليها الفكر الاشتراكي بالصورة 

نين  ماركس ول كارل  ثال و ثال أم من أم ئل  شتراكيين الأوا بات الا في كت تي وردت  ال

وصللا فيمللا يتعلللق بالغللاء قللوانين السللوق واعطللاء الأولويللة لقللرارات وئيللرهم. خص

السياسلليين عنللد وضللع الخطللة الاقتصللادية القوميللة الشللاملة. أمللا الللبعض الآخللر مللن 

المشللاكل فانلله يعللزى الللي أخطللاء فللي التطبيللق أو عللدم تللوفر الأركللان والمتطلبللات 

 المشاكل.الأساسية اللازمة لانجاح هذا النظام. والآتي استعراض لأهم 

 قوانين السوق وتأثيرها علي النشاط الاقتصادى: :أولا

في  ما ورد  شامل ك قومي ال طيط ال يديولوجي للتخ طار الأ بأن الأ قول  سبق ال

الكتابات الاشتراكية الرائدة يتضمن الافتراض بأن التحرر من ضرورة تحقيق الربح، 

مة دون الخضوع سطة خطة عا سوق،  وتنسيق أوجه النشاط الاقتصادى بوا يات ال لآل

من  يد  علاج العد في  ساعد  ما ي ية ، ك عدلات أفضل للتنم يق م في تحق يمكن أن يسهم 
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يق أن تحقق  من التطب قد أتضح  سمالي. و ظام الرأ طة بالن ية المرتب المشاكل الاجتماع

حد  قد عبر أ قع. و في الوا كن أن تحقق  ية لا يم هذا الفرض يتطلا توفر ظروف مثال

 حالة بقوله أن نجاح التخطيط المركزى الشامل يتطلا:الاقتصاديين علي هذه ال

"أن كللل فللرد سللوف يفعللل مللا يطلللا منلله، وفللي هللذه الصللورة فللان الوحللدات 

سلطات  حددتها ال تي  فة ال جودة والتكل سلع بموصفات ال الانتاجية سوف تنتج تشكيلة ال

قو حددها ال تي ت يات ال انين المركزية، وان الفلاحين سيزرعون أنواع المحاصيل بالكم

فراد  جداول الرسمية، وأن أ في ال ، وأن العمال لا يحصلون الا علي الأجور المحددة 

يا، وأن أجهزة  سة العل مع رئبات السيا فق  تي تت مات ال لن يصدروا الا التعلي الادارة 

الاشللراف والرقابللة تضللمن تحقيللق الطاعللة الكاملللة خلللال جميللع المسللتويات. وهللذه 

 الكتا، ولكن لا يمكن أن تتحقق عمليا".الصورة يمكن أن توجد في صفحات 

ولمللا كانللت الصللورة السللابقة صللعبة بللل مسللتحيلة عمليللا، فقللد بللدأ المفكللرون 

ها  سوق وتأثير قوانين ال مال  ئل باه فرض القا صحة ال من  شكك  في الت شتراكيون  الا

التلقللائى فللي تنظلليم مسللار النشللاط الاقتصللادي. وفللي هللذا الصللدد يقللول سللتروميلين 

Strnillin قاد ، و كان الاعت قات  من الأو قت  في و سوفيت :" صاديين ال حد الاقت هو أ

السللائد بيننللا هللو اهمللال وجللود القللوانين الاقتصللادية فللي مجتمعنللا، وكانللت الخطللة 

قوى  بة أن ل تت التجر كن أثب ترف بوجوده... ول لذي نع المركزية سى القانون الوحيد ا

 السوق طريقتها في الانتقام ممن يتجاهل تأثيرها".

في  ومع شكك  الاعتراف بوجود قوانين السوق وضرورة التجاوا معها، بدأ الت

كن  صحة الفرض القائل بأهمال هذه القوانين . وهذا يعني أن التخطيط المركزى لايم

عن  عه  قومي بأجم صاد ال سار الاقت حدد م أن يشمل كل شئ، وأن الدولة لا يمكن أن ت

 طريق القرارات التي تصدرها من القمة.

 لاقتصاد والسلطة السياسية:ا :ثانيا
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شاط الاقتصادى،  في الن اذا كان الفكر الرأسمالي يحبذ ابتعاد الدولة عن التدخل 

ية علي آراء  فان الفكر الاشتراكي يحبذ هذا التدخل، بل ويعطي السلطة السياسية أولو

 الاقتصاديين كما أسلفنا. 

ات صللحة هللذا وقللد اتضللح مللن التجللارا الاشللتراكية المختلفللة أن محاولللة اثبلل

تولي  ني أن  قة، بمع هل الث برة وأ هل ألخ شكلة أ سمي بم ما ي لق  لي خ تؤي ا فرض  ال

لي  ماده ع من اعت ثر  سى أك بالولاء السيا نا  كون مرهو لة ي في الدو ية  كز القياد المرا

ترة  في ف برره  ما ي هذا الوضع  الخبرة والكفاءة الفنية أو الادارية اللازمة. وقد يكون ل

شتراك لي الا حول ا ستغلال الت سوء ا لى  ما ا يؤدى حت ضع  هذا الو ستمرار  ية، ولكنا

في  يين  فان قصر التع خرى  من ناحية أ الموارد الاقتصادية وضعف جهود التنمية. و

تي  قوى ال المناصا العليا علي أهل الثقة يؤدى في المدى الطويل الي تكوبن مراكز ال

هذا التغ كان  لو  مع تقف في سبيل أى تغيير يهدد مراكزها. حتي و صالح المجت ير في ي

حاد  طرف الات قد ت سوفيتي. ف حاد ال في الات حدث  لذلك ما ثال  ضل م عل أف كل، ول ك

لق  ما يتع صاديين في من الأقت بر  سلطة أك سيين  بدأ اعطاء السيا يق م السوفيتي في تطب

شر أو  عدم ن نا ب ستالين يصدر قانو بالبت في المسائل الاقتصادية الي الحد الذي جعل 

عام  تداول أى كتاا في في  مؤخرا ) سوفيتي  حاد ال ندما أدرك الات صاد. وع لم الاقت ع

سوء 1698 لي  تي أدت ا سية ال من الأسباا الرئي كان  ( أن الاصرار علي هذا المبدأ 

ير  ية التغي تؤمن بأهم حزا  في ل يا  ستويات العل الانجاز الاقتصادى، وعندما بدأت الم

عداد الخط ند ا بر لآراء الاقتصادي ع نا أك ندما بما يعطى وز شاملة، ع ية ال ة المركز

نه  جاه لأ هذا الات قاوم  حزا ت من ال سفلي  ستويات المتوسطة وال بدأت الم لك  قق ذ تح

 يعتبر تهديدا مباشرا لمراكزهم .

 الاتجاه نحو اللامركزية : :ثالثا

مع  يؤدى،   ها  بديل ل ان الاتجاه نحو رفض قوانين السوق واحلل خطة شاملة ك

سيير الرئبة الشديدة في اثبات صح ته، الي تدخل زائد عن الحد من جانا الدولة في ت

النشللاط الاقتصللادى، ويترتللا علللي ذلللك تقييللد سلللطة الوحللدات الاناجيللة فللي اتخللاذ 
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لي  مة ع ية القائ هذه المركز شديدة ، و ية ال لي المركز بدوره ا يؤدى  ما  قرارات، م ال

ليس با تاجي  شاط الان في الن لة  نا الدو من جا حد  عن ال ئد  تدخل الزا يد ال سبة لتحد لن

معللدلات النمللو والتنسلليق بللين القطاعللات المختلفللة فحسللا، بللل أيضللا وضللع خطللط 

سي  حزا السيا ضعها ال تي ي طط ال هذه الخ بأن  قادا  ية اعت حدات الانتاج صيلية للو تف

تعكللس بللاخلاص حاجللات المجتمللع وتطلعاتلله، هللذه المركزيللة لا تخلللو مللن مزايللا 

ية الاقتص لي للتنم لي خصوصا في المراحل الأو سريع ا حول ال ادية، حيث يتطلا الت

ضمان أقصي  شاط الاقتصادى ل كل الن في هي ية  سريعة وجذر يرا  التصنيع اجراء تغي

اسللتخدام ممكللن للمللوارد المتاحللة، وايجللاد  مصللادر جديللدة للمللواد الأوليللة والآلات  

كن  لزم يم توجيهي الم مة علي التخطيط ال والعمال المهرة، ومن ثم فان المركزية القائ

لك أ عن ذ صاديين  حد الاقت بر أ قد ع يرات، و هذه التغ حداث  عالا لا طارا ف يئ ا ن ته

حداث  لي ا بقوله: "ان الاتجاه نحو المركزية يعتبر اتجاها نموذجيا للدول التي تحتاج ا

 تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعيا لتحقيق أهداف أكثر طموحا".

ة حللين يقللول: "ان بوجهللة نظللر مشللابه Oscar Langeويأخللذ أوسللكار لانللج 

ثل مضمونا  ها تم بل لأن صادية فحسا،  سس اقت ليس علي أ المركزية لها ما يبررها 

عي  جوهريا للثورة الاشتراكية، فعندما يحل نظام اجتماعي محل نظام آخر، فمن الطبي

ستخدام  ية علي تخصيص وا بة مركز لي ممارسة رقا أن يلجأ النظام الثورى الجديد ا

 الموارد".

لة  Prypylaلا ويضيف برابي في مرح لة  تدخل الدو له أن  سابق قو لرأي ال لي ا ا

جة الاختلال الاقتصادي  هدفين: الأول : معال الانتقال الي الاشتراكية يستهدف تحقيق 

يرات  حداث التغي ثاني ، ا سريعة. وال صادية  تائج اقت يق ن الموجود ومحاولة القفز لتحق

 مجتمع الجديد وتأمينه".السياسية والاجتماعية اللازمة لتحديد أبعاد ال

لذي  ويرى برابيلا أن تحقيق هذين الهدفين يتطلا الأخذ بالأسلوا المركزى ا

صادية   –في المجال الاقتصادى  -يتمثل يات الاقت من الأولو في التركيزعلي عدد قليل 

 مثل زيادة وتنمية الانتاج الصناعي، وتنفيذ الأولويات مهما كانت التكلفة والتضحيات.
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ا الوضللع لا يسللتمر طللويلا، فبمللرور الوقللت يللزداد عللدد الأولويللات ولكللن هللذ

ضرار  قومي بأ صاد ال صيا الاقت فة ي صر التكل مال عن فان اه تالي  صادية. وبال الاقت

بدأ  بالغة، وهنا تظهر مشاكل التكاليف التفاضلية عند مقارنة الأولويات المختلفة، كما ي

اييس أكثر فاعلية للتخطيط تأخذ البحث عن مبادئ أكثر رشداً لتخصيص الموارد، ومق

يد  عاء المتزا لك ال كل ذ لي  ضفنا ا لو أ موارد. و في الحسبان عوامل الندرة النسبية لل

شاط الاقتصادى الآخذ  علي كاهل أجهزة الدولة عند القيام بعملية التخطيط المركزىللن

ل لي الوسائل ا ية ا سبق في النمو، فان جميع هذه العوامل تدعو الي نظرة أكثر واقع ي 

ها يات ‘ تطبيق خذ بالنظر لي الأ ميلا ا ثر  مودا وأك قل ج خرى أ سائل أ عن و حث  ولب

 والمفاهيم الاقتصادية التي سبق اهمالها. ومن ثم تكون اللامركزية هي الحل المقترح.

 صعوبة توفير البيانات اللازمة للتخطيط : :رابعا

صادية  لدورات الاقت نت ا لواج و –اذا كا ترات ا توالي ف ني  ساد بمع ثل  –الك تم

قائم علي  ظام الاشتراكي ال كان الن نقطة الضعف الرئيسية في النظام الرأسمالي، واذا 

التخطللليط الشلللامل قلللد نجلللح فلللي تفلللادى اللللدورات الاقتصلللادية، الا أن النظلللام 

هذا  كزى. و طيط المر في التخ طأ  مال الخ هو احت سوة، و قل ق ضمنخطرا لاي الأخيريت

عدم لنقص أو  جة  ساس لوضع الخطط.  الخطر يتحقق نتي خذ كأ تي تت نات ال قة البيا د

قدر المطلوا  ما زاد ال وكلما زاد النشاط الاقتصادى واتسع مجال التخطيط بالتالي، كل

قائم  شاط ال نواحى الن يع  جا أنتعطى جم نات اللازمة لوضع الخطط، بحيث ي منالبيا

لي واحتمالات التغيير بطريقة تفصيلية. ومن ثم فان نقص أو عدم دقة البي انات تؤدى ا

هوالمنظم  سوق  لة، واذا كانال ترات طوي له لف قومي ك مشاكل قد يعاني منها الاقتصاد ال

سوق  قوى ال ية  –التقليدى للبيانات اللازمة للتخطيط، فان ئياا  ما افترضت النظر ك

فان  –الاشتراكية  حظ  سوء ال خري. ول سائل أ مة بو نات اللاز عن البيا حث  ناه الب مع

 لم تف بالغرض المطلوا كما ثبت من التجربة.جميع هذه الوسائل 

والمتتبللع للتجربللة السللوفيتية فللي التخطلليط المركللزي، يجللد أن المشللاكل التللي 

ثر  ية التخطيط أك بة بجعل عمل فاع الآراء المطال لي ارت هذا الأسلوا أدت ا ارتبطت ب
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عض  خدم مصلحة ب ية ي ظام التخطيط بصورته الأول قاء علي ن كان الاب مرونة. ولما 

جة أع ظام ومعال فس الن قاء علي ن كرة الاب نوا ف ضاء الحزا الشيوعي، فان هؤلاء، تب

من  نتج  شاكل ت لك الم يع ت هم أن جم من رأي كان  ته. و من فاعلي لل  تي تق شاكل ال الم

يام  ند الق ية ع سلطات المركز ها ال مل مع تي تتعا نات ال قة البيا عدم د مصدر واحد هو 

شاط الا لي الن بة ع طيط والرقا ظائف التخ ستخدام بو هم أن ا من رأي كان  صادى. و قت

برامج  ضية وال الطرق الفنية الحديثة مثل تحليل المدخلات والمخرجات والنماذج الريا

الخطيللة والحاسللبات الالكترونيللة يمكللن مللن معالجللة المشللكلة والابقللاء علللي النظللام 

 بصورته الاصلية.

نت   جاه. وكا هذا الات سوفيت  صاديين ال من الاقت في وقد عارض كثير  حجتهم 

ذلللك أنلله للليس منللالممكن التغلللا علللي نقللاط الضللعف الموروثللة فللي نظللام التخطلليط 

قرارات  صدار ال نات وا المركزى باستخدام الوسائل الفنية الحديثة لتجميع وتحليل البيا

. فهللذه الوسللائل ون كانللت تصلللح فللي بعللض مجللالات النشللاط مثللل النقللل وتوزيللع 

ثل  مخصصات الوحدات الانتاجية من المواد خري م ، الا أنها لا تصلح في مجالات أ

 التسعير والتخطيط الشامل للاقتصاد القومى.

وقللد تللزعم أوسللكار لانللج وجهللة النظللر القائلللة بللأن السللوق هللو أقللدم حاسللا 

الكترونللي عرفلله الانسللان واسللتخدمه فللي حللل المعللادلات الرياضللية المعقللدة ، وأن 

يد لآ هو الا تقل ما  حديث  ني ال سان الحاسا الالكترو ها الان تي اعترف ب سوق ال ية ال ل

ية  قوة ماد مل ك ني يع سا الالكترو نين أن الحا بين الاث فق  وطبقها من زمن بعيد . وال

نة  في المقار نج  ضي لا ضا. ويم ية أي قوة اجتماع مل ك سوق يع حين أن ال في  قط ،  ف

 ويقول:

مع  مل  في التعا قة  ثر د سرع وأك ني أ سا الالكترو يه أن الحا شك ف ما لا  "وم

يؤدى أي البي يث  سوق ح كس ال بات، بع ثارة التقل في ا سبا  له لا يت ما أن عم نات، ك ا

بالرئم  ية. و سية واجتماع شاكل سيا سبا م ما ي تغير في الأسعار في توزيع الدخول م

ير  مع الكث من ذلك فان أكثر الحاسبات الالكترونية كفاءة لها قدرة محدودة في التعامل 
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قدة ال صادية  المع تي لا من العمليات الاقت لة ال يرات المتداخ من المغ يد  تأثر بالعد تي ت

 يمكن أن يتابعها الحاسا الالكتروني".

ظروف لا  هذه ال ثل  في م ويخرج لانج من المقارنة السابقة بنتيجة مؤداها أنه "

سا الالك سوق. فالحا ية ال تراف بآل لي الاع جوع ا سوى الر خر  بديل آ جد  ني يو ترو

ما ايمكن أن يستخدم في التخطيط قيح الخطط والحكم ، أ بديل الأوحد لتن هو ال سوق ف ل

 علي سلامتها".

سيك  خذ أوتا قاطع لاعطاء  Otasikويأ لرفض ال يث ا شابهةمن ح ظر م هة ن وج

وزن أقللل لقللوى السللوق علللي أن يسللتعاض عللن ذلللك بالحاسللا الالكترونيللة لجعللل 

سبات الالكترو ستخدام الحا بأن ا فه  ية. ورئم اعترا ثر فاعل ية التخطيط المركزي أك ن

بؤات  لي تن صول ا في الو كزى، و سين التخطيط المر ية وتح في تنم ساعد  كن أن ي يم

سوق  قوى ال ية محل  سبات الالكترون أكثر دقة ، الا أنه لا يعترف بامكانية احلال الحا

لك أن  لي ذ ضيف ا ستهلكين" ، وي جين والم بات المنت بل رئ جة لتقا شكل نتي تي "ت ال

مات الحاسبات الالكترونية يمكن أن تعطي  ساس المعلو سريعة علي أ ية  اجابات منطق

كن مصدرها  لم ي كون خاطئة اذا  التي تعطي لها، ولكن "المعلومات نفسها يمكن أن ت

لك  سوق منظم، وعندئذ ماذا تستطيع أن تفعله الحاسبات الالكترونية؟ وبالاضافة الي ذ

يف ، كيف يمكن لهذه الحاسبات معرفة أي السلع الجديدة مرئوا أكثر من ئير ه؟ وك

ستطيع  تي ي ضغوط ال هي ال جين؟ و لي المنت ضرورية ع ضغوط ال سة ال ها ممار يمكن

 السوق أن يمارسها بطريقة فعالة".

من  عددا  تاا  عض الك ضيف ب سابقة ، ي سية ال شاكل الرئي لي الم ضافة ا وبالا

في  هذه الأسباا  كن اجمال  الأسباا التي تحد من فاعلية التخطيط القومى الشام. ويم

 الآتي:

بدد  – 1 تي ت ية ال ية الروتين لي البيروقراطية والمكتب يؤدى الاقتصاد المخطط ا

 جانبا كبيرا من كفاءة الادارة .
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موظفين  – 1 لي  حولهم ا صاد المخطط لت في الاقت عاملين  لدي ال حافز  عدم ال ين

 لدى الدولة يتقاضون مرتبات ثابتة.

ن العللاملين فللي يولللد الاقتصللاد المخطللط الفسللاد والرشللوة والاسللتغلال بللي – 3

يدا خطيرا  ها تهد سوداء ويحمل مع أجهزة  الحكومة، فهو يخلق السوق ال

 للأخلاق العامة.

لي  – 4 ستطيع أن يم هو لا ي طط، ف صاد المخ في الاقت سيادته  ستهلك  قد الم يف

 رئبته، ويلزم باستهلاك ما تشاء الدولة أن توفره له من سلع وخدمات.

في الاقتصا – 8 عاملون  هن والأعمال لا يتمتع ال يار الم ية اخت د المخطط بحر

جات  قا لاحتيا غايرة وف هن م لي م لون ا قد يحو باتهم، و يولهم ورئ وفقا لم

 الدولة .

ما  – 9 ية ل لي العبود هو الطيرق ا يري البعض أن التخطيط المركزى الشامل 

يدا خطيرا  شكل تهد ينطوى عليه مناحتمال التطور الي الدكتاتورية التي ت

قراطية، حيث يصبح كلالمواطنين عمالا لدى الدولة مما لا لحرية والديمو

 يترك مجالا للحافز الفردى والمبادرة.
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 الثالثالفصل 

 الرقابة علي المنظمات العامة

 

عايير  قا لأهداف وم ييم أداءالمنظماتطب ني تق مي تع إذا كانت الرقابة بمعناها العل

لتصحيحية الملائمة، بما يضمن تطابق الأداء محددة مقدما، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات ا

ية ، إلا  فة الرقاب لدارج للوظي مي ا مع ما هو مخطط له. إذا كان ذلك يمثل المفهوم العل

 أن الرقابة علي المنظمات العامة تأخذ مفهوما مختلفا وأكثر شمولا.

من أن يحصر  بر  حديث أك مع ال في المجت مة  فالدور الذي تؤديه المنظمات العا

مة في ن بين المنظمة العا تربط  طاق المفهوم الضيق لتقييم الاداء . كما ا، العلاقة التي 

كل  قافي،  ستواه الث ئه وم مة ومباد صادية وقي سية والاقت عاده السيا يع إب مع بجم والمجت

فإن أى  يه  ناء عل مة. وب عاتق المنظمات العا عاد علي  ذلك يرتا مسئولية متعدده الأب

ات العامللة يجللا أن تنطلللق مللن الغللرض مللن انشللائها، محاولللة للرقابللة علللي المنظملل

 والمسئوليات التي تقع علي عاتقها.

قديم ا هو ت سى و غرض أسا شأ ل مة تن مات الادارة العا يث أن منظ خدمات وح ل

. وقد عبر ة هذه المنظمات تأخذ مفهوما خاصا، فان مسئوليالعامة لجماهير المواطنين

 للمنظمات الحكومية كالآتي:بعض الكتاا عن مفهوم المسئولية بالنسبة 

هذه  شطة  "اذا كانت هناك وحدة تنظيمية يرأسها فرد معين يكون مسئولا عن أن

ها علي الأقل  الوحدة، عند ئذ يمكن القول أن هناك مركزا للمسؤولية، وكل منظمة ل

هللدفا واحللدا أو أهللدافا متعللددة، وتوجللد المنظمللة عللادة لتحقيللق هللذا الهللدف أو هللذه 

 الأهداف".

ني امتلاكه لمجموعة  وحيث ته، بمع له مدخلاته ومخرجا ان التنظيم الحكومي 

معينلة ملن الملوارد الماديلة والشلرية التلي وضلعها المجتملع تحلت تصلرفه ، ويقللوم 

سئولية  يد الم كون تحد عي أن ي باستخدام هذه الموارد في تقديم خدمة معينة، فمن الطبي
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هدف ما أن  هو الدعامة الأساسية لضمان انجاز التنظيم لل ية، ك من ناح له  المخصص 

 هذا التحديد يساعد في تحقيق الهدف الرقابي علي التنظيمات الحكومية.

ومللن حيللث الهللدف ، فللليس مللن المتوقللع ولا مللن المعقللول أن يحقللق التنظلليم 

الحكلومي أهللدافا لا يكللون مسللئولا عنهللا، أمللا مللن حيللث النظللام الرقللابي، فللليس مللن 

في التنظيم الحكومي بأداء تصرفات أو اتخاذ قرارات  المعقول أيضا أن يقوم العاملون

تزام بالاطار  مع الال من ناحية،  هم  دون رقابة تستهدف  التزامهم بالأهداف المحددة ل

 القانوني للتصرفات التي يجيزها المشرع لهذه التنظيمات من ناية أخرى.

ف ثل  يد واذا كانت النقطة الأولي والأكثر اهمية في حصر المسئوولية تتم ي تحد

ية  سبة للمنظمات الحكوم لك يصعا وجوده بالن فان ذ مراكز المسئولية بوضوح تام، 

بوجلله عام.ولسللبا فللي ذلللك أن المصلللحة الحكوميةالمعينللة لا تتمتللع باسللتقلال مللالي 

لذلك  لة. و تي يضمها الجهازالاداري للدو واداري يميزها عناقس المصالح الأخرى ال

عد ها لقوا قوانين  تخضع هذه المصالح جميع هو  حد  من مصدر وا بع  حدة تن مة وا عا

كون  وتشريعات الدولة. وهذا يعني ان تصرفات المصلحة الحكومية المعينة يجا أن ت

 في حدود تلك القواعد والقوانين.

واذا كانللت المصلللحة الحكوميللة مللن الناحيللة القانونيللة لا تتمتللع بالشخصللية 

ك بر مر ية تعت ية الادار نه منالناح ية، با ثل الاعتبار ها تم تالي فان عين، وبال شاط م ز ن

ها المصلحة  مركز مسئولية. ومن ثملا يجا ان تكون القيود واتعليمات التي تخضع ل

الحكوميللة سللببا فللي عللدم المحاسللبة عللن الأنشللطة التللي تنجزهللا وطريقتهللا  فللي أداء  

سئولية  فان م تالي  مل. وبال ظيم الع ية لتن جراءات نمط ثل ا يود تم هذه الق شطة ف تلكالأن

من ناحية، ومدى  لك الاجراءات  تزام بت مدى الال في  ثل  ما تتم المصحلة الحكومية ان

فاءة  ستوى الك خر ، م ني أ عاملين، أو بمع هور المت لي جم خدمات ا قديم ال الكفاءة في ت

 الانتاجية المتحقق.

وحيللث أن المنظمللات الحكوميللة هللدفها الأساسللي تقللديم الخللدمات بمللا يحقللق 

ا، فمللن الطبيعللي أن نجللد آراء تنللادى بللأن مسللئولية تلللك المصلللحة العامللة كمللا اسلللفن
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ثل  فاهيم م من م المنظمات انما تدور أصلا حول تحقيق الصالح العام وما يرتبط بذلك 

سابقة  فاهيم ال مفاهيم العدالة والمساواة والرفاهية العامة وئيرها. ولكن المشكلة أن الم

لها بحيث يمكن أن تؤخذ  من السهل ترديدها ولكن من الصعا وضع تعريفات محددة

كأسللاس لتحديللد المسللئولية . وبللذلك بللدأ البحللث عللن أسللس اخللرى لتحديللد مسللئولية 

المنظملات الحكوميللة بحيللث يمكللن أن تكللون قابللة للقيللاس، وذلللك مللع عللدم الاخلللال 

 بضرورة تحقيق المفاهيم السابقة جزئيا علي الأقل.

ف ضع الا  كن أن  تو سئولية لا يم سس الم شكلة أن أ مة والم بادئ عا شكل م ي 

 عن هذه المشكلة بقوله: GAUSقابلة للتفسير المتعدد. ويعبر 

بالرئم  تا  ليس ثاب ان مفهوم المسئولية في وحدات الادارة العامة ليس واصحا و

لك أن  في ذ سبا  سي. وال كر الاداري والسيا سبة للف من التطور الهائل الذي حدث بالن

ية المع ئات الخصائص المميزة للوظائف الحكوم ناخبين والهي من ال كلا  اصرة تجعل 

تزم  في أن تل تي يرئبون  نة ال سة المعي عن السيا ير  التشريعية ئير قادرين علي التعب

 بها المنظمات الادارية، وذلك بطريقة تفصيلية واضحة. ولنضرا لذلك مثلا:

تفللرض أن بعللض المللواطنين طالللا بضللرورة فللرض رقابللة علللي الأفلللام 

لن السينمائية لغرض توجيه مل  هذا الع مة، ان  مع الأخلاق العا فق  تي تت ها الوجهة ال

له  تستطيع الأجهزة السعبية لا الأجهزة التشريعية تحقيقه كما يجا . وكل ما يمكن عم

فللي هللذا الصللدد هللو وضللع مبللادئ عامللة ينبغللي الالتللزام بهللا بواسللطة المنتجللين 

صنفات الف لي الم بة ع عام للرقا تا  شاء مك يتم ان سينمائيين، و عة ال تولي مراج ية ي ن

حد  شعر أ فاذا  مذكورة،  مة ال بادئ العا ها للم من مطابقت كد  ضها للتأ بل عر فلام ق الأ

سلطته  –مكتا الرقابة  –المنتجين أن الهيئة الادارية السابقة  ستخدام  في ا قد تعسف 

ضاء  مة الق مام محك عوى أ فع د نه ير يه، فا ضت عل تي عر فلام ال حد الأ فض أ في ر

نوح الاداري متهما الهي حق المم ستعمال ال في ا حث بالتعسف  ئة الادارية موضوع الب

ستور"،  كام "الد مع أح لف  قة تخت مواطنين بطري حد ال ية " أ يد  "حر تالي تقي ها وبال ل

مة،  مة المحددة للأخلاق العا ويكون الفصل في الدعوى مبنيا علي تفسير المبادئ العا
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نا مل ومدى التزام "الفيلم" موضوع النزاع أو ابتعاده ع هذا الع كرار  لو تصورنا ت ، و

لق  ما يتع سئولية في يد الم صعوبة تحد مدى  نا  لة، لأدرك حالات المماث يع ال سبة لجم بالن

يز  من تمي ها  حددت معاني شيئا الا اذا ت ني  بادئ لا تع هذه الم يع  عام، وجم شاط ال بالن

طاق  يد ن في تحد ساس  هو الأ فردي  لديني ال لوازع ا فان ا تالي  فراد. وبال برة الأ وخ

يد نه صعا التحد بدو صحيحا، لا ا ‘ مسئولية الفرد تجاه الغير. وهذا القول وان كان ي

 ويجعل محاولة حصر المسئولية العامة نوعا من برامج التوعية الدينية والأخلاقية.

مة للمنظمات  سئوليات العا يد الم بناء علي التحليل السابق، يمكن القول بأن تحد

ه ها الادارية الحكومية عملية يكتنف ظر الي ية الن عدم امكان ظرا ل من الصعاا ن ير  ا الكث

باعتبارهللا مراكللز محللددة ومسللتقلة للمسللئولية مللن ناحيللة، وصللعوبة تحديللد أسللس 

هذه  في مواجهة  خرى. و المسئولية الا في شكل مبادئ عامة قابلة للتأويل من ناحية أ

تي نملك الا تحديد مجالات المسئولية العامة، أى تصنيفها الصعوبات، لا  لمعرفة المبادئ ال

 تحكم كل تصنيف منها.

 تصنيف المسؤوليات العامة:

ان تحديللد طبيعللة وأهميللة ومجللالات المسللئولية العامللة يتطلللا معرفللة أهميللة 

المنظمات البيروقراطية في الدولة الحديثة. ومنطقيا، فان أى حكومة دستورية لابد أن 

هذا  مة أن تستند علي جهاز اداري بيروقراطي، وبدون وجود  كن للحكو الجهاز، لايم

تسلتمد شلعبيتها أو أن تقلوم بوظائفهللا. والأكثلر ملن ذلللك ، فلان الجهلاز الاداري هللو 

بدون جهاز  طويلا  عيش  كن أن ت مة لا يم ني أن أي حكو أساس أو نواة الحكومة. بمع

بة  في المرت يأتي  ية ف ية أو ديكتاتور مة ديموقراط هذه الحكو كون  ما  عال، أ اداري ف

وبمعنللي أوضللح ، فللان الجهللاز الاداري الكفللؤ هللو ضللرورة حتميللة لوجللود الثانيللة . 

الحكومللة سللواء فللي الللنظم الديموقراطيللة  أو الأوتوقراطيللة، وهللذا الجهللاز لا يمكللن 

اسللتمراره واضللطراد كفاءتلله الا عللن طريللق التحديللد السللليم لمجللال المسللئولية التللي 

 ين هما :يضطلع بها. وهذا التحديد يعتمد علي اجابة سؤالين رئيس
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عن  .1 سئولية  ها؟ أي الم سئولا عن ما هي النواحي التي يعتبر الجهاز الاداري م

 ماذا؟

ما هي الجهات التى يعتبر الجهاز الاداري مسئولا أمامها؟ أي المسئولية امام من  .1

 ؟

ما  سئولية"، ك وسوف نتناول الاجابة علي السؤال الأول تحت عنوان "حدود الم

 "تعدد المسئولية". سوف نتعرض للثاني تحت عنوان

 أولا : حدود المسؤولية العامة:

بصللفة عامللة، فللان الوحللدات الاداريللة الحكوميللة تكللون مسللئولة عللن أعللداد 

 السياسات العامة وتنفيذها.

مة  لي أن الادارة العا صر ع كان ي قديم  كر الاداري ال بأن الف قول  سبق ال قد  و

سات .  تختص بتنفيذ السياسات العامة فقط ولا دخل لها بعملية اعداد ووضع هذه السيا

كر  بت للف قد ث سة والادارة، ف بين السيا لك الفصل  برر ذ تي ت نت الأسباا ال ومهما كا

سا أو  ير المنا سلوك ئ هي ال ية و جة حتم لي نتي يؤدى ا لك  صر أن ذ الاداري المعا

ما  سات  مع مصالح الجماهير. فالسيا مل  في التعا مة  نا الحكو خاطئ منجا السلوك ال

تي   هي الا وسائل خدمات ال من ال مل  لتحقيق الأهداف التي تتمثل في تقديم اطار متكا

قة  فذ بطري لم تن شيئا اذا  ني  ها لا تع حد ذات في  سات  هذه السيا مع. و ها المجت يحتاج

ملائمة، وهذا بدوره يتوقف علي مدى تفهم المنفذين لها ومدى تمثيلها للواقع، وبالتالي 

تا ما ظاهر لتلازم تصبح فان وضع السياسة وتنفيذها ه هذا ا ما زاد  تان، وكل ن متلازم

السياسللات اقللرا الللي الواقللع، ويصللبح تنفيللذها أكثللر كفللاءة ، ومللن هنللا فللان ارتبللاط 

 السياسة بالادارة يصبح أمرا حيويا.

ان الجدل القائم حول السياسة والادارة لم يعد يعني بمسألة هل تشترك الأجهزة 

بل بك سات أم لا،  في وضع السيا ية  عداد الادار في ا لة  سليمة والفعا ساهمة ال ية الم يف

 ووضع السياسات العامة. وهذه المساهمة تأخذ الأشكال التالي:
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بة  المساهمة الفنية .1 تائج المرئو يد الن شريعية تحد : حيث تتولي الأجهزة الت

أو الأهللداف المطلللوا تحقيقهللا، وتتللرك للاجهللزة الاداريللة تحديللد واتبللاع 

ذلللك اقتناعللا مللن جانللا الأجهللزة التشللريعية الوسللائل اللازمللة للتطبيللق، و

 واعترافا بأهمية الخبرةالتي تتمتع بها الأجهزة الادارية.

فان المساااهمة فااي التخطاايط الاجتماااعي .1 ساهمة،  من الم نوع  هذا ال قا ل : طب

ها.  مراد تحقيق تائج ال المشرع لا يعرف بالضبط  وبالتفصيل الأهداف او الن

بوضع قواعد محددة للتصرف وتخطيط وبالتالي يصرح للاجهزة الادارية 

 أهداف الأنشطة الحكومية.

من المساهمة في التوفياق باين المصاالح المتعارضاة     .3 نا يطلا المشرع  : ه

السلللطة الاداريللة وضللع اطللار متللوازن لتحقيللق المسللاواة والتوافللق بللين 

ساس  هذا الاطار كأ فة. حيث يؤخذ  عات المختل المصالح المتعارضة للجما

 الجماعات.للتفاوض مع تلك 

وبالاضافة الي ما سبق، فاذا كانت الأجهزة الادارية كانت الأجهزة الادارية في 

مع،  الدولة تطالا دائما بسياسة تشريعية ثابتة وواضحة وتنفق مع القيم الرئيسية للمجت

سات  عداد السيا ية وا شاكل الجماهير قع الم في تو ثل  هزة تتم هذه الأج سئولية  فان م

ه مل مع لة للتعا لي البدي بدائل ا هذه ال قع  ثم ر بديل ،  كل  لة ل ثار المحتم سة الآ ا ودرا

الأجهزة التشريعية مشفوعة بالتوصيات اللازمة. والأجهزة الادارية أقدر من أى جهة 

من ناحية،  شر بالجماهير  صالها المبا ظرا لات سئولية ن هذه الم هوض ب أخري علي الن

 مة لتنفيذ السياسات من ناحية أخرى.وخبرتها بحدود الامكانييات الفنية والبشرية اللاز

 ثانيا : تعدد المسئولية:

نظرا لأن المنظمات الحكومية تستهدف تقديم الخدمات العامة بما يحقق الصالح 

في  العام، فإنها تعمل في إطار تشريعات وقوانين ولوائح الدولة، كما تخضع للمساءلة 
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فإن  لذلك  عدد حالة الخطأ من الأجهزة القضائية المختصة.  هذه المنظمات تت سئولية  م

 علي الوجه التالي:

 المسئولية الجماهيرية. .1

 المسئولية التشريعية. .1

 المسئولية التنفيذية. .3

 المسئولية المهنية . .4

 المسئولية القضائية. .8

ني  ية بمع ية علي المنظمات الحكوم عاد الرقاب حدد الأب سابقة ت إن المسئوليات ال

ات ، لابللد وأن تتطللابق مللع هللذا التصللنيف أن أى محاولللة للرقابللة علللي تلللك المنظملل

لمسللئولياتها. وهللذا يعنللي ضللرورة وجللود رقابللة جماهيريللة، وتشللريعية، وتنفيذيللة، 

 ومهنية، وقضائية، وذلك علي الوجه التالي:

 الرقابة الجماهيرية : .0

عن  يتم  ية  في المنظمات الحكوم يين  يين الادار كان تع في القرن التاسع عشر 

مام طريق صناديق الانتخ سا أ حدد أسا يين تت اا، وهذا يعني أن مسئولية هؤلاء الادار

خلال جهاز  من  يتم  يين  جماهير الناخبين ، ولكن هذا النظام ألغي تماما، وأصبح التع

ني  حول لا يع هذا الت لة. و خل الدو صة دا ئات المخت يه الهي شرف عل مل ت اداري متكا

في الأمر أن اطلاقا تغيرا في أهمية الرقابة الشعبية علي المنظما ما  ت الحكومية. كل 

حال  هو ال ما  ية ك سئولية الادار سليمة للم سة ال ضمن الممار قابي لا يت شكل الر هذا ال

هذا  عزز  ما ي شريعية متخصصة. وم ية وت هزة تنفيذ ية أج مة الرقاب تولي المه ندما ي ع

عاون  لي الت لي الحصول ع هدف ا ضر ت قت الحا في الو مات  عض الحكو جاه، أن ب الت

هذا  الاختياري مة، و سئوليات العا هوض بالم ساعد علي الن ما ي من جانا الجماهير، ب

التعللاون يأخللذ شللكل البللرامج التللي تهللدف الللي ابلللاغ الجمللاهير بالخللدمات المتاحللة 

فان  لك،  لي ذ ضافة ا فة، وبالا ية المختل مات الادار ها المنظ تزم ب تي تل هداف ال والأ

صا  هازا متخص ضمن ج ثة تت ية الحدي مات الحكوم ماهير المنظ هات الج سة اتجا لدرا
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في  والمشاكل التي تواجهها فيما يتعلق بالحصول علي الخدمات العامة، وكذلك البحث 

من  لك  ير ذ كومي، وئ لروتين الح سلبية ل ظاهر ال لي الم ها ا تي يوجهون قادات ال الانت

كن  تي يم يا ال نا المزا النواحي التي تؤثر في كفاءة المنظمات الحكومية. ولا يخفي علي

 يحققها هذا النوع من التعاون.أن 

لك  فان ذ عد محددة.  شكل قوا في  ية  سئولية الجماهير وعند محاولة صيائة الم

هذا  في  مة. و مات العا فق أو التنظي قانوني للافراد ازاء المرا يد المركز ال يتطلا تحد

 الصدد يقول الأستاذ الدكتور طعيمة الجرف.

هذه يتحدد الغرض من انشاء المرافق العامة في أدا هور، و ء خدمات عامة للجم

حال  هو ال ما  حدة، ك ها علي  الخدمات قد تكون مباشرة حين يمكن تحديد كل منتفع من

ليم أو  باء أو التع غاز أو الكهر ياه أو ال يع الم ضائع وتوز شخاص أو الب فق الأ في مرا

كون  ته. وت الصحة. وحينئذ تقوم علاقات مباشرة بين المرفق وبين المنتفعين من خدما

سابق مس فق وال سير المرا مة ل بادئ العا باع الم نوع ات هذا ال من  مة  فق العا ئولية المرا

فاع  في الانت ساواة الأفراد  التعرض لها مثل مبدأ الاستمرار في تقديم الخدمة، ومبدأ م

شروط  يذ  تزام المرفق بتنف سبق ال ما  بالخدمات المقدمة وما شابه ذلك . ويضاف الي 

ثل عقد الانتفاع المبرم بينه  وبين المتعاملين،  اذا كانت طبيعة التعامل تفرض وجود م

 هذا العقد، كما هو الحالبالنسبة للنور والمياه والتليفون.

تى  ها ال ته للجماهير كل وقد تكون الخدمات ئير مباشرة حين يقدم المرفق خدما

تسللتفيد جميعهللا مللن نشللاطه دون تخصللص أفللراد معينللين وفللي هللذه الحالللة لا تقللوم 

قات لذي  معلا لدفاع ا فق ا لك مر لة ذ من أمث عين، و بين المنتف فق و بين المر شرة  مبا

من  مي الأ لذي يح شرطة ا فق ال ية، ومر طار الخارج من الأخ سكانها  لة و مي الدو يح

بين  نه و ية بي ضمن علاقة تعاقد نه لا يت فق، فا من المرا نوع  هذا ال سبة ل الداخلي،وبالن

نا ن مثلا أن قول  صح ال فلا ي ثم  من  ماهير، و فع الج حين ننت ية  كز تعاقد في مرا كون 

في  حدد  بمرفق العدالة أو الشرطة أو الدفاع. لذلك فأن مسئولية هذه المرافق الأخيرة ت

 اطار السياسة العامة للدولة.
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ما  شرة للجماهير ك خدمات مبا قدم  لذي ي فق، وا من المرا نوع الأول  عن ال أما 

ب عين و بين المنتف ية  حق أسلفنا، فانه تنشأ علاقات قانون حول  تدور  عام،  ين المرفق ال

بل  فراد ق قوق الأ بين ح يه  يز ف حق تم هذا ال فق . و لك المر خدمات ذ فاع ب لا الانت ط

 انشاء المرفق العام وحقوقهم بعد انشائه.

عام الا  بين المرفق ال بين الأفراد و نوع  من أى  والأصل انه لا توجد علاقات 

 ة، ولا توجد حقوق للافراد.بعد انشائه، أما قبل ذلك فلا توجد روابط قانوني

ير  فاء بكث قوم بالو حديث أن ت في العصر ال صحيح أنه أصبح من واجا الدول 

جا لا  هذا الوا مة، ئير ان  من لحاجات العامة للافراد عن طريق انشاء المرافق العا

حق للافراد  له  يا يقاب ما قانون لد التزا مة، ولا يو سية العا يتعدى حدود الالتزامات السيا

يار يستطيع مة واخت فق العا شاء المرا لك أن ان نى ذ ون حمايته بالدعوى القضائية. ومع

 الظروف المناسبة لذلك لا يزال متروكا لتقدير المشرع.

قانون أن  صوص ال من ن بين  عام، وت فق  شاء مر قرر ان قانون ي صدر  ما اذا  أ

في سلطة الادارة  فأن  طاء .  مه دون اب لي تنظي هذه  المشرع يدعو الأجهزة الادارية ا

عام أو رفضت  ظيم المرفق ال في تن لت  الحالة تصبح مقيدة بالقانون، بحيث اذا ما أهم

قانون  في ال حق  هم  لق ل تنظيمه، فانها ترتكا مخالفة قانونية، ويكون للافراد الذين تع

ما  سلطة ، ك ستعمال ال فق لاساءة ا ظيم المر عه تن ناع  ها بالامت في قرارات نوا  أن يطع

 بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن عدم انشاء المرفق. يكون لهم حق المطالبة

مة  حدد بصفة عا بر عملا ي عام يعت شئ للمرفق ال مل المن لذكر أن الع وجدير با

فان  تالي  عام. وبال لي المرفق ال قدم ا ومجردة الشروط التي يحق للافراد بمقتضاها الت

ما الأفراد يكونون أمام المرفق العام في مركز تنظيمي تحدده القوان ين واللوائح، وهو 

ما، دون أن  سيره دائ جراءات  عديل ا حق ت عام  فق ال لي المر مة ع للادارة القائ عل  يج

 يكون للمنتفعين الادعاء أمامها بالحق المكتسا.

 الرقابة الجماهيرية وجماعات المصالح :
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بين  ان الهيئات الادارية في الدولة تكون مسئولةعن تحقيق التوازن الضرورى 

من مصالح القو ى المتصارعة أو جماعات الضغط داخل البلد . وهذه المسئولية نابعة 

في  ماهير  من الج فة  عات المختل لي مصالح الجما ظة ع في المحاف مة  سئولية الحكو م

فان المشرع  صدد  هذا ال في  حداهما علي الأخري، و صورة متوزية لكي لا تطغي ا

عات  عادة ما يحول الي الهيئات الادارية مسئولية محددة وهي لك الجما التفاوض مع ت

لي  تاج ا ها تح سبا كون ما ب عادة ا لك  عل ذ بغرض تحقيق التوافق بين مصالحهم، ويف

تللوفر خبللرة مللن نللوع مللا، وأنللواع معينللة مللن المعلومللات التللي لا تتللوفر للاجهللزة 

مة،  لك المه ية لأداء ت ئات الادار لي الهي التشريعية. وبالتالي المشرع تفويض السلطة ا

تز ئذ تل في وعند لوا، و توازن المط يق ال ضرورية لتحق عد ال ضع القوا سئولية و م بم

ها  به من ما طل هم  هي تف صحة، و كون وا ية ت ئات الادار سئولية الهي فان م حالتين ،  ال

 المشرع، ثم ادارة أعمال المنظمات التي تشرف عليها بما يتفق مع تلك الرئبة.

في ج يع الاحوال. وليس من الضروري أن يكون التدخل عن طريق المشرع  م

مع  شرة  مل مبا ها أن تتعا ما علي جد لزا قد ت مذكورة  ية ال ئات الادار قع أن الهي والوا

تديره  ظيم الحكومي  قة أن التن مراكز القوى وجماعات المصالح. ويرجع ذلك الي حقي

به الادارة، ملا هملا الا نتيجلة للضلغط اللذي  ئة اداريلة ملا، والقلانون اللذي تلتلزم  هي

تي تمارسه جماعات الم صالح، أو علي الأقل، فان هذا الضغط يدخل ضمن العوامل ال

في  أسهمت في وجود التنظيم، ومن ثم فان الشئ الطبيعي هو استمرار تلك الجماعات 

مع  فق  ما يت ظيم ب برامج التن يه  ية وتوج في تنم ما  صوت  سها ب فاظ لنف لة الاحت محاو

حول مصالحهم. وكلما زاد مجال النشاط الذي يزاوله التنظيم، ف ان اهتمام الجماعات يت

 من الضغط عن طريق الأجهزة التشريعية الي الضغط المباشر.

مة  ان ضغط جماعات المصالح بالصورة السابقة سواء في اعداد السياسات العا

 -أو في تنفيذها له ما يبرره نتيجة لعدة أسباا منها:

 ضمان التوازن والتعادل في الغرض بالنسبة لجميع الجماعات. -
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عللداد التشللريعات التفصلليلية التللي تغطللي مسللائل معقللدة يتطلللا تللوفر ان ا -

هذه  فاءة. و ين ك ثر الأفراد الادار لدى أك معلومات دقيقة لا يمكن أن تتوفر 

 المعلومات لا يمكن الحصول عليها الا من جماعات المصالح أنفسهم.

مات  - ها التنظي سير علي تي ت سات ال ضع السيا في و عات  ساهمة الجما ان م

 يجعل من السهل قبول البرامج التي تقدمها والرضا عنها.العامة 

نة  ية المعي ئة الادار حوال ان الهي من الأ حال  بأى  ني  ير لا يع سبا الأخ ان ال

ئيس  من، فرئبات المشرع ور بأى ث عات المصالح  يد جما ينبغي أن تحصل علي تأي

حدو ضع  مة ت ية العا عد الأخلاق كذلك القوا لة، و في الدو ية  سلطة التنفيذ سلطة ال دا ل

فان  حدود.  هذه ال خل  نه دا هو أ يراد توضيحه  ما  كل  صدد. و هذا ال في  عات  الجما

مات  برامج التنظي سات و لي سيا فة ع عات المختل قة الجما يد ومواف لي تأي صول ع الح

عات أو  العامة يكون له ما يبرره. وهذا التأييد لا يتأتي الا عن طريق اعلام تلك الجما

ج المتبنللاة، والظلروف الطارئللة التللي تتطلللا تغييرهللا أو ممثليهلا بالسياسللات والبللرام

عن  شئة  من الأخطاء النا يد  فادى العد من ت يتمكن المسؤلون  قة  تعديلها. وبهذه الطري

صرف  ية تت ئات الادار عل الهي تي تج سباا ال ماهير للأ قدير الج عدم ت هم أو  سوء الف

ساهمون في  بطيقة معينة. وهذا كله يعطي المواطنين الشعور بأنهم م ية  قة ايجاب بطري

 حكم أنفسهم بأنفسهم.

 الرقابة التشريعية: .3

لة  شريعية للدو جالس الت مام الم سئولة أ كون م جا أن ت مة ي مات العا ان المنظ

لك  وذلك منخلال الرؤساء التنفيذيين ) الوزراء(: وهذه المسئولية تغطي مدي ارتباط ت

 ى الانجاز المتحقق.المنظمات بالاطار العام لسياسات الدولة، وأيضا مستو

فان  تالي  لديموقراطي، وبال ظام ا ساس الن ثل أ ية تم ان المجالس التشريية والنياب

بادئ الديموقراطية  من م ما  مسئولية التنظيمات العامة أمام تلك المجالس يمثل مبدأ ها

بة علي  فرض الرقا في  ية  حق للمجالس النياب بدأ يعطي ال هذا الم السياسية. واذا كان 
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صيلية المنظمات  صيقة أو تف بة ل كون رقا جا ألا ت نا ي ما قل بة ك هذه الرقا العامة، فان 

قائميين  قد ال ما يف مة، ك في أداء الخد تأخر المنظمات  لأن التدخل التفصيلي يؤدى الي 

فاءة  فع ك في ر سهم  كن أن ت تي يم عليها الثقة في أنفسهم من حيث القيام بالمبادرات ال

 المنظمات.

 ية المنظمات العامة يقول البعض:وفي تأكيد أهمية مس ول

يدفع  شئ  نه لا يوجد  "ان كل فرد يعمل في مجال الخدمة العامة سوف يوافق أ

المنظمات العامة الي محاولة الاجادة في عملها، والحرص الكامل في معالجة مصالح 

مام المجالس  ساءلة أ من الم خوفهم  سجلات اداء صحيحة. الا  الجماهير، والاحتفاظ ب

 .النيابية

مة  مات العا ولقد أثير جدل حول ما اذا كانت رقابة المجالس النيابية علي التنظي

 أي من خلال الوزير المختص. –تتم بطريقة مباشرة أم بطريقة ئير مباشرة 

تي تخلق  هى ال شريعية  ويجادل أصحاا الرأى الاول بأن المجالس النيابية والت

با ها  صاتها وتزود حدد اختصا مة وت شاطها. المنظمات العا شرة ن لأموال اللازمة لمبا

لوزير  ند ا سئولياتها ع هي م كن أن تنت مة لا يم مات العا لك أن التنظي لي ذ ضيفون ا وي

 المختص، لأن الوزير نفسه يكون مسئولا أمام المجالس النيابية.

سئولية  بأن الم لون  شرة، فيقو ير المبا سئولية ئ ئل بالم لرأي القا صحاا ا ما أ أ

النيابيللة تعنللي معارضللة مبللدأ وحللدة القيللادة ، حيللث تعمللل  المباشللرة أمللام المجللالس

المنظمللات العامللة فللي هللذه الحالللة تحللت نللوعين مللن الرئاسللة، رئاسللة الللوزير 

فان  ما  صعوبة. وعمو ثر  سيق أك مة التن صبح مه ئذ ت يابي، وعند سةالمجلس الن ورئا

الاتجللاه الحللالي هللو نحللو تفضلليل المسللئولية ئيللر المباشللرة، أي مللنخلال الللوزير 

 لمختص.ا

خلال  من  ية  مات الحكوم لي التنظي بة ع مة الرقا ية مه جالس النياب مارس الم وت

 الوزير المختص بواسطة عدة أشكال هي:

 توجيه الاس لة:
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ان أعضللاء المجلللس النيللابى )مجلللس الشللعا( يتمتعللون بحللق توجيلله الاسللئلة 

ة اليللالوزراء بخصللوص المنظمللات التابعللة لهللم، وهللذه الاسللئلة امللا ان تكللون شللفوي

في  لرد  كون ا ية في ما الكتاب شفاهة، أ لوزير  أوكتابية. والأسئلة الشفوية يجاوا عليها ا

من  شاء  ما ي يه  يابي بتوج لس الن ضو المج سموحا لع كون م ما ي عادة  تابى. و شكل ك

لك  شفهية، وذ قة  قط بطري سئلة ف الأسئلة الكتابية، ولكن لا يسمح له الا بتوجيه ثلاثة ا

بة علي في يوم واحد، وعادة ما يع يام للاجا قدرها عشرة ا ية  لة زمن لوزير مهم طى ل

 الاسئلة المكتوبة، وذلك للحصول علي البيانات والمعلومات اللازمة لتوضيح الموقف.
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 Debatesالمناقشة 

هوض  مدى ن عة  شة ومراج سة ومناق مة لدار صة ها هئ فر سيلة ت هذه الو ان 

هذه الوسيلة  ستخدم  مة بمسؤولياتها. وت ثل ظهور التنظيمات العا نة م حالات معي في 

قارير  شة ت ية. أومناق صات الميزان نود وتخصي شية ب عام. اومناق لرأى ال هم ا شكلة ت م

 الأداء السنوية.

 اللجان :

لوزير  ني أن ا ية يع بة البرلمان شكال الرقا من أ سابقين  شكلين ال ستخدام ال ان ا

مات  عن المنظ عا  مة دفا سئلة المقد لي الا سه ع بالرد بنف قوم  ختص ي ها. الم تي يمثل ال

من  نة  شكيل لج قوم بت تالي ي كاف . وبال ير  لك ئ يابي أن ذ لس الن يري المج قد  ولكن

أعضائه للحصول علي البيانات والمعلومات اللازمة من مصادرها الأصلية، علي أن 

مع  فق  تتقدم بتقاريرها الي المجلس . ومن الطبيعي أن تضم هذه اللجان تخصصات تت

 أجله. طبيعة الغرض الذى شكلت من

 الرقاية التنفيذية :. 2

مام   شرة أ سؤولية مبا سؤولا م كون م جا أن ي عين ي كومي الم ظيم الح ان التن

يث  من ح لوزارة، و عام ل نامج ال مع البر جه  طابق برام يث ت من ح ختص  لوزير الم ا

 تمشيه وتناسقه مع برامج التنظيمات الاخري التابعة لنفس الوزير.

شرة لل سؤولية المبا حظ ان الم يام يلا ني ق لوزراء لا تع مام ا مة ا مات العا منظ

لوزير  يام ا في بق بل يكت مات.  لك المنظ شطة ت لي أن صيلية ع بة تف فرض رقا لوزير ب ا

مة  هات العا ته، والتوجي مة لوزرا بتحديد السياسات العامة لوزير بتحديد السياسات العا

 والتي تمثل في مجموعها اطارا لبرامج وتصرفات التنظيمات التابعة.

ث أن المنظمللات التابعللة لوزارةواحللدة تمللارس عللادة أعمللالا متداخلللة وحيلل

با أو  تؤثر ايجا ته  عدم كفاء هذه المنظمات أو  حد  فاءة ا لبعض، فانك أومكملةلبعضها ا

هذه المنظمات  سيقية ل سؤولية التن فان الم لذلك  عض المنظمات الاخرى.  لي ب سلبا ع
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برام هذه المسؤولية ضرورة تمشي  ني ب مة، ويع عة تكون ها مات التاب شاط التنظي ج ن

 لوزارة واحدة مع بعضها البعض.

 الرقابة المهنية: .1

لي  ظة ع عن المحاف سؤولة  كون م جا ان ت ية ي ية الحكوم مات الادار ان المنظ

لذي  شاط ا نوع الن ية ذات الاتصال ب ية والادار عايير والاساليا الفن يق الم تنمية وتطب

 تمارسه.

من ان الحكمة وراء المسؤولية المهني ة أن قادة التنظيمات الادارية بما يتاح لهم 

قدم  عة الت الخبرة والمعرفة بمجال تخصصهم، يكونون أكثر من ئيرهم قدرة علي متاب

ها  التكنولوجي والاداري في مجال تخصصاتهم . وهذه المتابعة ضرورية للاستفادة من

نيللة والاداريللة فللي اقتللراح التجديللدات والابتكللارات الممكللن تطيقهللا لرفللع الكفللاءة الف

 للمنظمات التي يشرفون عليها.

ية،  عة تحديد مة ذات طبي سؤولية العا ية الم حوى وأهم حول ف جدل  ير  قد أث ول

 بمعني أن )س( يكون المسؤولية العامة.

ية،  عة تحديد مة ذات طبي بان المسزولية العا قول  لبعض ي جد أن ا فمن ناحية، ن

التللي يقللوم بهللا )ع(. وهللذا بمعنللي أن )س( يكللون مسللؤولا عللن )ص( عللن الاعمللال 

 الشرط لا يتوفر في المسؤولية المهنية.

خرى  لة أ هو محاو ية  يد علي المسؤولية المهن ومن ناحية أخري "يقال ان التأك

يدى .  كر الاداري التقل يزة للف نت صفة مم تي كا ية ال ية المهن للترويج لفكرة الدكتاتور

با يين باعت ئة الادار لي ف بالنظر ا نادى  كان ي لذى  مع. وا في المجت يزة  صفوة مم رهم 

وبالتالي فان الانسياق وراء هذه الفكرة انا يعني تزويد الاداريين في الدوائر الحكومية 

 بسلطة ادخال ما بمن لهم من التعديلات. بحجة مسايرة الاتجاهات المهنية الحديثة.

في المنظمات  برة  ظر، لان الع والواقع أن الاعترافات السابقة تتصف قصر الن

فان الأخذ بالاساليا ا مة،وبالتالي  مة العا بروح الخد مان  في الاي ثل  لحكومية انما تتم
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كان يترتا  ية، اذا  الادارية والفنية الحديثة يكون له ما يبرره،بل يصبح ضرورة حيو

لة  مواطنين. وأي محاو لي ال خدماتٍ ا قديم ال في ت مة  ية المنظمات العا عليه زيادة فعال

يزة للقول بغير ذلك ما هي الا ظاهرة مم صبح  لذي أ طور، ا  ترويج للجمود وعدم الت

 للعديد من التنظيمات الحكومية.

مردود  ية، ف ية الادار كرة الدكتاتور تروج لف ية  سؤولية المهن بأن الم قول  ما ال أ

عليلله بللأن ادخللال التحسللينات والمبتكللرات الفنيللة والاداريللة، وان كللان يللأتي نتيجللة 

من مبادرات من جانا قادة المنظمات ا يه  لادارية، الا أنه لا يطبق الا بعد الموافقة عل

 الاجهزة التنفيذية والتشريعية المختصة.

 الرقابة القضائية:. 5

تزم  تي يل يع المسؤوليات ال قة أن جم ان أهمية المسؤولية القضائية تتبع من حقي

ف يه،   ناء عل ية . وب سؤوليات قانون قع الأمر م في وا هي  مة  فراد الادارة العا ها أ ان ب

المنظمات الادارية الحكومية في تعاملها اليومي مع جماهيلرالمواطنين. لا ينتظر منها 

 أن تكونجميع تصرفاتها صحيحة والا فاننا نطلا المستحيل.

وللليس مللن الضللرورى أن يكللون الخطللأ متعمللداً مللن جانللا المسللؤولين عللن 

لوائح  المنظمات حد ال ها، أو العامة بل قد يكون الخطأ نتيجة سوء تفسير أ عدم فهم أو 

في  ما  عاملين. وعمو هور المت طرف الاخر وهو جم من ال جا  هم نات عدم الف كون  قد ي

عدى  حالة النزاع مهما كان نوعه، ينبغي علي وحدات الادارة العامة أن تثبت أنها لمتت

خالف  لم ت ها  صها. وان جال اختصا خرج عنم لم ت ها  ها، وان سلطة المفوضة ل حدود ال

 مع الجماهير. والمكان الملائم لهذا الاثبات هو ساحات القضاء. القانون في تعاملها

ضة  بأنهم عر مة  مات العا في المنظ عاملين  شعور ال فان  خري  ية أ من ناح و

مة  مات العا ضاة التنظي ية مقا عاملين بامكان هور المت شعور جم ية، و ساءلة القانون للم

من  حد نتيجة لأى سوء تصرفمحتمل منجانبها، هذا الشعور المتبادل  ثل ا طرفين، يم ال
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لة  لي العدا نان ا مة، وهي الاطمئ الدعائم الرئيسية التي تقوم عليها فكرة المنظمات العا

 والمساواة في تقديم الخدمات العامة الي جمهور المواطنين دون تمييز.
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 الباب الرابع

 الإدارة العامة المقارنة

 مقدمة
مات نت المنظ مة  -إذا كا صة أو عا مل  –خا ها وتتعا جد في تي تو ئة ال تاج البي ن

رسللات معهللا، فللإن اخللتلاف البيئللات لا بللد أن يتبعلله اختلافللات مماثلللة فللي بنللاء ومما

 المنظمات الموجودة في كل منها.

لي   صادية ع ية والاقت سية والاجتماع عاد السيا ثر الأب لي أ عرف ع سبق الت قد  ول

ياً  كن كاف نشاط منظمات الإدارة العامة في المجتمعات المختلفة، ولكن هذا التحليل لم ي

هوم "المؤسسية ناء ومما  Instituationalizmلإبراز مف شامل علي ب ناه ال رسات " بمع

في  سائد  يديولوجي ال كر الأ هذاالمفهوم الف الإدارة العامة في المجتمع المعين. ونقصد ب

 المجتمع، والبناء الهيكلي للمنظمات القائمة فيه، والمشاكل الإدارية  التي يواجهها.

في  هوم المؤسسية  ورئم الاختلافات المتباينة للمجتمعات المختلفة من حيث مف

سة المقارنة للإدارة العامة، لا يمكن أن تشمل جميع المجتمعات. كل منها، إلا أن الدرا

لللذلك فقللد جللرى العللرف علللي تقسلليم المجتمعللات مللن حيللث مفهللوم المؤسسللية إلللي 

قد  يزة، ف بة متم رأسمالية واشتراكية. ولما كانت الدول النامية تمثل في مجموعها تجر

ين الرأسللمالية طوعللت هللذه الللدول نظمهللا السياسللية والإداريللة فللي موقللف وسللط بلل

ظامين،  من الن كل  يا  لدول للأخذ بمزا هذه ا نا  من جا لة  لك كمحاو والاشتراكية، وذ

كل  لي  ية ا لدول النام بة ا ضيفت تجر وتفادى عيوبهما في نفس الوقت. ومن ثم ، فقد أ

ها  بة من من التجربة الرأسمالية والتجربة الاشتراكية. ولذلك فسوف تخصص لكل تجر

 ن نلتزم بثلاثة أسس لإجراء المقارنة وهي :فصلاً مستقلاً، علي أ

 الإطار الأيديولوجي. -1

 البناء التنظيمي للإدارة العامة. -1

 طبيعة المشكلة الإدارية وأبعادها. -3
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 الأولالفصل 

 الإدارة العامة في النظم الرأسمالية

 

 الإطار الايديولوجي:  

ء عنللدما وضللع "دارويللن" نظريتلله عللن التطللور والفائمللة علللي مفهللوم البقللا

قادات رجال  لك رئم انت للأصلح، فإن رجال الصناعة تقبلوا هذا المفهوم بحماس، وذ

 الكنيسة الذي اعتبروه تهديدا للعقيدة الدينية.

ضد  ياً  ملاً إيجاب عد ع ضعيف ت ير أو ال ساعدة الفق فإن م هوم،  لذلك المف قا  وطب

في أن  حق  فرد ال كل  سر" ان ل هوبرت سبن كد " ني يؤ حاول المجتمع. وفي هذا المع ي

كون  قط، وان الأقل صلاحية ي الابقاء علي ذاته، ولكن مادام الذي يبقي هو الأصلح ف

تون  بذلك يثب نافس، و في الت حراراً  نوا أ جا ان يكو ناس ي فان ال نا،  يه بالف محكوماً عل

قانون  ما  لي أنه ماً ع قبلان دائ صراع ي نافس وال كان الت لذلك  قاء.  في الب صلاحيتهم 

 الحياة.

ي نت نظر قد كا سبة ل فردى بالن بدا ال لة للم لوجي معاد سبة للبيو ين" بالن ة "دارو

بدأ  هذا الم تدع  قد اب سمالية. و ية الرأ ساس النظر للاقتصادى، وهو المبدأ الذي يعتبر أ

ية  كر المسيحي ونظر في الف جذوره  العلماء الطبيعيون )الفيزيوقراطيون(، كما ان له 

ضاً " بدأ أي هذا الم ضد  قد ع ماعي، و قد الاجت كر الع من رواد الف يره  سميث" وئ آدم 

 الرأسمالي.

 المذهب الفردي :

من  لي الأ ظة ع في المحاف ثل  فردي تتم مذها ال ظل ال في  لة  سؤولية الدو إن م

لة  لي الدو ظور ع هو  مح شطة ، ف من الأن لك  عدا ذ ما  قلط وفي خارجي ف لداخلي وال ا

يا في الح تدخل  بل الدخول فيه أو ممارسته . معني ذللك  ان الدولة لا ت صادية،  ة الاقت
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تتللرك النشللاط الاقتصللادى خاضللعاً لمبللادرات الأفللراد الللذين يتمتعللون بحريللة إقامللة 

يع،  ية التوز تاج، وحر ية الان بدورها بحر تع  شمروعات تتم هذه الم شروعات . و الم

 وحرية تحديد الأسعار.

غى  بالفرد، ولا ينب صيقة  ته ول ية ثاب فإن الحقوق الفرد فردي،  مذها ال وطبقا لل

قوى التع لك ال رض لها. ومن ثم يكون تدخل الدولة بالقدر الذي ينظم وسائل استخدام ت

 فحسا.

عة،  هدف الجما مثلان  ته ي قه وحريا ظام، وحقو حور الن هو م فرد  كان ال وإذا 

عاء  هذا ال قع  ما ي مة،  وإن ية العا يق الرفاه عة تحق لة لا تتحمل تب لك أن الدو فمعني ذ

تراض أن ا لي اف لك ع فراد، وذ لي الا هذه ع خدم  ما ي ماً و صلحته تما عرف م فرد ي ل

فإن تتكون من مجموع مصالح  –أي المجتمع ككل  –المصلحة. أما مصلحة الجماعة 

 الأفراد.

لة لا  فإن الدو وما دام النشاط الفردي هو أساس النظام الاقصادى والاجتماعي، 

ضعف يد ال خذ ب ماعي، أو الأ صادى أوالاجت ظام الأقت عديل الن جل ت من أ تدخل  اء، أو ت

 اعانة الفقراء والنهوض بالعاجزين، وذلك تطبيقاً لقانون البقاء للأصلح.

 مبررات المذهب الفردي:

كر  يه الف قام عل لذي  فردي ا مذها ال في صيائة ال عددة  لقد أسهمت مصادر مت

 -الرأسمالي . ومن هذه المصادر:

 الفكر المسيحي: – 1

با يدة واعترفت  ية العق ساناً، خلصت عندما نادت المسيحية بحر لفرد بوصفه ان

ساهمت  لي  –الأفراد من التبعية الدينية للحاكم. ومعني هذا ان المسيحية قد  بدعوتها ا

لق  –حرية العقيدة  ما يتع كل  في  تدخل  من ال في اشعار الأفراد بحقهم، ومنع السلطة 

 بحرية الديانة أو الحرية الشخصية للأفراد.

 نظرية العقد الاجتماعي: – 2
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مة. سبق الت لة والحكو سلطة الدو شأ  عن من حديث  ند ال ية ع هذه النظر عرض ل

ته  قديس حريا فرد وت يد ال لي تمج قوم ع ماعي ت قد الاجت ية الع نا أن نظر ضيف ه ون

وحقوقه، باعتبار أن هذه الحقوق سابقة علي تكوين الجماعة، وان الجماعة لا تقوم الا 

الفللرد وللليس العكللس.  مللن أجللل تلللك الحقللوق والحريللات . فالجماعللة إذن فللي خدمللة

ية  عد نظر لذلك ت شاطها. و حدد مجال ن لة، ومصالحة ت وبالتالي يكون الفرد ئاية الدو

 العقد الاجتماعي من أهم المصادر الفكرية والفلسفية  للمذها الفردي.

 مدرسة الطبيعيين: – 3

ان الملللذها الفلللردى أوالحلللر، يجلللد أصلللله فلللي تعلللاليم مدرسلللة الطبيعيلللين 

لتللي ظهرتفللي منتصللف القللرن الثللامن عشللر. ووفقللاً لتعللاليم هللذه )الفزيللوقراط(، وا

شاطهم  في ممارسة ن ية  من الحر المدرسة، يجا أن تترك الحكومة للأفراد أكبر قدر 

الاقتصادى، وألا تتدخل في الحياة الاقتصادية ، لأن النظام الاقتصادى يخضع لقوانين 

فإن د يه،  ناء عل ها . ب في إيجاد سان  يد للإن ية لا  لة يقتصر علي مجرد طبيع ور الدو

ظيم  لداخل ، وتن حماية البلاد من الاعتداءات التي تأتي من الخارج، وحفظ الأمن في ا

 القضاء بين الناس.

 -ملخص ما سبق أن الايديولوجية الرأسمالية تقوم علي الفروض التالية:

 إن الانسان خلق حراً طليقاً. – 1

 ليم الجاهل لأن البقاء للأصلح.لا يصح للحكومة إعادة الفقير، أو تع – 1

في  – 3 فاءة  من الك إن عدم تدخل الدولة يزيد من الانتاج ويحقق درجة أفضل 

 استغلال الموارد الاقتصادية.

ها  بد أن يواجه كان لا  سابق توضيحها  ان الايديولوجية الرأسمالية بالصورة ال

ق ما من الناحية العملية قصر لدور الدولة علي الوظيفة الحمائية ف حدث و ما  كن  ط. ول

 يحدث يدحض هذا الرأى تماماً.
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فاق  في حجم الان مثلاً  لة م وقد سبق أن رأينا مدى التطور الذي لحق بدور الدو

تي  هي الأسباا ال ما  ها . ف العام بالولايات المتحدة الأمريكية وتطور العمالية العامة ب

 أدت إلي هذه النتيجة ؟

هذه الأسباا التي أدت إلي نمو دور الدول كن إجمال  ة في النظام الرأسمالي. يم

 -الأسباا في الأتي:

موع  – 1 ساوية لمج عة م صلة الجما بأن م تراض  طأ الاف قع خ بت الوا قد أث ل

هو  مصالح الأفراد. بل العكس من ذلك، فإن الفرض الأقرا إلي الصحة 

من  فرد أو مجموعة  أن مصلحة الجماعة لا بد أن تتعارض مع مصلحة 

قو فراد. وال ناه الأ عة مع صلحة الجما لي م سابقة ع فرد  صلحة ال بأن م ل 

انتفللاء فكللرة الديموقراطيللة مللن أساسللها، لأن الديموقراطيللة إنمللا تعنللي 

 خضوع الفرد، أو القلة من الأفراد لإدارة الأئلبية.

أدى تطبيللق المللذها الفللردي إلللي المسللاعدة فللي تكللوين الاحتكللارات  – 1

سيطر صبحت ت تي أ يرة ال سمالية الكب ماً.  الرأ صادية تما ياة الاقت لي الح ع

والقاعللدة أن مللن يملللك السلللطة الاقتصللادية ، لا بللد أن يملللك السلللطة 

السياسللية إن عللاجلاً أو آجلللاً، وكانللت النتيجللة أن الطبقللات الرأسللمالية 

ها الوجهة  ثم أصبحت توجه أصبحت تسيطر علي اتجاهات الدولة، ومن 

 لأئلبية المعدمة.التي تتفق مع مصالحها، دون مراعاة لصالح ا

إن محاولة أصحاا رؤوس الأموال تحقيق أقصى ربح دفعتهم إلي ضغط  – 3

حد  لي  مال إ النفقات إلي أدني حد ممكن . وتمثل ذلك في خفض أجور الع

جة أن  نت النتي جة. وكا ند الحا الكفاف، والاستغناء عن خدمات بعضهم ع

ق جل ح من أ ساوم  حادات ت في ات شملهم  عاً. بدأ العمال في جمع  وقهم جمي

 وتضط علي أصحاا العمل لتحسين ظروفهم.
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من جهة  مل  من جهة وأصحاا الع مال  بين مصلحة الع وازاء هذا التضارا 

تي  جراءات ال بات والا ببعض الترتي لة  تدخل الدو ضرورى أن ت من ال كان  خري.  أ

 اتخذت شكلين متميزين.

تي الشكل الأول وكان تنظيماً في طابعة الأساسى، ومن أمثلت .أ  شريعات ال ه الت

تللنظم اوضللاع الصللناعة وتقلللل منعيوبهللا ومسللاوتها، ووضللع معللايير 

 للخدمات المؤداة، وتحديد الأثمان التي تتقاضاها الشركات عنها.

في  .ا لة  عدم العدا جةعن  ساوئ النات حدة الم الشكل الثاني كان هدفه تخفيض 

خلا من  يرة  ل التوسع، توزيع الدخول، ومساعدة الطبقات الاجتماعية الفق

فللي تقللديم الخللدمات الاجتماعيللة، والتأمينللات الصللحية،وإعانات البطالللة 

 والشيخوخة والمعاشات.

نت  ما كا شرافها، ك حت ا لة وت وكانت تنفيذ الاجراءات السابقة يتم بواسطة الدو

 تعتمد في تمويله علي الضرائا التي تقوم بجبايتها وتحصيلها.

السللابقة تأييللداً مللن جانللا الفئللات  وعنللدما لاقللي التللدخل الحكللومي بالصللورة

لرأى  من ا يراً  عاً كب ثل قطا ئات تم هذه الف نت  ما كا نه، ول ستفادت م الاجتماعية التي ا

خدمات  قديم ال في ت لة  قد توسعت الدو ستغلة، ف سمالية الم لة الرأ هة الق في مواج عام  ال

ظام كوسيلة للحصول علي التأييد السياسى من جانا تلك الفئات التي فقدت الثقة  في ن

 الحرية الاقتصادية.

ها  كان القصد من سمالية،  لة الرأ نا الدو من جا ان جميع صور التدخل السابقة 

حداث  حدثت ا كن  يه. ول شارة ال سابق الإ فردي ال مذها ال سلبية لل ثار ال من الا حد  ال

مة  عت الحكو ثم دف من  سمالية ، و ية الرأ سية للنظر فروض الأسا اخري أثبتت خطأ ال

تدخل الا لي ال هذه إ ضطردة.  صورة م ماعي ب صادى والاجت شاط الاقت في الن جابي  ي

 الأحداث هي...

 الحربين العالميتين الأولي والثانية: – 1
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كن  إن الدمار والتدهور اللذين تخلفا عن الحرا العالمية الاولي لم يكن من المم

كن ه ناك علاج أثارهما الاقتصادية والاجتماعية من خلال جهود الأفراد، ومن ثم لم ي

سبباً  لك  كان ذ حرا. و لك ال عن ت مفر من قيام الدولة بتحمل مسؤولية الآثار الناجمة 

 في خروج الدولة الرأسمالية عن دورها التقليدى في ظل مفهوم المذها الفردى.

يادة درجة  من حيث ز سابق  ومع اندلاع الحرا العالمية الثانية، تأكد الاتجاه ال

منالتدخل الحكومي في النشاط الاقتص شعور بضرورة الإقلال   ادى والاجتماعي. فال

شكل  يدة ظهر ب مة للوظائف الجد تولي الحكو المخاطر التي يتحملها الأفراد، وقبولهم 

واسع، فأصبح العامل الصناعي مضطراً إلي الالتجاه للحكومة لغرض الحصول علي 

مل الضمان الكافي، وأصبحت الحكومة أكثر من مجرد قاض بين العامل وصاحا الع

. فتولللت الحكومللة مسللؤولية الضللمان الاجتمللاعي والرفاهيللة العامللة لجميللع أفللراد 

عن صورتها  جذرياً  سمالية اختلافاً  ية الرأ فت النظر قت اختل لك الو نذ ذ المجتمع. وم

 الأولي التي قصرت دور علي الناحية الحمائية فحسا.

 الكساد العظيم وبروز نظرية "كينز". – 2

ظيم ساد الع كان الك قد  سنة  ل خر  في أوا بدأ  لذي  ثار  1616ا من آ كه  ما تر ب

ية  فروض النظر من  ير  في الكث ظر  عادة الن في إ سببا  مدمرة  ية  صادية واجتماع اقت

جاه  لي الات سمالية إ مات الرأ هان الحكو ثار أذ هذه الآ هت  قد نب الرأسمالية التقليدية . و

في ك نز"  نارد كي بدأه "مي قد  كان  لذي  صادى ا كر الاقت طوري للف ية الت تاا "النظر

سمالي 1619العامة" الذى ظهر سنة  ظام الاقتصادى الرأ قدرة الن في  شكك  لذي  ، وا

موارد  مل لل بالتوظف الكا صة  من وظائف خا صاره  التقليدى علي تحقيق ما اعتقدة أن

 الاقتصادية والتخلص من الدورات الاقتصادية.

س ظام الرأ فاءة الن عدم ك لي  ياً ع يراً عمل نز" تبر قدم "كي قد  يق و في تحق مالي 

صادى  شاط الاقت في الن تدخل الحكومي  ية لل قدم الحجج العلم ياً. و لة تلقائ العمالة الكام

عن  نتج  لذي ي ماش ا عويض الانك لك لت عام، وذ فاق ال عام والان عن طريق الاستثمار ال

إنفللاق القطللاع الخللاص، ودعللا إلللي تحكللم الدولللة فللي قللرارات الاسللتثمار بمللا أسللماه 
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ستثما ية الا لي السياسلات "مجتمع يراً ع ثراً كب نز" أ كان لآراء "كي قد  ماً ف ر". وعمو

في  لة  تدخل الدو في  يادة  ها ز تا  علي يث تر سمالية، ح لدول الرأ في ا صادية  الاقت

مة  المجالات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي نمواً أكبر وبعداً أكثر أهمية للمنظمات العا

 في تلك الدول.

 امة:البناء التنظيمي للإدارة الع

لة  من دو كومي  هاز الإداري الح مي للج ناء التنظي فاوت الب عي أن يت من الطبي

قة لا  هذه الحقي سمالية. وإزاء  ية الرأ تدين بالأيديولوج لأخرى، حتي ولو كانت جميعاً 

هذا  في  له  عرض  لذي نت ثال ا ثال. والم جارا كم حد الت لي أ كز ع ستطيع الا ان نر ن

 لمملكة المتحدة )بريطانيا(.المجال هو الجهاز الإداريالحكومي ل

مة  مات العا من المنظ سيين  نوعين رئي من  طاني  هاز الإداري البري كون الج يت

 هي:

 منظمات حكومية مصلحية : – 1

 وتتكون من الوزارات ووزارات الدولة وفروعها المنتشرة في الأقاليم.

 منظمات أعمال حكومية: – 2

من ال جزءاً  صبحت  تي أ مة ال عد صدور وهي المؤسسات العا جهاز الإداري ب

 قوانين التأميم وضم بعض القطاعات الاقتصادية للدولة.

 المنظمات الحكومية المصلحية :

لوزراء المسؤولين  شرة لمجموعة ا حت المسؤولية المبا تعمل هذه المنظمات ت

نون  لوزراء يكو طاني.وهؤلاء ا موم البري في مجلس الع لة  أمام السلطة التشريعية ممث

لية كاملللة عللن أعمللال مللا يتللبعهم مللن وزارات ومصللالح وإدارات مسللؤولين مسللؤو

 ومكاتا.
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وتعتمللد هللذه المنظمللات فللي أداء رسللالتها علللي جهللاز إداري تنفيللذي للخدمللة 

من  يد  ستند علي العد المدنية. وبعد هذا الجهاز من أعرق النظم الإدارية في العالم، وي

 -المبادئ الراسخة التي لا يحيد عنها ومنها :

 تركيز علي عنصر الكفاءة والخبرة لكل فرد يعمل في هذا الجهاز.ال – 1

 امتهان الوظيفة مدى الحياة لكل عضو من العاملين في هذا الجهاز.  -1

لك  – 3 سي، وذ بين الأحزاا السيا التزام الموضوعية التامة والحياد السياسي 

 لتوفير الاستقرار الذي يساعد هذا الجهاز علي تأدية رسالته.

جللود مسللتويات رسللمية للترقللي لا يمكللن تخطيهللا الابنللاء علللي ثبللوت و – 4

 الصلاحية لذلك . وتنقسم هذه المستويات إلي فئات ثلاثة هي:

 الكادر الكتابي. .أ  

 الكادر التنفيذى. .ا

 الكادر الإدارى. .جل

وقلد أدي النمللو المضللطرد لللدور الدولللة إللي نمللو مماثللل فللي الجهللاز الإداري 

ي سمالية، للمنظمات الحكوم لدول الرأ من ا حدة وئيرها  كة المت في الممل ة المصليحية 

 وكان من مظاهر هذا النمو:

في  – 1 ية  ية الادار يد العمل لي تعق ما أدي إ مة ، م عدد إدارات الحكو ساع  أت

الجهلاز الاداري، وخللق ضلرورة تطبيلق الاسلاليا العلميلة فلي الاشلراف 

 والرقابة.

ما زاد – 1 موظفين ، م عدد ال يادة  مع،  ز في المجت ية  مة المدن ية الخد من أهم

 وخلق اهتمامات كبيرة بالتدريا ورفع الكفاءة في الأداء.

يدى  – 3 ستخدمها جهاز الادارة التقل زيادة التخصصات الفنية والادارية التي ي

غة  صات بال ية بتخص يات الادار عيم العمل لي تط ضع إ هذا الو قد أدي  ، و

 الأهمية.
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في ميادين جديدة لم تكن داخله ضمن نطاق نشاطه  دخول الجهاز الاداري – 4

ية  ئة الادار مام أعضاء الهي فة أ في الماضي، مما وسع آفاق التحليل والمعر

 ونوع في نشاطاتهم. 

 منظمات الأعمال الحكومية:

ية،  شاطات انتاج مارس ن ها ت في أن سابق  نوع ال عن ال مات  هذه المنظ لف  تخت

صادى  بعكس السابقة التي تمارس عادة نشاطاً  خدمياً .وحيث ان النشاط الانتاجي الاقت

فق  سريعة تت قرارات  خاذ  سمح بات ما ي نه ، ب ثر مرو مي أك مط تنظي لي ن تاج إ مع يح

حالمتغيرات الاقتصادية العديدة كة المت دة ، فإن الشكل الغالا في هذه المنظمات بالممل

خر ني آ مة. بمع نوهو المؤسسة العا هذا ال من  مة  فإن المؤسسات العا قدر ،  يز ب ع تتم

أكبر من الاستقلال الاداري، دون أن يخل ذلك بمبدأ خضوعها للتوجيهات العامة التي 

 تنبع من السياسات التي تحددها الدولة.

تي  تأميم ال قوانين ال جة ل ية نتي نت بدا مة تكو سات العا هذه المؤس حظ أن  ويلا

 .1648طبقها حزا العمال البريطاني سنة 

 في النظام الرأسمالي:أبعاد المشكلة الادارية 

حدة مشكلة ذات  إن المشكلة الادارية في النظام الرأسمالي المطبق بالمملكة المت

مي  سلوك التنظي ية، وال من ناح ية  شقين هما: التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذ

 للمؤسسات العامة.

 التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:

صمي ماذج ت عرض لن ند الت في ع شاركة الجهاز الاداري  مة وم سات العا م السيا

ها  شريع التفويضي كأن هذا التصميم، سبق القول بأن اتساع دور الدولة جعل عملية الت

 شر لا بد منه.
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بدو بصورة  ها ت عام، فإن سمالية بوجه  وإذا كانت هذه المشكلة تواجه النظم الرأ

يد الب ظراً لتقال حدة ن كة المت في الممل قة واضحة وخطيرة  ية والديموقراطية العري رلمان

 لهذا البلد.

ية  لقد كان نتيجة لازدياد الأعباء الملقاة علي الدولة، واتجاه التشريعات البريطان

تاجي، أن زاد حجم الجهاز الاداري الحكومي  شاط الان من أوجه الن يد  إلي تأميم العد

لوضع المثالى وتعقدت عملياته، وكان من الصعا في ظل هذه الظروف الابقاء علي ا

لي علي  من حيث خضوع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، حيث يقتصر دور الأو

فس الوقت  في ن ما تخضع  شريعية، ك سلطة الت حددها ال تي ت مة ال سات العا تنفيذ السيا

 لرقابتها .

لي  سلطاتها إ من  عض  فويض ب لقد كان لزماً علي السلطة التشريعية أن تقوم بت

ية  سلطة التنفيذ سرعة ال بررات ال حت م ية ت سباا عمل هاز الادارى لأ في الج لة  ممث

مة أدت  ظاهرة عا لي  حول إ هذا الوضع أن ت بث  ما ل ية،ولكن  والتسهيل والخبرة الفن

توازن  إلي ان اصبحت السلطة التنفيذية بمثابة سلطة مطلقة بطريقة أدت إلي اختلال ال

 بينها وبين السلطة التشريعية.

مؤيد ومعارض لطغيان السلطة التنفيذية. وكانت وجهة  وقد انقسمت الآراء بين

سهولة خصوصاً وأن الجهاز الاداري  سرعة وال بارات ال النظر المؤيدة تستند إلي اعت

ظر المعارضة  مهيؤ فنياً للتصرف الصحيح بما يحقق المصلحة العامة . أما وجهة الن

بين البيروقرا طية والديموقراطية. فقد نظرت الي المشكلة باعتبارها صراعاً خطيرا 

للازم  من ا ثر  سلطات أك طي ب يد الجهاز الاداري البيروقرا ساس أن تزو وذلك علي أ

من  نوع  لي  نتيجة لما توفر له من الخبرة الفنية والادارية لا بد ان يتحول في النهاية ا

 الدكتاتورية بتعارض مع الخصائص الديموقراطية للنظام الرأسمالي الغربي.

ة السللابقة أدى إلللي تكللوين العديللد مللن اللجللان التللي اسللتهدفت إن تفللاقم المشللكل

الوصللول إلللي النظللام المثللالي لخضللوع الجهللاز الادارى لرقابللة السلللطةالتنفيذية مللع 

الموازنللة بللين جميللع الاعتبللارات المتعارضللة. وقللد أوصللت هللذه اللجللان بللأن تكللون 
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حق قرارات الجهازالاداري في شكل توصيات تعرض علي البرلمان الذي يك له ال ون 

في رفضها أو اعتمادها. وبالرئم من ذلك لم تحل هذه المشكلة نظراً  لافتقاد الأجهزة 

 التشريعية للخبرة الادارية والفنية اللازمة لممارسة هذا الدور.

 السلول التنظيمي للمؤسسات العامة:

مة، أي منظمات أعمال  يتميز النظام الرأسمالي البريطاني بوجود مؤسسات عا

 ية كما أسلفنا.حكوم

لك  في ذ سبا  سمالي. وال ظام الرأ في الن ها  والأصل ان هذه المنظماتلا وجود ل

يديولوجياً  –ان هذا النظام لا يعترف  شاط  –أ في الن مل  ية تع بوجود منظمات حكوم

عددة،  بارات مت كن لاعت خاص. ول شاط ال مل الن تولاه بالكا جا ان ي الاقتصادي الذي ي

لك شاء ت ضرورى ان من ال شاطاتها،  كان  شعا ن عددها وت يادة  بل وز سات ،  المؤس

يدة  تدين بالعق وذلك تأكيداً لأهمية دور الدولة في المجتمعات الحديثة بما فيها تلك التي 

 الرأسمالية.

والمشللكلة ان تلللك المؤسسللات تقللع فللي موقللع وسللط بللين المنظمللات الحكوميللة 

كة  من ناحية مملو سمالها التقليدية وبين المنظمات الخاصة . فهي  ثل رأ مة ويم للحكو

في  سة  جاري أو صناعي مناف شاط ت في ن مل  ها تتعا خري فإن مالاً عاماً. ومن ناحية أ

هذه  مل  هل تعا تالي:  سؤال ال ثارة ال من إ بد  كان لا  نا  صة. وه مات الخا لك المنظ ذ

المنظمللات معاملللة المنظمللات الحكوميللة المصلللحية، أم تعامللل معاملللة المنظمللات 

 الخاصة؟

لاج هذه المشكلة نسبياً بخضوع تلك المؤسسات لتشريعات خاصة بها ولقد تم ع

شاط  نوع الن من حيث  ية ، وخاصة  من حيث الملك مة  ها منظمات عا بين كون تجمع 

مل  سس التعا شكلة أ يت م قد بق الذى تزاوله، ولكن هذا العلاج لم يحل المشكلة تماماً. ف

عة عمل  بين هذه المؤسسات وبين المنظمات الخاصة. وتتمثل هذه المشكلة في أن طبي

صة  المؤسسات العامة في المجال الاقتصادى تفرض عليها التعامل مع المنظمات الخا
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التللي تللزاول نفللس النشللاط أو نشللاطا مكملللا. عندئللذ هللل يللتم هللذا التعامللل علللي قللدم 

 المساواة؟ أم تتمتع المؤسسات العامة بميزة كونها مملوكة ملكية عامة؟

سلطتين إن أبعاد المشكلة الا بين ال دارية في النظم الرأسمالية ممثلة في التوازن 

ية ،  من ناح مة  سات العا مي للمؤس طار التنظي ية، والإ من ناح ية  شريعية والتنفيذ الت

بين  سه منحيث الجمع  مع نف سمالي  ظام الرأ ناقض  الن مدى وصل ت لي أي  توضح إ

 قتصادى.مذها الحرية والاقتصادية، وحتمية تدخل الدولة في المجال الا
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 الثانيالفصل 

 الإدارة العامة في النظم الاشتراكية

 الإطار الايديولوجي:

ماركس"  كارل  من " عادة  إن أى محاولة لعرض الايديولوجية الاشتراكية تبدأ 

كر  لي للف بدايات الأو فإن ال لك ،  من ذ بالرئم  باعتباره مؤسساً للنظرية الاشتراكية. و

 بل "ماركس" بكثير.الاشتراكى ظهرت ق

نوع  يق  عددة لتحق ساني ومحاولات مت كر الان فالاشتراكية لها أصل بعيد في الف

من  ير  فإن الكث ني  هذا المع كون. وب كون ومن لا يمل من المساواة والعدالة بين من يمل

فاهيم  من الم عدداً  ها  في طيات شيوس" تحمل  قديم "كونفو صينى ال سوف ال عاليم الفيل ت

فس شتراكية، ون ته  الا عن مدين حدث  ندما ت طون" ع عن "أفلا قال  كن أن ي شئ يم ال

 الفاضلة التي ألغي فيها الملكية والأسرة.

عن 1819وعندما نشر "توماس مور" مؤلفة باللغة اللاتينية سنة  حدث  نه ت ، فإ

" أي الجزيللرة الخياليللة . وفللي هللذه الجزيللرة ألغيللت الملكيللة  Utopiaجزيللرة "أتوبيللا

مع الفردية، وحلت محلها  جات المجت شباع حا لي ا سمي ا ظام ي في ن الملكية الجماعية 

 كله دون اسراف ، مع المساواة التامة والمساهمة العادلة في العمل لكل قادر عليه.

كتابللا بعنللوان )مدينللة  Campanellaنشللر الايطللالي كامبللانلا 1943وفللي سللنة 

سلع اللازمة لل يع ال تاج وتوز يع الشمس(، تتولي فيها الدولة مهمة ان لزم الجم ياة، وت ح

 بالعمل اربع ساعات يوميا)بدوى، مرجع سابق(.

ومللن المحللاولات الحديثللة نسللبيا، تلللك المحاولللة التللي قللام بهللا روبللرت أويللن 

Robert Owen  كان  1511سمو لذي  طن ا صنع الق في م شتراكى  كر الا يق الف لتطب

 يملكه بالولايات المتحدة.
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سابقة ، وئ حدة، ان المحاولات الاشتراكية  ال في صفة وا شترك  ير، ت يرها كث

عدال،  سانية وال بادئ الاخلاق والان وهي أنها محاولات خيالية استوحت افكارها من م

 ولذلك فان الربط بين بداية الاشتراكية وبين اعمال كارل ماركس كان له ما يبرره.

والللذي يميللز اعمللال كللارل مللاركس عللن المحللاولات السللابقة . ان الاشللتراكية 

ماركس الماركسي كارل  مذها  لذلك يطلق علي  ة اتخذت الطابع العلمي طريقا لها. و

جا  كن نتا لم ت تي  سابقة ال "الاشتراكية العلمية" تمييزا لها عن المحاولات الاشتراكية ال

 للبحث العلمي، بل وليدة مشاعر انسانية نبيلة.

نه  شتراكية با مذاها الا من ال يره  عن ئ ضا  ماركس اي كارل  مذها  يز  ويتم

سع مذه قرن التا ية ال في بدا تي ظهرت  مذاها الاشتراكية ال يع ال ا عالي بحت، فجم

لي الحكام  عوة ا عشر عنيت بجميع الافراد علي اختلاف ضيافتهم. كما كانت بمثابة د

 والي الائنياء للمساعدة في انشاء مجتمع اشتراكي.

لك الط مع ت فاق  عاون او الات كرة الت ية ف بذ كل نه ين ماركس، فا مذها  ما  قات أ ب

التللي اطلللق عليهللا اسللم "البرجوازيللة". وذلللك تمييللزا لهللا عللن طبقللة العمللال، أي 

 )البروليتاريا(.

سمالية الطريق  ية الرا يق النظر سيئة لتطب ثار ال فردي والا مذها ال هد ال ولقد م

لدعوة  لك ا بدأ ت عي ان ت من الطبي كان  لذلك  سية . و شتراكية المارك كار الا مو الاف لن

 الراسمالي. وقد ركز الهجوم علي النقاط التالية.بالهجوم علي النظام 

لدخل  –أ  يع ا في توز ساواة  عدم الم لي  شجع ع سمالي ي سوق الرأ ظام ال ان ن

 والثروة.

ان هذا النظام ينظر الي عاملم الربح قبل النظر الي الرفاهية العامة. ومن  –ا 

 ثم فانه يعطي مصالح المنتجين اهمية اكبر من مصالح المستهلكين.

فان  –ح  كس  لي الع بل ع لة ،  لة كام ظام عما هذا الن قق  عي الا يح من الطبي

يزة  صية مم بر خا شديد تعت ساد  من ك صاحبها  ما ي ية  و لدورة التجار ا

 للنظام الرأسمالي.
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لي  –د  ما ا يؤدى حت لة  سطة الدو ته بوا تتم مراجع لم  ما  سوق  ية ال ظام آل ان ن

تي ت سة ال في المناف تالي تخت كار، وبال سى ظهور الاحت جوهر الأسا ثل ال م

 للرأسمالية .

ية  ان هذه الانتقادات الموجهة الي النظام الرأسمالي كانت مقدمة لصيائة النظر

الاشتراكية الماركسية. وقبل التعرض لهذه النظرية تتعرض باختصار لفكرة الصراع 

 بين الطبقات والتفسير المادى للتاريخ باعتبارها الفكرة الأساسية لنظرية ماركس.

 لصراع بين الطبقات والتفسير المادى للتاريخ:ا

تاريخ الصراع  كن الا  لم ي عات  من المجتم مع  يقول ماركس ان تاريخ كل مجت

لي  مع ا سام المجت ها انق بين الطبقات ، وان الملكية الخاصة الوسائل الانتاج يترتا علي

ئم .  سراع دا ها  لذلك يوجد بين ثم طبقتين متعارضتين احداهما تستغل الاخري،  من  و

فللان التغيللرات التاريخيللة التللي تطللرأ علللي الجماعللات الانسللانية انمللا تحللدث نتيجللة 

يرى  قات. و من الطب قة اجتماعية علي ئيرها  سبا انتصار طب قي، وب للصراع الطب

في  قاء، و بين الاحرار والأر مة  نة القدي في الازم ما  كان قائ ماركس ان هذا الصراع 

فان الصراع العصور الوسطي بين الاشراف والمزار حديث.  في العصر ال ما  عين، ا

 قائم بين طبقة البرجوزية )الرأسماليين( وطبقة البروليتاريا.

يات والاراء  وفيما يتعلق بالتفسير المادى للتاريخ، يرى ماركس ان جميع النظر

ية   ياة الماد عل للح كاس أو رد ف هي الا انع ما  ية  سية والاجتماع كار السيا والنظم والاف

يره لا )أي الاقت قة تفك مع وطري سات المجت فان احسا خر،  ني آ صادية( للمجتمع. وبمع

ية  يحددان طريقة معيشته . ولكن العكس هو الصحيح، بمعني ان طريقة المعيشة الماد

 للمجتمع هي التي تحدد احساساته والطريقة التي يفكر بها.

تاريخ،وعلي  مادى لل سير ال قات والتف بين الطب ساس ومن خلال فكرة الصراع  ا

هدم  سوف ي ظام  هذا الن ماركس ان  قول  سمالي، ي ظام الرأ لي الن الانتقادات الموجهة ا

نفسه بنفسه. واذا كانت نهاية الرأسمالية شئ حتيم ، فانه ينبغي التعجيل بهذا المصير، 
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ضاء  يا للق قة البروليتار نا طب من جا ثورة  نف وال ستعمال الع يق ا عن طر لك  يتم ذ و

 ازية.السريع علي طبقة البورجو

واذا كان للمذها الماركسي نواحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية 

من  كن  يث يم سي، ح صادى والسيا نا الاقت هو الجا قام  هذا الم في  نا  لذي يعني فان ا

 خلالهما  عرض التطور الذى لحق بدور الدولة.

 -كسية هي :ان المبادئ التي تحكم النظام الاقتصادى القائم علي النظرية المار

 الملكية الجماعية في المقام الاول. –أ 

الملكيللة الخاصللة لعوامللل الانتللاج اداة اسللتغلالية ولا يعتللرف بهللا كمبللدأ.  –ا 

 ومآلها الي الاختفاء.

نتج  –ج  كن للم بح مم يق اقصي ر ليس لتحق مع و جات المجت الاناج لاشباع حا

 الفردى.

ظام الاقت فان الن سابقة،  بادئ ال لي الم ناء ع بادئ وب لك الم لي ت قائم ع صادى ال

 -تحدده الدعامات التالية:

 الملكية الجماعية لوسائل الانتاج. –أ 

 ادارة الدولة للجهاز الاقتصادى بعرض حل المشكلة الاقتصادية للمجتمع. -ا

تخطلليط الانتللاج والاسللتثمار تخطيطللا شللاملا ومركزيللا، وتوزيعهللا علللي  –ج 

 تملكها الدولة .القطاعات والوحدات الانتاجية التي 

لي الملذها الجملاعي كبلديل  كر الاشلتراكي ، يركلز ع ني ملا تقلدم، ان الف مع

نادى  فردي ي مذها ال كان ال سمالي. واذا  كر الرأ يه الف قوم عل لذي ي فردي ا مذها ال لل

شاط الاقتصادى.  في مجال الن ية  بادرات الفرد تاج والم مل الان بالملكية الخاصة  لعوا

ني هي  فان المذها الجماعي يع لة  تاج، أي ان الدو مل الان يع عوا لة لجم متلاك الدو ا

ئة  صلحة ف ليس لم كل. و مع ك صالح المجت ها ل شروعات وادارت شاء الم قوم بان تي ت ال

قوى لا  لك ال فان ت سوق ،  قوى ال مه  سمالية تحك معينة ، واذا كان الانتاج في ظل الرا

تاج يعترف بها النظام الاشتراكي علي اساس انه باختفاء الملكية  الخاصة لوسائل  الان
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مة  قانون القي يع علاقات  ، وفي اللحظة التي يمتلك فيها المجتع تلك الوسائل ، فان جم

بين رئبات  تربط  تي  يجا ان تتغير من اساسها، وتحل محلها قرارات المخططين ال

 الجماهير العاملة ومحتوى العمل الضرورى لاشباع هذه الرئبات.

هوالتخيط المركزى، حيث والبديل الذي يقدمه الفكر  سوق  قوى ال الاشتراكي ل

تتللولي اجهللزة الدولللة وضللع خطللة اقتصللادية تفصلليلية شللاملة تغطللي جميللع نللواحي 

 الاقتصاد القومي. وتتولي مهمة الاشراف علي تنفيذها.

نادي بالفصل  سمالي ي ظام الرأ بأن الن اما عن الجانا السياسي، فقد سبق القول 

لة سية للدو سلطة السيا فان  بين ال لك .  من ذ شاط الاقتصادى. وعلي العكس  بين الن و

في  بر  نا اك سية وز قرارات السيا بل ويعطي ال هذا الفصل.  الفكر الاشتراكي لا يؤيد 

 تنظيم ٍوتوجيه النشاط الاقتصادي. ومن تعاليم لينين التي اوردها في هذا الصدد قوله:

صادي هذا "ان السياسيين  يجا ان تكون لهم الاولوية علي الاقت ين. ومعارضة 

الاتجللاه معناهللا نسلليان اساسلليات الماركسللية. وبللدون مللدخل سياسللي سللليم الللي هللذه 

ثم تصبح  من  مة، و في الق قاء  قادرة علي الب المسألة، فان الطبقة العاملة تصبح ئير 

قة  ها الطب ندما تطبق سة ع عاجزة عن حل مشاكلها الانتاجية ايضا. وهذا يعني ان السيا

ها تع مة، فان خلال الحاك من  ها  سعي لتحقيق تي ت هداف ال قة والا هذه الطب قف  كس مو

 نظام الانتاج الحالي، مستخدمة في ذلك جميع الوسائل الممكنة بما فيها قوة الدولة.

عددة  مات مت مجمل ما سبق ان المذها الاشتراكي يضع علي عاتق الدولة التزا

فراد من اجل تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وكفالة المس شة ا توى اللائق لمعي

المجتم. وطبقا لهذا المذها، لم تعد حقوق الفرد قيدا علي نشاط الحكومة طبقا لما كان 

فرض علي  فرد ت بل علي العكس. أصبحت حقوق ال فردي.  سائدا في ظل المذها ال

ظورة  نت مح جالات كا لي م سلطانها ا مد  لي  ضطرها ا سعة، وت مات وا لة التزا الدو

ضى. في الما ها  لة  علي عن الدو نع  لذى يمت خاص ا جال ال بين الم قة  لت التفر قد زا ف

الدخول فيه. والمجال الذي كان يتحدد فيه نشاط الدولة ولا تستطيع الخروج عنه. لان 
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فة  لي كا سلطانها ا مد  جالات، وت يع الم في جم تدخل  ستطيع ان ت شتراكية ت لة الا الدو

 ميادين النشاط. 

من وأمام ضخامة الدور الذي تقوم به ا ناص  ناك م كن ه لدولة الاشتراكية، لم ي

قه.   قاة  علي عات تقوية الجهاز الحكومي وتدعيم وسائله لمواجهة الاعباء الضخمة المل

يدها  في الماضي لتحد لة  سلطة الدو ولذلك فبعد ان انت الحركات السياسية توجه ضد 

 ووضللع القواعللد الدسللتورية التللي تقيللدها وتضلليق مللن اختصاصللاته، يقللوم الفكللر

الاشللتراكي عمومللا علللي تللدعيم السلللطة السياسللية وتهيئللة الوسللائل التللي تحللت يللدها 

 لممارسة نشاطها في مجالات لا حصر لها.

 البناء التنظيمي للإدارة العامة

قع  عن وا بر  هو المع بادئ ذي بدء ، فإن الجهاز الاداري في النظم الاشتراكية 

نه يم ية، كماأ صالحها الاجتماع لة وم قة العام لة الطب ظام الدو نات ن من مكو قة  ثل حل

يادات  حدده الق ما ت شتراكي ك سلوك الا كس ال بد أن يع هاز لا هذا الج شتراكية ، و الا

 السياسية العليا.

لدول  منٍ ا لة لأخرى  مي مندو ناء التنظي في الب وعلي الرئم منوجود اختلافات 

سوفيتي باع حاد ال مي للات ناء التنظي عرض الب سوف ن ماً الأشتراكية، إلا أننا  باره نظا ت

شتراكية  قات الا لنظم والتطبي يع ا بار أن جم ية، وباعت من ناح صدد  هذا ال في  ئداً  را

 الأخري قد تأثرت بهذا النموذج.

 ويقوم النموذج السوفيتي علي خمس مبادئ تنظيمية رئيسية هي:

 مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ. – 1

 دارة.رقابة الحزا الحزا الشيوعي علي أعمال الا – 1

 التخطيط العلمي علي كافة المستويات. – 3

المشللاركة والتعللاون بللين السللوفيات ) الجهللاز السياسللي( مللن ناحيللة ،  – 4

 ووحدات الادارة من ناحية أخري.
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الشللرعية الاشللتراكية، أي الاسللتناد علللي العقيللدة فللي رسللم السياسللات  – 8

 والتخطيط والتنفيذ.

تتميللز بالفصللل بللين السلللطتين التشللريعية وإذا كانللت الايديولوجيللة الرأسللمالية 

لي  ية للأو ضع الثان يث تخ ية، ح في  –والتنفيذ له  جود  صل لا و هذا الف فإن  ياً،  نظر

في  شيوعي  حزا ال عد أداة ال هاز الاداري ي فإن الج يه  ناء عل شتراكي. وب ظام الا الن

 تحقيق الأهداف كما يحددها القادة السياسيون.

ناء التنظي بد إن محاولة تحليل الب سوفييتي لا  حاد ال في الات مي للجهاز الاداري 

مي،  ظام الاقلي لة الن لوزارى، مرح ظام ا لة الن هي : مرح حل  لثلاث مرا عرض  أن تت

 ومرحلة النظام الوزاري الجديد.

 النظام الوزاري :

سنة  بق  ظام اللذي ط هذا الن ضي  من اللوزارات 1631بمقت عدد  تم انشلاء   ،

عدد الانتاجية تختص كل منها بنشاط ان لي  كل وزارة ا سم  عين وتنق خدمى م تاجي أو 

كي  سم "جلاف ها ا تي أطلق علي نواح Clavkiمن الادارات ال عن  " ، بعضها مسؤول 

كون  خدمي ، وت تاجي أو ال طاع الان ية للق ساماً فرع ثل أق خر يم لبعض الأ ية، وا وظيف

 المنظمات العامة خاضعة للإدارة الوزارية التابعة للوزارة المعينة.

به ورؤساء الادارات  ويتكون لوزير ونائ من ا لوزارة الانتاجية  مجلس رئاسة ا

ستوي  في م جاريين  مديرين ت نوابهم ك لوزراء و لي ا ظر ا كي(، وين ية )الجلاف الوزار

لم  خر ،  ني آ خل المجلس . بمع أعلي، أو موظفين مدنيين وذلك عند مباشرة عملهم دا

ش كان ي لذلكك  سيين. و بارهم سيا ليهم باعت ظر إ كن ين لوزراء ان ي هؤلاء ا في  ترط 

هؤلاء  عدد  ندما زاد  ية. وع سية أو فن مؤهلات هند لون  سابقين يحم مديرين  نوا  يكو

يرأس  في مجموعات  قرر وضعهم  ية، ت ية الثان حرا العالم الوزراء خصوصاً بعد ال

كللل منهللا قائللد سياسللي يعينلله الحللزا الشلليوعي، يكللون بمثابللة رئيسللأعلي لعللدد مللن 

 لوزارات الانتاجية.



  

 

 249 

 إدارة المنظمات العامة

 

نة ‘ غرض التنسيق بين الوزارات الانتاجية، أنشئ جهاز )الجوسبلان(ول أو اللج

 المركزية للتخطيط التي تتولي الاختصاصات التالية: 

 تحقيق التوازن بين فروع النشاط الانتاجي والخدمي المختلفة. – 1

 التنسيق بين الانتاج الزراعي والصناعي والنقل. – 1

 ستهلاك.التنسيق بين الانتاج والا – 3

 إمداد المنظمات باحتياجاتها من مستلزمات الانتاج. – 4

قاليم  – 8 لي الأ ها ع في توزيع لة  عاة العدا شروعات ومرا ئم للم يع الملا التوز

 المختلفة .

نتيجللة  1687وقللد تللم الغللاء هللذا النظللام والتحللول إلللي النظللام الاقليمللي سللنة 

 للمركزية الشديدة والجمود البيروقراطي.

 قليمي :النظام الإ

شرف علي  ناطق ي من الم عدد  لي  طبقا لهذا النظام تم تقسيم الاتحاد السوفيتي إ

سم  يه ا مي أطلق عل ها مجلس إقلي صبح  Sovnarkhosكل من ظام أ هذا الن ظل  في  . و

 البناء التنظيمي للجهاز الإداري السوفيتي مكونا من خمس مستويات هي :

 المنظمات العامة: – 1

مات : المجلااا الأقليمااي   – 1 لي المنظ بة ع شراف والرقا مال الا تولي أع وي

 التابعة له من خلال عدد من الادارات القطاعية.

ويقللوم بتنسلليق أعمللال المجللالس الاقليميللة  مجلاااا وزراء الجمهورياااة : – 3

في  جودة  ية للتخطيط علي المو به لجنة مركز حق  ية، ومل ية المعن الجمهور

 جوسبلان الجمهورية. –مستوى الجمهورية 

هي مجلا وزراء الاتحاد السوفيتي:  – 4 شارية  ويتبعه عدد من اللجان الاست

نة  شاءات، لج نة الان جور ، لج مل والأ نة الع حوث ، لج سيق الب نة تن لج

العلاقات الاقتصادية الخارجية، بنك الدولة، المكتا المركزى للاحصاء،  
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مجللللس العللللوم الاقتصلللادية، وأخيلللراً جوسلللبلان الاتحلللاد السلللوفيتي 

بدور )ال قوم  كان ي لة ، و هذه المرح في  ته  يدت قو لذي تزا كزى(، وا مر

 حيوى في التنسيق والتوجيه.

في  اللجنااة المركزيااة للحاازب الشاايوعي : – 8 يا  سية العل سلطة السيا ثل ال وتم

 الدولة .

ليم  1698ومرة أخري ألغي النظام الإقليمي في سنة  لأسباا أهمها اتجاه كل إق

مام بمصالحة الذ عودة إلي الاهت قرر ال كل. وت مة ك لي المصلحة العا ظر إ ية دون الن ات

 مرة أخري إلي النظام الوزاري ولكن في شكل جديد. 

 النظام الوزاري الجديد :

سنة  ظام  هذا الن ها  1698طبق  تي تمخض عن سات ال شات والدرا جة للمناق نتي

 السنة. قانون الاصلاح الادارى والاقتصادى الذي طبق في الاتحاد السوفيتي في نفس

ية، بحيث  وبمقتضى هذا النظام ، تم انشاء عدد من الوزارات الانتاجية والخدم

من  نة  نة، أو مجموعة معي مة معي عين أو خد نتج م أصبحت كل وزارة مسؤولة عن م

ياً،  كون اتحاد لوزارات ي هذه ا المنتجات أو الخدمات ، ومن حيث التبعية،  فإن بعض 

الحكومة المركزية(، والبعض الآخر يتبع حكومات أي يتبع حكومة الاتحاد السوفيتي )

 الجمهوريات.

 الرقابة السياسية علي المنظمات العامة:

ياة  في الح بارزاً  يلعا الحزا الشيوعي السوفيتي بجميع مستوياته دوراً حيوياً 

تي  حزا، وال يا لل ية العل نة المركز جد اللج بي، تو ظيم الحز مة التن في ق صادية. ف الاقت

 قرارات الأساسية التي تؤثر في النشاط الاقتصادى.تصدر جميع ال

والمسللتوى التللالي فللي التنظلليم الحزبللي هللو اللجنللة المركزيللة للجمهوريللات 

شرة  سية المنت السوفيتية، يليها لجان الأقاليم ثم القطاعات والقرى، وأخيراً اللجان الأسا

 داخل المنظمات العامة.
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الجمهللوري سلللطات تفللوق  وتملللك اللجنللة المركزيللة للخللزا علللي المسللتوى

لي  حزا ع سكرتير ال فإن  ثل  ية. وبالم ية التنفيذ سلطات الممنوحة للأجهزة الحكوم ال

 مستوي الأقاليم يلعا دوراً رئيسياً في تسيير النشاط الاقتصادى للإقليم المعين.

ما  كل  شة  صادية لمناق ستويات إدارات اقت يع الم في جم ية  جان الحزب وتملك الل

شاط الا ختص بالن يت ي حالات، أعط من ال ير  في كث ها. و ئرة نفوذ خل دا صادى دا قت

 لأجهزة الحزا سلطات رقابية واسعة علي قطاات معينة من النشاط الاقتصادى.

كلا  وعلي مستوى المنظمات العامة، توجد اللجان الأساسية للحزا التي يرأس 

لرئمنها سكرتير متفرغ. وهذه اللجنة لا تملك حق إصدار أي أ يس الادارى وامر إلي ا

، وبللالرئم مللن ذلللك فهللي تتمتللع بمركللز  قللوى نظللراً لامكانيللة اتصللالها للمنظمللة

 بالمستويات الأعلي للحزا في حالة وجود أي نزاع رئيسي مع ادارة المنظمة العامة.

ئة الجهود  ما تعب سين ه لين رئي وتختص لجنة الحزا داخل المنظمة العامة بعم

 لتأكد من صحة تصرفات مدير المنظمة.العمالية وحفزها لانجاز الخطة ، وا

 أبعاد المشكلة الإدارية في النظام الاشتراكي

عدين  قع ب من وا شتراكي  ظام الا في الن ية  شكلة الادار يل الم كن تحل من المم

 أساسيين هما: تداخل السلطات، والمركزية الشديدة. 

 تداخل السلطات :

ه سية  ية، ويقصد يقوم الفكر الماركسي الاشتراكي علي فرضية اسا ي اللاطبق

من  في الحقوق والواجبات، وحيث يؤخذ  قة  بها مجتمع الطبقة الواحدة، حيث لا تفر

كون  تراض ي هذا الاف ظل  في  كل فرد حسا قدرته ، ويعطي لكل فرد حسا حاجته. 

لذلك  ها،  يد العلاقات بين ثم تحد من  لة و سلطات الثلاثة للدو ين ال من الصعا التفرقة 

 مركز في هيئة واحدة عليا هي مجلس الوسفيت الأعلي.فإن جميع السلطات تت
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له وضعاً  فإن  سمالية،  لنظم الرأ في ا قة  ستقلة مطل وإذا كان للقانون شخصية م

ما دام  ية، و قانون شخصية طبق سوفيتي، حيث يعكس ال ظام الاشتراكي ال آخر في الن

 مع ككل.المجتمع يتكون من طبقة واحدة )فرضاً(، فإنه يعكس بالتالي مصلحة المجت

ولكللن المشللكلة ان المجتمللع اللاطبقللي لللم يتكللون بعللد، إذن فللإن القللانون يمثللل 

حدد  –مصلحة طبقة واحدة فقط هي طبقة البروليتاريا  لذي ي أي العمال والفلاحين. وا

 مصالح هذه الطبقة هو مجلس السوفيت الأعلي.

سو حاد ال في الات لة  مات العام يع المنظ فإن جم سابق،  هوم ال ظل المف فيتي في 

تاعي  شاط الاج صبح أدوات للن ثم ت من  يا، و قة البروليتار لة، أي لطب كاً للدو تصبح مل

 القائم بجميع جوانبه السياسية والاقتصادية.

شاط  فإن الن لة،  قة العام صلحة الطب لة لم هي الممث سية  يادة السيا يث أن الق وح

 بته.الاقتصادى برمته ينبغي ان يخضع لتوجيهات الحزا الشيوعي ويخضع لرقا

قاً  فإن الجهاز الادارى يخضع خضوعاً مطل وفي مجال تطبيق الفكرة السابقة، 

للتوجيهللات السياسللية بمقولللة أن هللذا الخضللوع يضللمن تسللخير هللذا الجهللاز لتحقيللق 

ضرورة  هذا  ني  سية. ومع سلطة السيا حدده ال ما ت لة ك قة العام هداف الطب صالح وأ م

ستويات. إلا أ يع الم في جم سية  بة سيا جود رقا كن إلا و لم ت سية  بة السيا هذه الرقا ن 

لك بصورة خاصة علي  بدو ذ نوعاً من القيود والمعوقات وتداخل الاختصاصات، وي

 مستوى المنظمة .

ستوى  عن م لة  عد. مسؤولاً مسؤولية كام ئيس المنظمة ي فعلي الرئم من أن ر

سؤو مع م سا  كن تتنا لم ت ية  سلطته الفعل مة، الا ان  قه المنظ لذي تحق جاز ا لياته. الان

بل  سا،  لي فح ستويات الأع من الم صادرة  صيلية ال بالأوامر التف تزم  فالرئيس لا يل

خل  ية دا حدة تنظيم لك و لذي يم شيوعي ا حزا ال بة ال ساباً لرقا مل ح جا . ان يع ي

المنظمة كما أسلفنا، وهذه الوحدة تابعة للرئاسات السياسية العليا. ومعني هذا ضرورة 

لك الوحدة فاً  عرض كل قرار علي ت ئيس المنظمة منحر صبح ر صداره، والا ا بل إ ق
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ية  ساءلة القانون لرئيس للم عرض ا هذا الوضع ي ستهدف، و عن السلوك الاشتراكي الم

 والعقوبات الرادعة.

 المبالغة في المركزية :

كان  لة الاشتراكية". و ية للدو شكلة "الادارة العلم غاً لم ماً بال أولي "لينين" اهتما

خلال علي اعتقاد بأن "الاش من  تراكية لا يمكن ان تظهر امتيازها علي الرأسمالية الا 

 وسائل الادارة التي يجا ان تخظي "بأقصي اهتمام من الحزا الشيوعي والدولة".

توبر  في أك صناعة  ثورة ال عداء 1617وبعد انتصار ال عد القضاء علي )أ ، وب

لث ا هدف الثا هو الثورة( والتدخل الأجنبي، أعلن " لينين " أن " ال قه  عين تحقي لذي يت

 التنظيم الاداري لروسيا".

يل  من قب عد  ثورة ي ولما كان النظام الاداري القيصري الذي كان موجودا قبل ال

فذ  بر، وين شرف علي مجالات أك يد ي ظام جد ناء ن يره وب "اعداء الثورة" فقد تقرر تغي

 مسؤوليات أوسع.

نذ حة حي قة ولكن الادارة تحتاج إلي خبرة، والخبرات المتا كن موضع ث لم ت اك 

النظام الثوري الجديد نظراً لانتمائها إلي النظام المقضى عليه . لذلك فقد تقرر إعطاء 

المناصللا العليللا فللي الجهللاز الاداري للأعضللاء البللارزين فللي الحللزا الشلليوعي 

 باعتبارهم أهلاً للثقة.

سد ا في  نه  سيرة، ورئبة م يادة الم ستالين" ق جوة وبعد وفاة "لينين" وتولي " لف

صنيع،  جاً للت بق برنام قد ط سخة، ف سمالية الرا يدة والرأ شتراكية الجد بين الا يرة  الكب

به الاشراف علي  نوط  في حجم الجهاز الاداري الم ترتا عليه زيادة هائلة وسريعة 

هداف  هاز لأ هذا الج ضمان ولاء  ية  شكلة كيف يرت م نا أث نامج. وه لك البر يذ ذ وتنف

ه ترح  حل المق بة والتوجيه المركزى علي الثورة، وكان ال من الرقا يد  فرض المز و 

قرر  الجهاز الإداري، وذلك لضمان ارتباط كل وحداته العاملة بالمصلحة العامة التي ت

 علي مستوى الخطة.
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لي  بة ع في الرقا سية  ساليا رئي بع أ يق ار ضع تطب هذا الو لي  تا ع قد تر و

 المنظمات العامة العاملة وهي:

 طة.رقابة الأجهزة التخطي – 1

 الرقابة المالية عن طريق الجهاز المصرفي. – 1

 الرقابة السياسية. – 3

 الرقابة العمالية. – 4

كن  ياً،  ول برره نظر ما ي له  إن تعدد وسائل الرقابة علي هذه الصورة قد يكون 

شكلة  لي القضاء علي الم عدد إ هذا الت الحكم يكون دائماً بالنتيجة المتحصلة. فهل أدى 

 ولاء الجهاز الاداري؟لادارية وضمان 

لة  يادة هائ لي ز بة إ إن الذي حدث هو العكس تماماً ، فقد أدي تعدد وسائل الرقا

في درجة المركزية ترتا عليها نوع من الجمود والروتين والمحاولات ئير الشرعية 

حات  يق نجا ية لتحق باع طرق احتيال لك بات من جانا المنظمات لكسر هذا الجمود، وذ

 من بطش السلطة السياسية.صورية تنجو بها 

 المشاكل التي نتجت عن المبالغة الشديدة في المركزية علي النحو التالي:

يذ  – 1 يادات التنف من ناحية ، وق سية  طول خطوط الاتصال بين القيادات السيا

 في الناحية الأخرى.

مع  – 1 يرة  يان كث في أح عارض  فة تت ية" للوحدات المختل ظهور "مصالح ذات

 عامة التي تقررها مخططات السياسة العامة.المصالح ال

تخلف الإدارة الاقتصادية عن نظيرها في النظام الرأسمالي بشدة اعتمادها  – 3

 علي المخططات المركزية، ولفقدانها عنصر التجديد والابتكار.

صادى  جاز الاداري والاقت سوء الان ان المشاكل السابقة أوجدت تياراً سلبياً من 

في . وعندما تفاقم حث  ت هذه المشاكل لم يكن من الممكن التغاضي عنها. لذلك بدأ الب

امكنية قبول العديد من المفاهيم والتطبيقات الراسمالية السابق رفضها، مثل الاعتراف 

ما  مة، وهو  ية للمنظمات العا بادرات الفرد سوق، واعطاء مجال اوسع للم بقوانين ال
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ضعاف الأساس الت لي أ ماً إ يؤدى حت سية، يمكن ان  مة الأسا عد الدعا لذي ي طي ا خطي

 للنظام الاشتراكي.

ساليا  يق أ لي تطب عودة إ في ال ومرة أخرى، يبدو لنا تنافض النظام الاشتراكي 

ساليا  خذه بأ في ا الادارة الرأسمالية. وهو التنافض المماثل لتنافض النظام الرأسمالي 

 ل الحكومية.الادارة الاشتراكية من حيث التوسع في انشاء منظمات الأعما
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